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المقدمة 
الممدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد القفصحاء ومعلم العلماء 
الستفني با به جاء من ربه على كل ناقص من قواعد الدعاة السابقينء وعلى آله وصحبه 
وسلم. 
وبعد: يقوم هذا الكتاب على تبين الأصول والمصادر التي أقيم عليها الاستشناء 
على القاعدة النحوية وكيفية بنائه» وتسليط الضوء على ملاحه البارزة والوقوفِ على 
دواعيهِ واعتباراتِ وجودوِ ومدى اتفاثِه مع الواقع اللوي في ضوءِ التصورات المنهجية 
التي أقيمت عليها نظرية النحو العربي. 
وعليه فإن هذه الدراسةً تستمد هميتها من البعد المتمشل بتوجُو جحل العناية فى 
الدرس النحوي إلى القواعد التَحُويَة المطردة ولَسَتّتِ الاستفناء على تلك القواعد في 
سياقات متناثرة إذ ل أقف في ا مكتبة العربية على بحث مستقل في هذا المطلب على 
التعيينء ولكنٌ الناظر فى المكتبة العربية جد مادته مبثوثة في المؤلفات القديمة والحديثة› 
من مثل: " الكتاب"" لسيبويهء و "القتَضب" للميرد والأصول فى النحو " لابن 
السراح»...» و ""الأصول دراسة ابيستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب"' للدكتور 
ام حسّان؛ فقد شار في موْلَفِْو هذا ومؤلفه "اللغة العربية: معناها ومبناها"" إلى 
موضوع "الاستشناء على القاعدة النحوية ""إشارة سريعة حددت بعض دواعيه في البتاء 


اللغوي. 


وک] أفذت من هذه الكتب أفدت من کتب آخری من أهمها كتب الندكتور اد 
اموسى من مغل :""نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث" و 
"الو جهة الاجتماعية فى منهج سيبويه في كتابه"٠‏ وكذلك كتاب الدكتور إبراهم 
السامرائي الموسوم ب ""سعة العربية'" وغيرها. 

وإذا كان بعض من تحدتَ في هذا الموضوع قد أخذ جانبَ المعارضة لقضي 
الاستثناء على القاعدة وأهميته فإن هذه الدراسة تختاف معه ورد التأكيد على أهمية 
الاستثناء في تكريس القاعدة الصحيحة غير المتعارصَة مع طبيعة اللغة التي هي آوسخ 

من آن مها قاعدةٌ يري مطردةٌ أقيمت على استقراءٍ غير تام» دون أن ڪَْطرَ ببالی أَنْ 

کون من أنصار هَذّم ما استقر عند َة النحوء و من أنصار كَلْب قواعدِ النحو رأسا 
على عقب بحيتُ أخحرح القاعدة امطردة من البناء لحي أجل الاستناء علبها كلها 

هذا الكتأاتب ى اللْحَظ المستشعَر ني الاختلافاتِ في مقاييس قواعد النحو وف 
بان الأحكام النحوبة على الظوار الل وني قصور القاعدة النحوية عن استيعاي 
هيع صوص اللغة واستعا لاتها. 

وأستناداً لأن اللغة ظاهرة إنسانية بل هي تاح إنسايٌ فإن خضوعها لقواعِد 
صارمَةٍ قد يۇدي باللغة إلى امود بل إلى التقهُمّر وغيرو مِنْ مظاهر سابية لاسي أن 
سلو الإنسان اللغوي يرتبطً ارتباطاً وثيقاً بسلوكه الإنسا الذي يشايع التطور 
الفكرى والاجتاعي والاقتصادي والوجدان وهذابدوره رط باللغة وتطورها 


لسايرة ركب الحضارة والمدنية» إذا جاءت القاعدة النحوية الطردة قاصدة عن 


u Cp 


استيعاب جميع نصوص اللغة واستعالاتها لأسباب عِدّة من مثل إضدار الأحكام 
النحوية على الظواهر اللغوية قبل استكال كمع تصوص العربية وعدم استطاعة تلك 
الأحكام الإحاطة بسع العربية وبتنوع مادّتها اللغوية. وما يلحق بتلك الادَة اللغوية من 
تغتر ني الموقف وتنوع في الحالاتِ الكلامية. وهذا جاءَ بالطبع نتيجة لكون استقراء 
النحويين غير واف عندما تعاملوامع نصوص اللغة علاوة على أن مَدَفَ علماء النحو 
كان منْصَباً على حفط اللغة وتعليوها للناشئين وأبناء الأمم الداخلة في الإسلام من غير 
العرب» إل جاني حاولتيم الغا عل ص القرآن الكريم من الأخن السات عند 
لمر ين الاعاجم او آنا ء المرب من ابتعدوا عن تتواطن اللغة النصيح. 

سام یر اتر ادیش ال اتر ی ال لحري مل اسا آل 
تكونَ القاعدة النحوية هي الفيصل الوحيد في الحكم على اللغة ونصوصهاء لأن هذه 
القاعدة كا ذكرنا مُسَْمَدَةٌ من هذه اللغة فأيّ طارئ يَطرأً عليهاء يشترم إعادة لر ي 
القاعيِة النحويةء لا إعادة النظر فى اللغة والتشكيك في مصداقية استعمالاعها. 

كا أَهدِفٌ إل ضرورة مراعاة ما للتراكيب اللغوية من خصوصياتٍ سياقيق 
فالتر كيب اللغوي لا يقو في فراغ بل يستندٌ إلى عناصر امقام والمقالي» ولا ريب أن 
ربطة بسياقاه بجعل الدرس النحوي ذا فائدة عظيمة. وفيه الكثيرٌ من التيسير على أبناء 
العربية. 

ومن ناحية أخرى فإنني أهدفٌ إلى تكريس العبارة القائلة بأن الإعصرابَ فرع 
امعنى وليس المعنى تابعاً للإعراب وإلا انقلبت الموازينٌ واختلفت الأسُس... كيف 


اا ا 


لا؟! وعم النحو كبقية علوم العربية جاء متأخراً جدا عن أوليها زمانياً بل جاء 
لخدمتها. 

وأما عَن الناحية المنهحية ني هذه الدراسة فأشير إلى أننى الترَمْتٌ منهجاً وصفيا 
يليا يقوم على قراءة كتب النحاة القدماء والعلماء العاصرين بَحْثاً َا تعرضوا له ِن 
جوانب هذه القضية الكبيرة ما حصَلَ ې معلوماتِ غزيرة - كانت مُقَرَقةً - وأمثِلَةٌ لا 
حطر هاء كل ينها كم الموضوع من جاب أو تَر كم أَحْصَعْت تلك الأمثية 
للدراسة مستفيدَةً من المعلوماتِ التي تعرَّص ها مَنْ قي وخرجت بأن التحاةَ كانت 
آراۇهم متضاربة متدافعةٌ حول هذه المسألة الأمُرَ الذي أوجد استفناءات لا يمكن 
تقییدها فی قواعد ثابتة وهى استثناءاثٌ خرجوا با مِنْ تعرَضِهمْ لظواهر اللغة الختلفة 
الهم تعميمَها كظاهرة الإسناد مثلاً التي تعامل معها التَخْوبُون مِنْ آصحابٍ 
القباس ومن أصحاب الماع كل حب طريمَيّه فأصحاب القياس عندما وجدوا 
النصوص الخارجةً عن قياسهم وا يَمْكِنْهُم الغاؤها حاولوا تأآويلها لكي نتلاءَم مع 
أقيسَتِهم ونتيحة لذلك فقد صتفوا هذه الاستثناءاتِ صنقان: صِنفاً عَذدوهُ مسائل جائرة 
ومقبولةً لا تتعارض مع لَب القاعدة ولا تخر عليها بشكل واضح نتيجة الاستعانة 
بالتأويل والتقدير؛ وصنفاً عدّوةُ شاذاً أو قليلاً أو ناراً أو قبيحا يجب أطراحة وعدم 
القياس عليه. ولذلك كانواق غلب قواعءِ دهم نهُوتها بقوهم:.. (ومجورٌ كذا) أو 


(وهذا شاذ لا يقاس عليه)... إلى غبر ذلك من التعبيراتِ التي تفيد معنى الاستفناء. 


وأما أصحاب الساع فا ي اعتتروا أن گل ما جاء عن العَرّب الفصحاءِ صحيح 
ويمكنْ استعمالَةٌ والسيرٌ على ينواله والقياس عليه. حتى لو خالف قواعِد آهل القاس 
امعياركة وعَجدرٌ الإشارةٌ هنا إلى أن هناك من الدارسين مَنْ تناول الظواهر اللغوية تَفسَّها 
التي ناوا بالدرس» إلا أننى تناوّلتها بمنهجيةٍ مختلفة استلبّمَنها مقتضيات الدراسة 
فلم أذْرْس تلك الظواهرَ إلا مِنْ خلال القضيةٍ الكبيرة التى تدورٌ عليها دراستي وهي 
قضيةٌ الإاستثناء على القاعلة النحوية متجاورَةٌ مُعَاجَاتِ الدارسين ها خشية التكرار. 
گا توصلت إلى أن هناك استثناءاتِ من نوع آحَرَ أوجَدَّنها دواعي السياق والمعاني 
البلاغية الحالية ومن ذلك أن قو ننا (أنا عبد الله ليس سائراً على القاعدة التي تستلزم 
الإفادة لأن السند و اسن إلبه شىء واحدٌ والإخبار على هذا النحو تحصيل حاصلي 
ولكنْ جار أن َم بلك العبارة لداع معنوي كأن يكو المقصودٌ إفادة أن (أنا) عبد لله 
خاضع له. بمعنى إسناد العبودبّة للضمير (أنا) ولیس بمعنى تقرير أن (أنا) و (عبد الله) 
شىء واحد. ) 
تحقيق أهدافي هذا الكتاب فقد جعلته ني مقدمةٍ وتمهيلِ وثلاثة فصول: فقي 
لتمهيد تاوت الاستئاء لغة واخ ا ودواعى بَشأةٍ النحو ومراجل تطوري ونی 
الفصل الأول , بحثتٌ الاس التي قا عليها الاستثناء على القاعدة وبدأت بالحديثِ 
عن الاستقراء غير ر التام مۇکدة على التحديد الزمان» والمكان» وسّعة العربية» د شم 


عالحتٌ قضة اللهحات والقراءاتِ وبعدَ ذلك تطرّقت إلى بعض آسس الدرس 


النحوى عند النحويين كالقياس والتعليل ونظرية العامل والأحكام النحوية وعلاقةٍ 
كر ذلك بالاستفناء على القاعدة. ٠‏ 
أما لقصل الثاني فقد تعرضتٌ فيه لظواهر الحملة في اللغة العربية والاستفناء 
عليها. فدرستٌ ظاهرة الإستاد وفكرة الحذف والزيادة وظاهرة العلامة الإعرابية 
وظاهر٤‏ الرتبة وظاهرة الُطابَقَة وظاهرة اللَلارّم» وأهيتٌ هذا الفصل بالحديثِ عن 
ظاهرة التعريف والتنكر» حاولة الربط بين هذه الظواهر وقضية الاستشناء على القاعصدة 
أا الفصلَ الثالث فبحثت فيه الدواعى امعنو ب والبلاغة للاستناء على القاعدة 
النحوية من خلال الحديثِ عن قضايا أمن اللَبْس والفائدة والبلاعَة المالة. 
وقد ظهرَ لي - ك| رجو أَنْ يكونَ واضحاً في أثناء الدراسة - أن الاستفناءَ على 
القاعدة ظاهرة عامةٌ تنتظِم َغَلَب قواعٍِ النحو العربيّ بحيث إن القاعدة النحوية - أ 
قاعدَة -تَتَكونْ من طرَفين: حکم عام أريد به أن يََْظِمَ الاستعمال اللغوي العام 
وطرف مستفنى عليه بطريقة أو بأخرى» الأمْرَ الذي يستدعي الالتفات إليها وتناؤما 


بالدراسة. 
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١‏ التمهيد 
الاستثناء لهه واصطلاحا 


لا بُدّ من التعرْض نى الاستئناء ني اللغة ولو على سبيل الاختصار لكي نتعرف 
من خلال ذلك على حقيقة دلالة هذه الكلمة اضطلاحا: 

جاءَ فى اللسان (في مادة ثنى): : نى الشىء ء نيا رَد بَعْصَه على بعض,» واسستثنيت 
اللي ءَ من الشيء ء: حاشَية فالاستثناء هو مَصدَرٌ الفعلل استنى و يَعْيِي في اللغة رَد 

بعض الشيء ء على بَعْضو الآخر أو إخراجه منه.” 

فمعاني الاستفناء تدوز حول الرة والعطفي والإخراج من الشيء» وني بحثتا هذا 
كََمطٌ الاستفناء لا يعني المسألة المعرولة في الباب السحويّ المعروفي بالاستشناء واننا 
امقصود هو دراس القَضايا والمسائل الخارجة عن دود القاعدَة الطردة ني النخوء 
والاستثناء هو ما خرح على قواعِدِ ظواهر النظام ا لجل ني العربيةء تلك الظواهر التي 
حاولّ تعميمها النحاء وَصبعَها بصَْة الشمولية والاطراد. 

ومعر وف أن اللغة لا يمكرٌ حَصر ها نی ظواهر حدودو قن ونْقَعَّد كا حاول 
ُحاءٌ العرب أن يفعلواء فاستعانوا بالتأويل أو ا لحكم على ما خرجَ على هذه الظواجر 
بالشذٌوذ او اَل أو الندرَة أو الضرورة. 


)١( ٠‏ راجع لسان العرب (مادة تنى) واللحكم لابن سیده والقاموس للفیروز آبادي وغيرها. 
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وما تجدر الإشارة | إليه أن معنى الاستشناء على القاعدة انحوي بنجب على 
التراكيب القاعِدِية المشتملة على (إلا أو سواها من أدواتٍ الاستثناء) الذي بعد إخراجا 
للشيءِ ما حح فيه غه أو دخالۀ فيم) ځَرَج منه غيره. 

وعليه فالاستفناء على القاعدة النحوية لَيْس هو الحكم الأضلّ للقاعدة النحويةق 
وإنا هو حکم د تحوی جاء مازعا من استمرار رکم الإلزام ي الحكم النحوي الأصيل 
للقاعدة النحوية فهو يدخل النظركَة النحويةً من باب تيبم القواصد الأصرل ار 
الاستدراك عليهاء أو استشار ما تبيحه اللغةء أو الإباحة الطارگة الأذونِ با بعد أن كا 
منوعة من خلال تواقّر إحدى الْسَوّغاتِ التصوص عليها في اللغة فيتغيرٌ حُكم القاعدة 


ى صَوء هذا الوضع الخاص. 


الفصل الأول 


الفصل الاو ل 
الأسس الت أقيم عليها الاسنثناء على القاعدة النحوية 


دواعي نشأة الحو ومراحل تطوره 

زخرت كب التراجم والطبقاتِ بالرواياتِ والأخبار التي تحدنّتٰ عن ظروفي 
لنشاأة الأولى للنحو العربي وملابساتها"" واتسعت دائرءٌ القول في دواعي نشأيه ولكّها 
حرج البتة عن کون القرآن الكريم حور هذه الدواعي وركیزتماء إل جانب ما طالعَنا 
به مورّځو اللغة من قاع اللحن الذي كان يدد صفاء مَلَكاتِ العَرَب اص وتَقاء 
سلائقِهة ني أضقَاعِهم المختلفةء وذلك إزاء اتساع رفع الفتوحات الإسلامية ية فكيف 
يكون أمره عند أولئك المسلمين الذين ألزمهم ديهم بأن يتخذوا من العربية لغة 
للتواصل ويستخدِمُوها ني علويهم وكتاباتهم الأمرَ الذي دقع دوي المجرص على 
الإسلام وَْهِ أن يعملوا على دَرْء علا عر واتو ضمواقواعة غد الف ودي 
التعلمين لينحو المتكلمون بالعر بة :'"' سمت کلد کلام العرب في تصرف ومن إعراب وغيره 


(1) من مثل: مراتب النحويين ص 27-23 لأبي الطيب اللغوي تحقيق محمد أو القفضْل إبراهيم» دار نمضة 
مصر للطبع والنشر» القاهرةء آخبار النحويين البصريين ص 10 طبقات النحويين واللغويين ص 32- 
5 لأبي بكر بن الحسن الزبيدي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم طبعة الخانجي 1373 - 1954 مصر 
نزهة الألنّاء ص 4. 

(2) انظر: الحاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر)- البيان والتبيين 2/ 210- 214 - مطبعة لحنة التأليف والتر حة 


والنشر -1961-ط2- تحقيق عبد السلام هارون 


كالتثنيه والجمع والتحقر والتكسير والإضافة والنسب و والت ركيب وغ ذلك ليلح 
تن ليس ين أهل اللغة العربيةبأهلهائي الفصاحق كن ها وان يكن مم نه" . 

وتحقيقاً لاستنباط صَوابط وقوانينَ نظ طرق التعبير والتطق باللغة كان على 
علهاء اللغة أن يفكروا ني وضع علوم العربية عامّة والنځو خاصة وکان لا بُدّ من القِيام 
اباستقراء مادّة اللغة ودراسَتهاء فشرَ ع علماء اللغة ني كمع كلماتها وشواهرها الشعرية 
والتثرية من واو العرب الفصحاء يذهبون إلى البوادي ويستيعون إل من بف إل 
بصرة والکوفة ویدنون کل ما بسمعون إل أن تافر لدبم ذم اتل من ششر کات 
اللغة وتراكيبها وأساليبها. 

ولا يَعْنيناني هذا المقام مناقشة آراء لدارسين في الواضع الأول ليلم التخو وبناء 
رجه لأا أبعت تناولاًني صادر النحو ومراجوه. 

إلا أن مناك أمُراً لا بد مِنَّ الإشارة يه وهو أن لاء اللغة أخذوا على عاتقهم 
ك إواء الحو للأجيال تعاتب وتوالى على أداء هذه امهم علماء لوا يعملون ي 
داب حتی استوی النحو على ساقي 

وهناك مَنْ قَسَم راجلل وء النحو وَجَعَلها في آدوار ثلا 

الدور الآول: دور التكوين والنشوءِ (بصري يبتدئ من عصر واضعو أي الأسؤد 


الذوّلّ إلى عضر الخليل بن آهة). 


(1) ابن جني (أبو الفتح عثان--) - الخصائص 1/ 35 - دار الكتب اللص بة -القاهرة - 1956م - محقيق 


محمد النحار. 


إذ وضع أبو الأشرّد بذوراً الي للنحو العربي قثلت في صب الگلِمات» وَوَضْع 


2 ه a‏ ر OT‏ ر 
عض المعايير للرفع والنصب والخفض واجحزم *. وقد كمل الأمانة من بعده تلاميذه 
)6 


و ار ي 


ومنهم نضربن ين عام وعد الرهن بن هرمز “. وی بن يَعْمَرّ (ت: 129ه) 
وقد كمل هؤلاء التلامياٌ ما بدا أستادهم في جال وضع بض الأبواب 
النحوة. وأبْرَرْمُم في هذا الحا جى ب يمر .ودر بالذكر أن لايد أبي الأسود 
ل بخلمُوا كنبا ني النحوء فلم ترذ أيه إشارة» حول مَنهجهم في التأليف النحوي» وهذا 
يعني أنهم كانوا يعتمدون الشاكَهةٌ في مَل الآراء. 
وَتذكُر مَصاورٌ تاريخ النحو أن ضرمي ول مَنْ مد القاس واليكل ٠‏ وقد 
ذا حَذو الحضرمي في تجربد القاس والأَحٍ منهج العلل عيسى بن عُمَر الثققَيّ 


(1) محمد الطنطاوي. نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ط الثانية 1969م القاهرة» ص16. 

(2) الزبيدى (أبو بكر محمد بن الحسن) طبقات النحويين واللغويين» تحقيق عمد أبو الفضل إبراهيم 1954م 
القاهرة ص11. 

(3) القفطي (الوزير حال الدين أبو ا لحسن علي بن يوسف)- إنباه الرواة - دار الكتب المصدرية - 1952م- 
القاهرة - تحقيق عمد آبو الفضل ابراهيم -ج 3 ص 343. 

(4) المصدر السابق ج172-2. 

(5) طبقات الزبيدي 29. 

(6) السبرافی (أبو حمد يوسف بن أي سعيد)- أخبار النحويين البصريين - دار الاعتصام - ط 1985-1 م 
- تحقيق محمد إبراهيم البنا - ص 22. 23. 

(7) إنىاهالر واة- ج104-2. 


7آ 


(ت: 149 ه) وَيْعا ا تلامی اش“ 0 


یری بعش الدارسین ان عیسی آنا5- كأستازه -ين متام الهاء في مرو 
وان َم مظهر هذا الَنْهج افلح عنده حاولة تفس الظواهر الإعرايَة وَرَبطه 
بالمعت . 

ومِنْ أعلام النحو الذين أنّرواني مسيرة الدرس النحوي بُو عَمْرو بن العلاءِ (ت 
4 ه) وقد َلْمدًّ للحَضْرَّمیٌ» ولكنه كان أكثر دراية مِنْ أستاذِهِ يكلام العرب ولغاتبا 
وغر يها . 

واد انحو عن اَي عَمرو بن العلاء يوت ب بي لضي وقد كانت له 

مذاهبُ وأقيسَة تفرد ا وکیل پو لل الماع في اقم القوي من لك ان 
أجارَ ورود الحا مَعرفة مستزدا إلى قول بعض العَرب “: مررت بهم الاء آلغفير "' 
وقوم: "وأرسلها العراكً". 


(1) المفصل في تاريخ النحو - عمد خر الحلواني ج 1- 166. 

(2) المفصل في تاريخ النحو 166. 

(3) طبقات الزبيدى35. 

(4) مر اتب النحويين44. 

(5) أختار النحوين البصريين-34. 

(6) السيوطى (جلال الدين 911ه) - همع الوامع - دار امعرفة - بيروت - تدقيق محمد بدر الدين النعساني 


¬ ج1 ص 229 


وقد كر الزبَبدي ما يفم منه لبتي يونس لنحى الساع في الدرس النحوي» 
ويتمثل ذلك في قول" : (ل يكن عند يونس عل إلا ما رآه بعيِه). فالس اع ول ما 
اعتمده النحاءً ني كمع الاد اللغوية واستقرائهاء وكان هذا المسْمُوع مرويًا على ألسنة 
فصحاءَ موثوق بعربتّهم. 

الدور الثاني: (دور الترقي صري كواي) ىغ هذا الدورنفي عه اليل 
البضري واي - جعفر الروايى ی الكوق» هذا هو الدور الذي نض فيه القن فوثبَ وب 
: حى بها حَياةً قوية بعد ونقصدٌ الآن بالنحو مَعتاهٌ العَامّ الذي يَشمَل مباجتَ الصزف» 
إذما بآ هذا الدوْرٌ حتى اتجهث أنظارٌ العلىاء إلى مُراعاة أحوال الأبتية أيضاًء فقد 
راعَهُمْ ما اغتوَرَها من خطأ جب دروف فام م ما حاولوا صَوْنَ الكلام مِنْ عَوائِل اللخن 
إلا صتا به أن ينهض بالإفادة والاستفادة القصوديْن منه. وَرعاية أواخر الكلماتِ 
: بقوانين الحو وإن كَفْلّث دَفَْ اللخن عَن الكلام» و أَضْلَحَث كَيكلَةُ الصدري للتاأوية 
العامة إلا أنّ ذلك لا يم فيه فيه إلا إذا سَلِمَّثْ جَواهرٌ أجزائه التي يقو ما)”. 

وذكرتٌ مصادرٌ تاريخ النحو أنٌ ا خلیلً قد تَلمَدّ ِعیسی بنٍ عَمَر وأ عمرو 
نن العَلاء ولكلّ متهم سه في الرس يلف عن نهج الأخر ون حَيثُ 


استخدام القياس. 


(1) طبقات الزبيدي 51. 
(2) محمد الطنطاوى نشأة النحو ث ص 22-21. 


(3) مراتب النحويين 54. 


u gy 


وقد حالف اليل شيوحَة ني النظر إلى القياس» فهو يرى أن (القياس باطِل)*. 
وأعَقَدٌ أن ما عَناء ا لخليل بذلك هو (القياس لمجَرَدُ) الذي رض کل ما جاء عن 
العرب مالفا له وَيَعده خاطئا. 

ورَفْصُ اليل لتَجريدِ القياس نابح ِن أنه صاحِب منهج مرد ني القي 
بُسمّى (تصحيح القياس) فقد ذَكر نة" كان الغاية في اتخراج مسال التحو 
وتصجبح القياس""'. 

رَمَعْنى تَصحيح القياس هُوَ أ ن اليل اراد ة قیاسا که يتمق وَطبيعة اللقق قياسا يعد 
ما تالف الأکَتر مِنْ گلام العرب صَحیحاًء لا یک 2 حفظ ولا يقاس عل“ ٠‏ 

ول كقوز جُهودُ ا كليل على (تصحيح القياس) فقد أعطَّى الملل الَحوية اناما 
گرا لما گان ما من تأئر ی تسیر ما کان سی من مَذَاهِبَ حوب وکانَ للخلیل 


أ بار في التصريف» مِنْ ذلك آنه قَسَمَ اللات إلى ردو وَمَرِيدَو» کا آنه طور قط 
لصحف الذي وَصَعَةُ أبو الأسوّد؛ قَجَعلَ للفتح ألِفاً فوق الحرفِ» وللضم واوا صغ رة 


(1) (ابن الأنبا ري) تحقيق محمد أبو الفضل إبر e‏ 7 م القاهرة» نزهة الأباء29. 

(2) طبقات الزبيدى49. 

(3) أخبار النحويين البصريين38 الفهرست- ابن النديم 48 نزهة الألباء 29 بغية الوعاة ج1 - 557. 

(4) نشأة التحو العربي (مقال) مصطفى السقا - ججلة جامعة الملك سعود (عدد1) سنة 72-1958. وضع 
الخليل بن أحمد لأصول النحو البصرى - جعفر عبابنة45. 

(5) طبقات الزبيدي 47. 


(6) كتاب العين - اليل بن أحمد - تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي ج 1 -49. 


فوق الحرفي» وللكشر ياء صغيرة تحت الحرفي» وللهشدب شيئ صغيرة وللتحفيفب 
خاءَ صغرة. 
يظهَر غ قَدَمَ اَن ا ليل اسهم في بناءِ م صرح النحو على تحو لم يُسبَق إليه» فلا 


عراب نى أَنْ يده الباجثون واضع م النحو فى صورَته النهائية التي وَرَدَتْ ني كاب 


(2) o 
. یویر‎ 


E 


وقد عاصر الخليل الرواسىّء وهو أَحَدٌ نحاةٌ الكوفة ويذكَرٌ أنه أل تحوي مِنَ 
الكودَة يصع يتاباًني النحو ٠‏ 

والحديتُ عَنْ كيتاب سيبويه يطول وقي أن أفولً نة مِن الأضول اقيق 
لنشاًة الحو وتطوره ونضوجه وإنة ذاك اله الحم الذي مح شتات النحو ني كتا 
ونَقَلَ التأليف النحوي إلى مرحلة جديدة. 

الدور الثالثِ: (دورِ الكل والنضوح؛ بصري كوق)» يبتدئ هذا الدور من عه 
آي عشمان المازني البصريّ ويعقوبَ بن السكيت الكوني ونحاءٌ هذا الدور شَرَخُوا حمل 


کلامهم واختصر وا ما ِي وَبَسطّوا ما بسجق وهذبوا التغريقاتِ وأكْمَلوا وضع 


(1) المحكم في نقط المصاحف 7. 
(2) السيوطي» المزهر -تحقيق محمد جاد المولى وآخرون 1- (81-80). 
)3( الفهر ست ص 1 رهه الالاب ص 34. 


الاصطلاحاتِ ولغوا شيعا نة إلا رو ولا أمرامِنْ قرو إلا قصلو حلص 
النحو من الصرف الذي بى مُنَمَسكا بو ني التأليف إلى اول هذا الدور)“. 

وصح الان (ت: 249ه) كيتاب التصريف» وهو اول عَمَل اسكَمَلّتُ فيه 
وراسَة الصزف عن النحى ْح الجا واسعاً لاستقلال فروع الدراساتِ اللغويةٍ 
بها عضي 

وما َل في هذا الڌؤر من جود كثيرة َكَرَت ني تفر ما وَرَد ني الكتاب من 
آراءِ ومصطلحاتِ نحوية ومناقشّه تيبو“ 

وقد أَدّتْ هذه التفسىراتٌ لا رر في الکواب إل جود بان في مذاهب الّحاة 
عدت عليه وعَدَتهُ عدّهٌ عوامل َة قي نا وْقَة امل لا ها من ؤر ني سكل 
موضوع دراسينا. 
. طريقة الاستقراء" الت أقيم عليها التقعيد النحوي 

حَدّدَت الغاية من وضع النحو وَوَضع الضوابط لني كم اسوخدام الأجيالٍ 
للعربية - على خو بظل ماثلاً لا كان بأي به العري سريقة - طريقة كنع الما الوبق 
فقد کان لاء اللغة هَدَّفان رَئيسان: وما الحفاظٌ على الفُضْحى لغة القرآنِ الكريم 
والدين الإسلامي» وثانيها تَعْليمٌ هذه الفُصحى للأعاجم والعَرّب الذين ابْسَعَدَّبْ 
لغتهّم المولدَةً عن الفضحى. وتحقيقاً لذلك قام علهاءٌ العربية بمجهوو كبير تل في كلع 


(1) عمد الطنطاوي» زشأة الحو ص 261 -— 27. 


الفصل الأول 

الادَّة اللغوية وتدوينها عن الأعراب والشعراء في البادية أو الذين كانوا دون منهم 
ل اضرق 

َير أن س القَواعِدِ النحوية التي د قرع الاستعهال اللغويّ وتحاظٌ على سلامزه 
وَفْیّ مقأييس وأصول معينةء م يَكَنْ تاليا لرحلة جع اللغة وتدوينهاء ولم بتر النحاة 
الأوائِل إتعامَ تلك المرحلةء ولكنهم بتوا قواعِدَهُمَ مُكَتفِينَ با كيح من اللغة في عهْدِهم 
ول يكنْ هناك منهج واضح القَسماتِ بن الَلامح في المع والتدوين» فاللغوي ينتقلَ 
إلى أهل البادية أو ينتقلون إليه ويون ما يسمَعة منهم» وَشُرُوط هذا المع عند دد 
صفاءِ مَْجَة الأ عراب ونقاِها من الشوائب التي يمكن أن تَعْلَّ ا ية لاخرلاط 
أصحابها بغير العرب ولمل من أبرز ما عك عدم الوصول إلى الاستقراء اتام ني اه 
اللغوي وفَتََ بَابَ الاستثناء على القاعِدَة النحويةء ما يلي: 


أ. الاقتصارٌ قى استقراء اممادة اللغوية على قبائل مُعينة: 


ذَكَرّت الروايات أن الحا واللغويين العرت القدماءَ كانوا يقومون برحلات بين 
القبائل في شبه الجزيرة العربية لحمع المادة اللغوية كا هم كانوا باون اللغةً عن 


الأعراب الذين يدون إلى (الرَبد) - وهو سوق من أسواق البَصْرَة للمتاجَرَة"" غير أن 


(1) الاستقراء: هو الاستدلال الذي تجىء نتيجته أكبر من المقدمات التي أسهمت في الوصول إلى تلك 
التتيجة» وهو "انتزاع حكم كلي عن جزثبات» وأنه إذا تيسرت الإحاطة بجميع الجزئيات حتى لابا 
عنها واحد, أفاد اليقين"" مفتاح العلوم للسكاكي ص 267 وانظر الأسس المنطقية للاستقراء محمد 
الصدرء الطبعة الرابعة روت 1982 ص 6. 


(2) السيوطى -المزهر1/ 144 ومابعدها. 


سر 27 


هَدَف البحث اللغوي - الذي سبق سبقّتِ الإشارة إليه - جعلهم تخرصون على تحدِيل 
القبائِل التي : وعد منها الغ فانصَب اهتمهم بشكل خاص على أوايط الجزيرة 
العربية وباديتها التي تسمل تَجْداً وتهامة والججارّ وما جاوَرّهاء داِعهم لذلك هو 
انزالُ تلك القبائل في صحرائهم وَبُعْذهُْ عن اترات الواَدِة التي قد يُداخلها اللحنْ 
داشا اوائ كاف ار رور ر ر ا ر 
إأعانا وانقباد وهم قيس وقي واس وطيّء ثم هديل فان هؤلاء هم معظم ن نفل 

سیم یسا ارپ وان اون فل وکا مهم شی لای اوا آطرات بلوت 
حاِطين لغرهم من الآمب موعن على سرعَة انقي اد اليه لألفاظ سائر الأنم 
الحيطَة بهم من ابشةء والنلء والفَرّس... "قال السيوطى:" ........... .فار هو لاء 
هم الذين عنهم كر ما اخ وَمُعفلمَةُ... قم هديل وبَْض كان وبَعّض الطائيّنَء ول 
يڪڏ عن غبرهم من سائر القبائل... فلم بوڈ لا ِن م ولا يِن جُذام هم کانو 
مجحاورین لأهل صر والقبطء ولامِنْ قضاعة ولامن عَسَانَ ولان إياي فإنهم کكانوا 
تجاورینَ لأهل الشام وا نرهم تَصاری» ولامِنْتَغلِبَ ولامِنَ النير فام كانوا 
بالحزيرة مجاورين اليونانيةء ولا من بکر لأنہم گانوا مجاورين لِلنَبَط والفرس» ولامن 


)1( کتاس الحروف لأ نصر القاراي» حقيق خسن مهدي. يروت 1969 ص 147-146 وانظر تذكرة 


النحاة ص 574. 


الفصل الأول 

أل اليمنِ لخالطيهم لني والفرس والحبشة .. ولامِلنْ قي وسُكان الطائف 
امهم جار الأمم يمين عند ٠‏ 

فقد حدَدَت قبائل د عة للاحيجاج يلها واشتّبودٹ من حَبرٍ الاحتجاج قبائل 
بأسرها إذ "ل يوذ عن حَصَرِيّ» ولاعَنْ سُكان البراري ولا من لحم ولان 
جُذام..." ٠‏ 
عاد هذا التحديدِ التو غ ى البداوّة» والبعْدٌ عن الاتَصَال بالقاليم والأر ياف 
وَعَدَمٌ الاختكاك بغير العَرب» والقَصَاحَة القَصَاحَةٌ التى هي سَرط اللغة التي تج با 
ولأَلها كانت رحلةٌ لاء اللغة والنحو إلى البادية مول النقاءِ وسلامة اللسان» وهي ٠‏ 
التي سَمَْ بقبيلة قرش "َي عَنْعَنَة تيم وتلتلَة را وكشكَة رَبيعَة وكَسَْكَسَة 
هوازنٌ“ ح حتى ضور علا اللغة والنحو أنها كانت أنَصَح المرب لَِرَجو ج ّا كانت 
سمى (أَهْلّ الله) “. فقال فيها الفارايٌ:'"' كانت فريش أَجوَد الحَرَّب انتقاءَ للأفصح 
من الألفاظ وأسهَلها على اللسان عِنْدَ النطق» وأحسَنِها مَسْمُو سمُوعا وأبيها إبَاَة عا فى 


6( 
التقس”“ وغر ذلك. 


(1) انظر الاقتراح ص 56. والمزهر في علوم اللغة1/ 211. 

(2) تذكرة النحاةت ص574. 

(3) انظر مهدي المخزومي/ مدرسة الكوفةء الطبعة الثانية 1958م ص 51. 
(4) مجالس ثعلب 1/ 81 الخصائص 11/2. 

(5) الصاحبى في فقه اللغة ص33 ال لخصائص2/ 11. 


(6) السيوطيى (جلال الدين) المزهرء» دار أحياء الكتب العربية» 1/ 211. 


"لان ريشا مع قصاحتها وحن لغاعهاء رة ألرنتها كانت إذا نها الود مز 
العرب حير روا مِنْ كلايهم وأشعارِهم خسن لُغات فاجتمعَ ما يروا من تلك اللغات 
إلى تحائزهمْ وسلاِقِهم التي يعوا عليها فصارُوا بذلك أَفْصَحَ العَرَب O‏ 

ولكين هنا ار الشؤال الآي: كيف تكون قيبلة قريش تحديدا اصح العره وة 
قال الخليل: - "أف فص الاس أَرْدٌ السراة وقال المع :" سمعت أباعَمَروبن 


5 


لاء قول انقح اس کد ر ر وروی عن ارم ا تال 
1 ری لا صح تفضیل 
َة على ايها حتى وإِنَ ٠‏ كات أف وَفعاً أك شُيوعاً ف" كَل ما كانَّلَعَة قبيلة 
يقاس عليه" و "نح العلماء على الاختجاج بلَمّة القَوْمٍ فيا يلف ود فيه أ 
فقون" كا ذكر السيوطي. 
ومن الطبيعي أن تكو هنا قبائل ديح تيح رى َر القبائل المحدَدَة التي 


د کر ها النحاة وبخاصة قریش. 


)2( 1 


(1) الصاحبى في فقه اللغة ص 33» 34. 
(2) أنظر هذه الأقوال فى المزهر 1/ 211. 
(3) المزهر 153/1. 
(4) المرهر 1/ 410. 


)5( ظاهرة الشذوذ فى النحو العري ص 121. 


ونأل كذلك: كم تَمَذنا من اللغة بغياب لغة قبائلّ بأثرها عن حَرٍ الاحتجاج؟ 
ذ التَرَمَ هيع النحاة بعدم الاحتجاج بلغة هذه القبائل لأمااتصلت بام عرف عن 
نائها اللَحْنُ وهذا بَمَيدٌ عن الأعراب الذين قوي فصاحَتَهمْ وَسَمَتْ طبيعَتهم 
وسليقتهم اللغوية. 

هذا فن اعتماد العلماءِ على لغة قريش والقبائل الست الأخرى» واستبعاد لغاتِ 
الكثبر من قبائل العرب» وَعدّها حَارِجَةٌ عن الفصحى هو إهدارٌ لجانب من استعمالاتِ 
هذه هذه لد انر لدي تل ي ونحاة الكو َة بتحاوَرٌون هذا التحديد فيتو س عون 


إ 
1 


لرواية عن العَرّب» ويرْوّرنَ عن الاهجاتِ المربية كلها دون تفريتق بون القبائِل التي 
قت الاد والقبائل التي سَكَتّث أطرَانّهاء فقال الري اي البضر :"إن 
أحذنا اللغةً عن حَرَسَّة الضباب وأَكَلَّة البّرابيع» وهؤلاء خذوا اللغة عن السواد 
وأضحاب الکوامیخ وأكَلَة الشواریر 

ويد ابن جس (ت 2 39) هذا الاجا حين عمد في كتابه (الخصائص) فصلا 
ستاه" اختلاف اللغاتِ و كلها حَُةَ ""فقال فيه إلا أن إنساناً لو استعملها ‏ يكن حْطبَاً 
لكلا العرب» لكنه يكون معط جود اللخدين آنا إن احعاج إل ذلك في شن أو جي 


نانه مقبول منه» عد م مع عليه» فالناطِق على قياس لغة من لغات العرب مُصِيبٌ عر 


(¢۹ 


عل .۳ واعتمد ابن مالك ف عل غات ټ لخم وجذام وا . 


(1) أخبار النحوين البصريين ص 68. 
(2) الخصائص 2/ 12-10 وانظر المزهر 1/ 56-55. 


E O 


وقد تر شهدا الخلاف ناں الاتجاهين» اللالجاه اشد 1 د دي الاحتجاج بقبائل معينة 


والاتجاء ارمع في الاحتجا ا لمجال مفتوحاً أمام روز ظاهرة الاستفناء على قواِ ل 
النحاق من ذلك مثلاً قول الأعراب اليمَنيّ الذي احتَج به بو مرو بن العَلاءِء حين 
قال: "لان لغوت جاءَنهُ تا فاختمَرها" فقلتٌ له: أتقولً: جَاءنة کت اي؟ قال 

نعم! اليس بصحيفة؟ َأْحَت هذا التأويل أبا مرو وبل رعليه قد اح بضر 
عُلماء اللغة بكَهَجَاتِ القبائلِ السسعدَة من الاستقراء اللعَويّ أخيانا 


سے ل اس 


وکر ارا وای عیدوالآشقش آي شقبل لود مل کرت جر اا 


ا غل الترجی وَسَوعَ م أو عبيدة فح الام ا الآخفشر فقد د د کر آنا مَكسَورّة» لآہا لا 


إضافة تقولٌ: لعل عد الله ای.۰ 


سے چ 


وکا أسشتنعدت برها عن دائرة الاحتجاج والاستقراء اللغوي» فقد أستنعدت 


الأحاديت الو الشريعة كذلك الأنر ولم بج ماني الَواع النحوية بالرغم من أن 
کلام أذ فصح العرب سسّدنا محمد عليه الصلاة والسلام» مارر ر ذلك ان الآحاديت النسوية 


(1) الاقتراح ص 24. 

(2) ا لخصائص 1/ 249. 

(3) معان القرآن للاحفش 109 جمع الموامش 2/ 33 مع آن قواعد النحاة تنص على نها حرف مشبه باعل 
من أخوات "إن" تنصب الاسم وترفع الخبر انظر: مثلا: ا لمغني ص 228. 


ر 


الفصل الأول 

رُويّث بالمعنى دون اللفظ» وآن القائِمين على روايتِها كانوا من الأعاجي وقد يلون 
MD 7w U ٤‏ 

ونرى أن استبعاة الأحاديث النبوية من عملية الاستقراءِ والاحتجاج ليس له ما 
رر لان ي ذلك إبعاداً لجزء غبرقليل من المصادر اللغوية” ولاذا ل يكن الاحتجام 
بعد عضر التدوين والنضج اللوي حيث أصبحث نْصوصة مَونوقَةً؟ عَيَْ أن عَم 
الاحتجاح بالحديثِ الشريف ل يلق تجاوبا مُطلقاً من قبل الثحاةء فالمتتبّع لكتب ان 

ڈ ۰ 3 8 2 ّ ار 0 ۹ و ۰ 0 
مالك وابن هشام بجدهما قد أكثرا مِنَ الاختجاج بالحديثِ والاعتادِ عليه في اسيتباط 


م 7 o‏ ا )3( 
فو اتید نحویه جلیدو. 


وَمِنْ أَمْيلَة ما وَرَد فى المديث السّريف استثناءَ على قواعِدِ النحو التى تنص عل 
عَدَم جَّواز عطي الظاهر على صوير مُتَصل إلا بعد تو كي الضمير بار ْمل » 
(العطف على ضمر الرفع المتصل» دون تو کی)» نحو قول عل -رضى الله عنه-: " 
مھ 9 ل 8 ر 4 س 8 م 
كنت أَسْمَع رَسول الله (4) يقول: كنت وأبو بكر وعَمَر» وفعلت وأبو بكر وعُمَرُ 
(Oyrg_s a.‏ 1 ن ET‏ گس اع إو رن كه 
وانطلقت وابو بكر وعمَر وقول رسول الله (44) اطبا جبل احد: اسکن فأ 


(1) انظر مقدمة خزانة الدب ص 5» الاقتراح» ص 53» موقف النحاة من الاحتجاج با لحديث» خديجة 
الحديثي ص 3 النحاة واإلحديث النبوي› حسن موسی الشاعر ص 93. 


(2) انظر مدرسة الكوفة موسى الشاعر ص 93. 


)3( الاقتراح ص 53-52 . 
(4) أخرجه البخاري ني: 62 كتاب فضائل أصحاب النبي (#) باب قول النبى (45):"' لو كنت متخذا 


رل 33 )ا 


ا لفصيح الكلام عر واي فقد اقتصرواوئللواء وكأجم ۾ استتعدوا َة الحديث ! مف 


)1( , 
عاك الاي أو یق او هد" فقد تصن الحديت الأول َة العطفي على 


وبر الرفع المتصل» عبر مفصول بتو كيل أو غيرو عند أبن مالاك وهو ممالا يزه 


ع وو 
لب راز اشر إلاعل شمف وترون اًب الت والصحيح جوازه نشر 
f7‏ )2( 
ونظم) 
1 " ما غلىك إلا د 
وتضمَنَ ˆ الحديث الثاني استعی|ال "أو 1 بمعنى الواوء فان معنی بی 


ر و شه ل الدکتو ر اب اه 
أو صِدّيقّ او شهيد» فا عليك إلا نب وصديق وشهيد ويقول کتور إبراهيم 


ي گل و 
السامرائى:" كلام ابن مالك هذا حجة على الحويين وبيانٌ على أن استقراءَهم 


ل ۾ ي 


ناتعم منھا وهو تايل فی حون لغم دا م شواهد نادرة لا يعرف أصحاما كم 


سی سے کچ سر ساو 


صََمُوا هم امهم مله يرد فيها رَد عرو وهند. ..» وقد أورَد ابن مالك من 


الشواهد الكشرة دشرا آوشمرآ ا لا زی ف اغل ی ا 


ومنه قوله تعال: 8 سيمور اذا اشا کو اء ا ڪا و ءابا اود ولا متاه من یو 


س 
سے سے س ت ہے لر # ھک اا ا لے ت ۽ FA‏ ر ا ٠‏ 
کا i‏ ص من د حي دافوا با سا قل هل نرڪڪ من علو فت خر جوه لنا إن 


(1) خر جه البخارى فى 62 فضائل أصحاب النبي ()» 6- بات مناقب عمر بن ا-اغطاب رضي الله عنه. 
(2) شواهد التوضيح ص 114. 


(3) شواهد التصريح ص 115. 
(4) الأنعام / 148. 


فان واو العطف فيه متصلة بضمر المتكلمين وو جود "لا" بعدها لا اعتداد به» 
لأا بعد العطف ولأنها زائدة إذ المعنى تام بدو 0 

وَمْْلَّةٌ الاستثناء على قواعِدِ النحو نتيجة لجزئية َة الاستقراء اللغوىٌ لا تكادٌ تفارق 
مصتفات النحو لكن في إطار هامِشِي عابر 

ولعل سَعُورَ عُلَاء اللغة بَجدارَة لف جات العرب وأحَقَيَيّها ني التقعيدِ 
سَأنَ غبرها من اللهجاتِ جعلهم يأحُذون اللغة بين الجين والآحر من قبائل استبیدت 
من حَيّز الاحتجاج» نمع أن أبا تصر الفارابّ ذكر أن اللغوبين م يأخذوا عن قبيلة 
قضاعَةً فقد استشهد سيبويه بسعر تسعة شعراء منهم ٠‏ واستشهد بشعر آربعڙّ من 
شعراء كر تغلب" » كه استشهد بشعراء ين تقيفي. على الرغم عا ذكرءاللغويون 
أا من القبائل التى لم يؤخذ عنها.""“ غير أن عمق رغبة علماء اللغة في التحري 
والتثبت جعلهم ولون ي مج المادة اللغوية على قبائل محدودة لا جور تجاورُهاء ملو 
عنها أك ما تعَلواء ولقد رافق هذا التوّجُه الاقتصار في مع المادَة على زمن محدد. 


(1) انظر من سعة العربية د. إبراهيم السامرائي دار ا لحيل بەروت› ط1 1/ 1994« ص 13. 
(2) أنظر شواهد الشعر فى كتاب سيبويه» خالد عة ص (293) 
(3) آنظر شواهد الشعر في كتاب سبو یه » خالد حمعة ص (300-280). 


(4) آنظر شواهد الشعر فی کتاب سیبویه» خالد عة ص (290). 


ر35 س 


ے۔ الاقتصار في جع امطادة اللغوية على زمن معين. 

تحقيقاً لغاياتِ َقاءِ اللغة من الشوائب ثب التي یمک أن تَعْلَیَ بها َة اختلاط 
هلها بغير العرب؛ حَدد النحاء معايب زمانية لقَبول الاحتجاج اللغة تمتدٌ حوالي ثلائة 
قرون» قرن وِضفي قبل الإسلام وقرنِ بعد فبرزت مَظار احرص على توثيتق کم 
العرب ولا سكا اش ووضع اليو الزمنيةُ للذين تج بيهم من خلال ضيفي 
الشعراء إلى ربع طبقات: جاهليين لبذ كوا الإسلام كاري القيس وهي 
و مخض مين ادر كوا الحاهلية والإسلام كحسان بن ثاب وَلبید» وإسلامیون ۾ يدر کو 
من ' تا سيه ت شیا کال لفرزنق وجریر؛ ودين ( رۆم م الونّدون) ودا طبتتهم شار بن 
برو وانعقد ِب الإجاع على ص الاستشهاد بالطبقتين الأوليّن وكَمَرّضص شُعراء 
الطبقة الثالثة للنخْطبَة مِنْ كثير من العُلماء ولكِنٌ عبد القادر البغداوى ذهب إلى جّواز 
الإستشهاو ہا“ و کان بو عَمْرو بن العلا عب اث نأي إشحق واس البضري 
وعبد الله بن ڈ شرمَة بُلخُنون الفرزدق وذا اة وأضراُْ وكانوا يَعُدوتَہم من 
ار وأا الطبقةُ الرابعةٌ فقد عَرَفَ كث من العُلّماءِ عن الاست شهاد بشعرهم 


© و ر ص 9 ° ى اپ ت ر م 47 e‏ + 
ولكنْ كيف يكونْ ذلك والفَصَاحَة ليشت مقصَورَة على رمن دون زمن! لذا ده 


(1) قي تاريخ العربية د. نهاد الموسى ص 14. 

(2) الاقتراح ص 26/ 27 وأنظر أصول النحو (59- -64) وطبقات الشعراء عبد الله أبن امعت - تحقيق عبد 
الستار أحمد فراج» طبعة (1) القاهرة - دار المعارف- مصر عام 1956, 

(3) خزانة الأدب 1/ 20۰8. 


(4) خرانة الأدب1/ 3. 


الفصل الأول 
بع غلهاء العربية إلى صِكة الاستشهاو بكلام مَنْ يوق به ِي الولدِين ومحري 
فقال المد فى حَِ حيو عن أي تم والبُحارِيّ (وانه إن لأ تام والبحتري من المحاسِنِ ما 
لو قيس اتر مراع الأوائل ما جد من فبه ن ثل 1 
وقال این قتبْمةً: 
رَد نمر ال اليل والشغر والبلاغة عل رمن َوَن ولا تحص به قوم 
دون کم بل جت ذلك شاط مفسوما ني کل د 2(٩‏ 
ولا شك أن حرص لملماء على سلامة القواعا هو الذي عام الى فض شةر 
لخدن عر أن حَصْر إل لشو اها ف الطبقتين الأولة- قد بُودّى إل أن تكو قواعد اللغةٍ 
لأساسيةً قاصرة عن استيماب تنب الغراكيب اللغوية لأنبا اعد قات على شغ 
طبقاتِ معيّة كان آكترها من البَذوِ فرب لابُمَتّل شِعَرٌ هولاءِ أحوال الأفوام 
الشتختثين وحاجاتهم وأفكَارَهُم ولعلي آرى أن نَل هذا الهج بهم ني جود 
مواطن بعص فى قوع اللغة كان الاستنناء عليها جانباً مُكَمّلاً ها مُراعِياً سن الط ور 
للغوى» لاسب أن بعص علهاء النحو ذهبوا إلى الاحتجاج بشعر مَنْ وبوا بفصاحيد 
من الشعراء الوَلَدِينَ وقد اختار اشر ى هذا المذْهَبَ وَنَبعَةُ الإسرًابادي والبَغّدَاديء 
مع أن هذا ل يكن َل إجاع عندهم» وعلى الرغم ما قد وة اللغة من كعال التغير 


والتطور عَبْ تلك المرحاة الزمنية لأن اللغةً لا تظل ثابتةٌ على حاليا. يقول ستيفن أولان 


(1) القتض للمرد1/ 50. 


(2) الشعر والشعرأء 1/ 63. 


a 


"إن اللغة -أى لغة - ليست ساكنة بحال من الأحوال فهي تتغيرٌ باستمرار في أاصو 


ا 


صواتما ٠‏ 
وتراكيبها وعناصرها النحوية ومعانيهاء وإن اختلفث مزعة انعبر من فةرة زمنيةٍ إلى 
نىي 1۲ , 
وعلى الرغم كذلك من أن لحا سلوا فى طاق استقرائهم لنصوص اللغة ني 
عصر الاحتجاج بَعْصَ مَظاهر التطورِ أو لتر أو الانتقال التي كانت ري على اللغة 
فلم تكن تلك الطاور تب الاه السابقة اء ول گن بوبلا عنهاء وان کات ل 
الغالب أطواراً حاوئة تول فى اللعَة اتساعاً واستجابة لح رك الحياق ويظل الأضل 
وال أو الور السابقٌ والطْوْرٌ اللاحىّ يدوران ز فى الاستى|ال. ذلك لأَنّ اللغة كائِن 
اجتماعی حٌَ قابل للتطور باستمرار. . من هنا فإننا مع مَنْ صرح قائِلا :لیس من 
لصواب أن لضع ها القوانين الصارمة وود الوب دو رها لأن الشواية 
اللغويةً تتجدة وتتطورٌ في كل عصرء فلا بذ ِن أن تكو القواعٌ من الرولَةٍ بحيث 


سمح > ياي ب نه الرّمان من تغر Orn‏ 


ر سے م سے @ ^ رو . ج د م ٠ u‏ 
إِلّ سَعَةَ العربية وعَجْر القدراتِ البشربة عن الإحاطة بها كاملة جعل من عير 


دور على أي من عُلماء اللغة كنع العربية كُلّهاء الأمرَ الذي ترب عليه الحيلاف 


(1) دور الكلمة ى اللغة ص (156). 
(2) فى التطور النحوي وموقف النحويين منه د. عاد ا لموسى ص (8). 
(3) المدخل إلى دراسة اللغة والنحو» عبد المجيد عابدين ص (93). 


اللغويين في الجمع. وسن القواعل فما شيعه أبو عمرو بْنْ العَلاء غير ما سَوعه عيسى 
ان عُمَرَ وما سمعه يونس عٌَ ما سمعه الخليل بن أَحَد...» فقد جاءَ عيسى بن عُمَرَ إل 
أي عَمُرو بن العلاءِ فقال: يا آبا عَمُرو ما ٿيء بني انك يره قال ومَاهو؟ قال: 
بلغني أنك تجيز: لَيْس اليب بالرفع. فقال له أبو عَمْرو: "يمت يا أبَاعُمَر وأذلَح 
اناس ليس في اللأرض ججازِي إلا وهو ينْصِب ولاني الأرض يمي إلا وهو برقع" . 
ولاسَكٌ أَنٌ الاستقراء عََّْ التامٌ هو الأساس الذي اعتمد عليه الكسائِي للوق 
على سيبويه في المناظرة التي جرت بينهماء فقدِ استَذْعَى الكسائِيّ الأعرابَ الذين يباب 


2 {IIo 
. سا‎ 


لامر آو اليف یح منهم یوند ما م یغه قبل 

ومن الطبيعيٌ في صَوَء تََاوُتِ فذُراتِ بني البَدر وإفكاناتِم أن ماوت فُدُراتُ 
علماء اللغة في كنع العربية فقذ خضل جانِبّ مِنَ عُلماء اللغة على مادَة لغوبَة مِنْ أغراب 
ولون فص احج شل علا جاج ار د وا م وا ا 
قواعِدِ تلك المادّة ويمكِنٌ لنا أن تَسَْضِف من رواية قدوم الكسائيّ إلى البَصْرَة وَسُّو 
م لیر ا رای یز خو ریگ عع راا کر خر 
ِي حبرا في الكتابة عن الأعراب سوى ما حفط َه مها أوني ح اولكك العلاءُ من 


(1) حالس العلاء 4-1» كتاب الحروف لأ الفاراي» تحقيق محسن مهدي» بيروت سنة 1969» ص 146- 
7 وأنظر تذكرة النحاة ص 574 الاقتراح ص 56 المزهر 1/ 211. 

(2) طقات النحويين واللغويين 68/ 71. 

(3) أخبار النحويين البصريين للسبراقي تحقيق: د. محمد إبراهيم ألبناء دار الاعتصام» طبقة أولى 1985 ص 
4 إنباه الرواه للقفطى» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر ط1 سنة 1986 2/ 258. 


طاقات بشرية خارقة في حع المادة اللغويةٍ َة فاا تَبقى متفاوكَة بتفاوتِ ‏ قدراتہم 
وإمکاناتِمْ ونا نا قار عن الإحاطَة بكل جُزئاجا ومعالها الْمَْدة ة اداد أَهُلِها 
وشنگلوبهاء بوك ذلك قول آي عفرو ن ال2 "ما انه إليكم ما قالت العرب الا 
أئلّه» ولو جاء كم وافراً لجاءكم عِلمٌ وشعر کن 011 

وعليهلإنكاية استقصا" اک لمرب کو لتاسو لك ا "گلا 
العرب اکر مِنْ أن جى E:‏ آو کا قیل "کلام العرب لا بیط به إلا ت ب" ويؤکد 
هذه القضية ابن َة بقوله: "والشعراء المعروفون بالشعر عند عَشائرهم وقبًَائِلهم ني 
الجاهلية والإسلام أکثر مِنْ أن حيط م حيط آو بَقفَ من وَراءِ عَددِهِمْ واقِف ولو 
مذ عَمْرَه نى التنقبر عنهم» واستفرع وة في الخ والشؤال ولا خب أعدا من 
علاتا استغرق شعر بيلة حتى ينه من تلك القَبيلةٍ شاع إلا عَرَقَةُ ولا قَصِيدَة إلا 
رواها 11 

وما يۇ کد جزئة ئ الاستقراء كذلك واختلاف علماء اللغة في الحمْع مافعَلةُ 
السيوطل الذي ركف على كر ِن ثلاث ئة شاي على النداء باكممرة الذي عله ابن 
هشام وابنْ الضائِع قليلا: "وما تالاه مو" . وهو أل النداء باهمزة"" قليل في كلام 


(1) طقات فحول الشعراء 1/ 25» ا لخصائص 1/ 386. 
(2) الصاحبى في فقه وسنن ن العربية ص 4. 
(3) نفسه ص 26. 


(4) الشعر والشعراء 1/ 60. 


المرب" ومثل ذلك ما رَه فبه أبو حيان الألدَليىٌ (ت 745) على ابن ضفو . 
لابين (ت669) والذي حَصر تيء التمييز ممما على عايله اصرف في بيت 
راحو من الشعر فوَصَفة بعد الاطلاع عل أشعار العرّب وبالقليو لبعض من كق 
مذ رکاعلیه كنس شواجة نی على لها اواو" َمل ذلك يدل على أن اتساع 
اللغة يقف أمامَ الاستقراء التامٌ لكلام العرب وأمام تيوت الأحكام وعَدَم قابلِيّةٍ 
قواعها للاستنناعٍ. 

نوع اللهجات: 

ولعل من أكثر ما يرز مَعَالمٍ سَعَةَ العربية وفْصورَ قواعِدِ النحو أنْطّردَة عن 

استيعاب تلفي ظوايرهاء الصا اللغة العريبة بلهجات القبائل العريية التنوعة تتوص 
كاذ بائ تدوع الطليمة رة لجزيرالمرية فهي ارش واس تد بها جال 
وَودیان» وفیها مناطِق استقرار وتحضرء حیت يوج شيءَ من زراعي» أو تيب من 
جار لذا كان من الطبيعٌ أن تختلفَ هجات هلها وسَسَوّع» فالذين يعي شون في بيع 
زراعية مستقرة يتكلمون هحةً غبر التي يتكلمُها الذين يعيشون في بيش صحراويزٍ 
ادي" نقد باللهجة جموعَةً من الصفاتِ اللغوية التي تمي إلى بيشة خا 


ويشتر في هذه الصفات جي أذراد هذه البيشةق وببعة اللهجة جز من بيغة وصح 


(1) انظر همع اهوامح 3 35-34. 
(2( الشواهد والاستشهاد ف الحو ص 119. 
(3) انظر اللهحات العربية ص 37. 


: 


وأضْمَلَ تضم عِدَةَ هَجاتِ. لكل منها خصائصها ولكنها تشترك جيعاني جموعةٍ سن 
لظواهر اللغوية التي تسر اتصالٌ آفراد هذه البيئات بَعَضهم ببّعضِء وهم ما قد يدور 
ينهم من حديث فَهاً يتوقف على كذ الرابطة التي تزبط بين هذه اللهجاتِ وتلك 
لبي الشاملة التى تتألفٌُ من عدَوٍ مجاتِ هي التي اصطلح ا لمخْدَثونَ على تسويها 
باللغة فالعلاقةٌ بين اللغة واللهحة هي العلاقة بين العام والخاص» فاللغة عادةً تسمل 
على دة مجاتٍ» لكل منها ما بُيّزهاء وجي هذه اللهجاتِ تشترك في مجموعة من 
الصفات اللغوية والعاداتِ الكلاميّة التي تولف لغةٌ مستقلةٌ عن غبرها من اللغات"”. 
ومن تجموع اللهجاتِ المختلفة الكثبرة امننشرة ني الجزيرة كانت اللغة العربية. كن في 
ُصَكّفات النحو أحياناً قد بُطْلقّ مُضْطَلَح اللغة على مُصطَلّح اللهْجَة ويراد مِن اللعَةٍ ما 
يراد من اللهجَة وهي وة الصفاتِ التي توي إلى بيئة حاصة. 

والواقع أنه مع كل مظاور الجرص والتتبّتِ ني كع الادة اللغوية من قباؤل محددة 
ي زمن معينء فإن النحاء ل يفْصلوا بين ما كان يَرذْهُمْ من مواد لغويةٍ من القبائِل 
المعتمَدة في الاستقراء فتركَّبَ على عَدَم القَصل بين ما كان برد أولئك النحاة من هذه 


القيلة أو تلك أن حْلِطَتِ المواد اللغوية مع بعضها بعضاً إضانَة إل أن عَم آخْذِهِةْ 


ا جس 


عن بعض القبائل لا يمنعٌ من يقال بعض ظواهرها اللغوية نتيجة اختلاط آفرادها 


کے ت 1 ت س س 
أفرادٍ القبائل المعْتَمَّدةء فظهرت نتائح هذا اخلط عند سن القواعل النحوية» فقد سنو 


(1) اللهحات العربية ص 11. 
(2) انظر نزهة الالباء ص 69. 


قواعِدَهُم مُْوعبة العدَد الأكير من الأَمْة اة واستثنوا ما لا يمائلهاء وأطلَقَوا عليه 
وات ل : شاف فلیل» لغةء وهي تسميات تعبرني حقيقتها عن سَعَة العربيةٍ 
وصور قواعد لتسو َوَن استيماب ظواو قور فنعو 

ولا شك أن حَلْطّ ما قل من القبائل بَعْضه ني بَعْض وإرساله (وهذه القبائل 
قم ا لحلاف بينها ني كثبر من الظواهر اللغوية بالرغم من أن لها العربية واحدة) 
أوقَعاهُم في مِصَيَدَةٍ ذلك التباينِ والاختلاف الذي أسُهَمَ في بُروز الاستشناءِ على القو اعد 


الحوية فقد سَيِلَ أبو عمرو بْنْ العلاء:""' كيف تصتَعٌ فيا خالفتك فيه العرب وهم 


و 


ح؟ قال: ْمَل على الاک کشر وأسكّی ما مني لغار ". 

قد لا كلو وهذه الاختلافات منها أى باب من أبواب النحو؟ فسیبویه لا فعا 
ينر على هذه القاعدة أو تلك تاثا ومنهم ن يقو " "ومن العرب مَنْ 
قول " أو" وَيَقّول بَعْضهم' ' فهذه العباراتُ وما جاتسها تطرد اطراداً واسعاًء وأعَقِدٌ 
أن ما قد بُوْحَدٌ على البناء النخوي من استثناءاتِ على القواعِِ وتفريعات مُتَخمَةٍ يَعود 
إلى تقص المعرةَة التويقية بمذه اللهجاتِ بشكل عام. 

نلو معت الاه اللغويةٌ ضبقت وق للقبائل الأخُوذّةينهاء َا خُكم على بعضر 
هحات العربية بالشذوذ أو الضعف أو حة حتى الخطَأء ولا ظهرث فى قواعد العربية 
وسر 


شواهد كانت استثناءً على القاعدة النحوية» وهي شواهدٌ همجة منسوبة إلى قبائل مُعَبٍَ 


- فم الظواهر اللغوية المنسوبة إلى هجاتِ القبائل العربية ولم تَسْتَوْعِبُها قواعِدٌ النحاق 


(1) طقات النحويين واللغويين ص 34. 


الفصل الأول 
اسنبَت على القواعد الأَصلبةٍ قاعدة إعراب المغنى القاضية برفع الثنى بالأَلف وَجَره 
وَنَصبه بالیاءء نحو قوله تعالی: لإ الان هَن سرن “فصب (هذان) بالالفي 
وهي قراءَة الراء السْبعَة َر ان گثر وَحَفْص.“ وينه كذلك قَوْل وبر الحارثى 
الذي جر (أذناه) بالالِف نى قوله: 
تَرَودمشا بى أذناء رة إلى هاي التراب عقيه“ 
قول الشاعر الذي ذَكرٌ (الأبَ) بالألف تلات مَرَاتِ: 
إن ابا واآبامها مفابلغافي الجيغايتاها 
فقا ابن عيش في من يستعمل أف انى في جميع حالاتِ الإعراب: "وهي فة 
فاي " وقد تأي في كميع الأسماء الشاي حو قَوِْك:" جَاء الزيدانِ'" و" رأيت 
الزیدان" و" مرت بالزيدان" وهي لغ قد رها الرواءً كيال وبني ا حارث بن كشب 
وني العنر وبني اجيم وَبُطَونِ من عة ور بن وال وريد وَخَعَم ذا 
وُر وقد رح عليها قَولهُ تعالى: ل الان هداي لسرن &. فكمْ مِنَ القبائِلٍ قد 


(1) سورة طه/ 63. 

(2) أنظر: مكى بن أي طالب» الكشف عن وجوه القراءات السبع ص 99. 
(3) أنظر شرح المفصل3/ 129. 

(4) البيت تلف فى نسبته انظر المغرب2/ 47» شرح المفصل 3/ 129. 

(5) شرح المفصل 3/ 128. 


الفصل الأول 


الأمتلة ةف عداد الشاد الدي لا يقاس عليه أو ف عداد ما ذخ حر لاويل فاغتبرت 


بمَعْتی (نعَمْ) أو اتير أن هناك (هاءَ) م 


۵ ۶ ر و (2Der o Fd‏ 
ان جني:"'لغات ت العرّب كلها حجة 4 


مُصَمَرَةٌ مع إن...." على الرَعْم من ترد مَقَولَّةٍ 


لکن ل الاتقا التى قامَ عليها النحو كانت عَبْرَ شالة للغة العرب» 
وجاء استنباطً الحكام تْعاً لذلك ناقصاً فان جانباً من مَلامح تلك التَروَةٍ كان بُطِل 


على النحو بين الَيَةٍ والأخرى فأسهّم ني سكل الاستثناء على القواعءد النحوية. 


من أمثلة ذلك قول النابغة الذبيان 


ل 2 ٍ ا .3 
ته دو ت سسس ن بدن .ا 
ر په FH‏ ۶ س ر س ایی )4( 
خملاك خفافا ان اسا اسا 


(1) انظر الكتاب3/ 72ء شذور الذهب ص 39-38 البيان فى غريب إعراب القرآن 2/ 144» الصاحبى49. 


(2) الخصائص2/ 10. 


(3) ديوان التابغة الذبیای ص 112ء الضرائر للالوسى ص 213. 


(4) شرح الكافية1/ 110 شرح ابن عقيل 1/ 348» شرح التصريح1/ 210. مع الموامع1/ 134 الدرر 


اللوامع1/ 111. 


(5) ملحقات ديوان رؤية ص 82» الكتاب 2/ 141ء طبقات فحول الشعراء 1/ 79» أسرار العربية لابن 


بش النحاءٌ مغل هذه الأبياتِ تَعْضيداً للاشيثناء على قاعِدَةٍ رئيسية مُودًاها أن" 
إن وأحَواعا" تَنْصِبُ ب ارين اللدين ذل عليه وما ادا واسلفرد. 
رَذََبَ الكسائي والفراء إلى آنة جور أنْتَعْمَل "ليت" دُونَ سائر أخواتہا 


اسر س 


لضب فى حرأ المبتد والر وذكر ابن سَلأم أن عَمَلَّ "ليت" في البَدَإوا لخ هي 
عة روه وَقَومه“ 

وقالّ السيوطي: سمح من العرب صب ا زين بعد '"أنّ"» وهو مُوول» وعلبه 
هری وق سال ی ایی وک عله بر غیت لقا ب سام واب لطر 
و ا السَبّدء وقيل: خاص بلَيْتَ» وعليه الفَراء“ وحَصَصَها قري لغة في بي يم 

صَمّوا اللَاهرَة نی َم )3 

وني فل هذه الشواه اللهجية أسَجُّل ما قال الد كتور إبراهيم السامرائي في سَعَة 
العربية' "عا عرب واسمڈ شل ما هو جار عل القاعد فاش بغي کا فر 
اج تعبا عا مو گیل اوآ لتد رایس جاما شمر رج ابي أن قف 
عليه الدارسُونَ ليعرفُوا وجو القول» ولا َة موا ني دائر ة التصح ولیه لی مل 


حاجَة أن يوی ها من تأويلات 0 


(1) طبقات فحول الشعراأء 1 5 » شر ح التسهيل لابن مالك ص 61. 
(2) اهمع 1/ 34. 
(3) الخرزانة 10/ 235. 


(4) سعة العرية ص 20. 


وما جاءَ فى قواعد اللغة من شواهد هحب تعد استثناء على القاعدَة النحوية 
شواهدٌ الأشاء السكق فهناك لَعَهٌ من لات العرب تَلرْمٌ هذه الأساء: 

"بخ" "حم" الح ر کات على "الباء"' و "الاو" و" الیا ءا 

ولع هذه اللغة وراء ما ذهب إليه ناز من أن الأساء الستة معرية ية با لحر كات» 
رَتشأت الألفٌ والواوٌ والياءٌ من إشباعها وقد وصِمَّت هذه الظاهرَة بأها نادرة” أو 

ضعيفة أو ضرورة“ إضافة إلى أنها لغة عض قبائل العَرّب التي ت تقول "هذا أَبُلَّ ٠"‏ و 
"رایت أبْكٌ» و "'مررت ‏ بابك" و من أمثلة هذه اللغة "قول الشاعر: 
باب افقدىعَدي ن الكرمٌْ ومن تشابە ةف ك 

فقد جره بالکسرةٍ مع أنه من الأساء الستة وهو مفردٌ مُضاف إلى غير ياء النکلّې 
والقاعدة ة تقضي ب (آبیه) اقتدی. 

وهناك لغة أخرى لزم هذه الأساء الألف في حالات الإعراب الثلاثِ 'الرفع 


والتصب والحر ٠"‏ حُكى عن بعض العرب» اهم بقولون: "هذا أباك" و''رأیت 


(1) شرح المفصلل1/ 53. شرح ابن عقيل 1/ 50-49. 
(2) الإنصاف مسألة رقم "2". 

(3) الفيّة ابن مالك ص 22 شرح ابن عقيل 1/ 50. 
(4) شرح المقصل1/ 53. 

(5) الاتصاف مسالة رقم "2" 

(6) شرح ابن عقيل 1/ 50. أوضح المسالك1/ 32. 


باك" و"مررت بأباك" بالألفي. كالاشم القّْضر ر" فاسُييَتُ هذه الظاهرَة على 
عة الأشىاء الستة فى قواعد النحاة القاضية برفيها بالواو وكَضبها بالألفي وجَرّه 
بالياءع. 

ومن أمغلة هذه اللغة ما يب إلى َعَم وَرَبيدَ من أَنَبمْ يقولون " ما صَتع أ 
جهل" وكذلك اتل الشائة "' مر أحاك لا بَمَرّ "” مع أن القَاعِدَة النحوية تَقَضِي 
بأن قول:""أخُو ل" باعتبار الكلمة نابا عن الفاعِلِ لاشم المفعول"مُكرّه". 

لكن كيف تكون مل هذه الظوار ضعيفةٌ أو ضرورة وهي لغات لبعض القباِلِ 
العربية اسََدَمَنّها لغة الشعر ولْعةٌ الحديث الشريفي» ولغة امل والتفرء لاربب آنا 
ظواهة من العربيق عَْرَ أا من العربية التي م تكن شاع ولان الحا واللعَوبينَ ! 
يروا الاستقراء وافتصروا على الث الشائِع» لذا ليس مِنْ حاجة إلى أن وى ف 
بتأویلاتِ کا فعلّ الثُحاءٌ عُمُوما. 
القراءات القرآنية 

وما بُعاضدٌ شواهد جات القبائِل العربية في ترسيخ الاستفناءِ على قواعل النحو 
والكشف عن فُصور القواعدِ المطردةني ثيل تلف استعالات اللغة القراءاتُ 


القرآنية. 


ا ‡ 


(1) نوادر آي زید ص 58 الخصائص 2/ 269. شرح المفصل]/ 18. 
(2) الانصاف مسألة رقم "2" 18/1 ` 


الفصل الأول 


و 


فقدٌ روي عن الرسول (3#) أنه قال:"نزل القرآن على سبعة أخرفي ٠"‏ كلها 
شاف کاف» فاقرآوا کف شت وقال أبو عسيدة واو العباس:"' نل عل سبع لغات 
3 س ٤‏ : ۳ ©(« 1 ؛ 
من لغاتِ العرب '"" فأباح الرسول (4) أن تقرأً كل قبيلة القرآنَ بخصائص هجتِها 
ول )4( 
حتی يسر علیهم'" ٠٠‏ 
وَحدَد ابن الحرّري مفهومَ القراءاتِ فقال: 
"القراءاتٌ عِلْمٌ بكيفيّة أداء كلهت القرآن واختلافها بَعْزو الناقكة" والناقِكة 
هم الرواة الذين ينقلون تلك القراءاتِ متصلة الإسناد إلى النبيّ (4)» وقد رأى ابن 
قتيبة أن الاختلاف فى الأداء القر آنٌ على نوعين: اختلاف تضاد» وهو أن تختلف قراءتان 
اختلافا يودي إلى اختلاف المعْتيَيْن» وهذا لا وج ود له في القرآن الكريم بقراءاتو 
اللختلفة» بقول ابن قتسمة: 1 فاختلاف التضاد Þ‏ ور ولسست واحده حمد یله ٤‏ 
ث آے ٢‏ + )6( . س + 
شىء من القران: في الامر والنهي والناسخ والمنسوح واختلافي تغایر وهو جائِز بين 


قراءاتِ القرآن وقد دَكر ابن قتيبة أمثلةٌ ختلفة منه كقوله تعالى:- وادَگر بعد امَو چ 


(1) آی فحات. 

(2) تأویل مشكل القرآن ص 26. 

(3) المزهر1/ 211-210. 

(4) تأویل مشکل القرآن ص 30. 

(5) منجد المقرئين لأبن الحزري ص / 3 دار الكتب العلمية -بيروت طبعة سنة 1980. 
(6) تأويل مشكل القرآن ص 40. 


(7) سورة يوسف/ 45. 


فقد فرٌت: بعد أمَّةَ» والأمة كغنى: بَْدَ جين والأمة: النسيان يقول ابن قنيبة: والمعنيان 
معا وإن اختَلفاء صحیحان» لأنه کر آَم بُوسّف بعد حین» وبعد سيان له فأنزل الله 
علل سان نبيه ٻالَعَّن جميعاً ني عَرَصَين فالتغایْرٌ فی معنى القراءَ: نین يوو ل نى النهاية 
إلى تحقيق المعنى المراد. 

قال انس ی مال إن جربل أتى النبي (4) فقال اقر أ عل سَْعَةٍ خرف ما 1 


ا )2 
با بمَعْفِرة 


سے ہے #١‏ اس ی 


وانقسمتِ القراءاتٌ إل قراءات متواترة وأخرى غر متوايرَةٍ أو إل قراءات 


ټ 


مشهو رة وعَدذها سبع قّراءات› وأخرى عر مشهورة وهي ماعداالقراءات اسي ٠‏ 
و سيت بالقراءات الشادَّق وقد بن ابن جني العَرق بين القراءَ ءة الشاذّة وغيرها فقال: 

"فأتى ذلك على طَهارَةٍ يع يعو وغزارته ربا اجمح عليه كدر القَراءِ وهو ا 
َوْدَعَهُ بو بکر أَحمَد بن موسی بُ جاهِرٍ رح الله ¬ تابه ا موسوم بقراءاتِ السَبْعَةَ 
وهو هتو ان عن نیدی رباتعی ذلك أل زمانا سا5ا آي ارجا 
عن قراءَة السَبْعة"". 


ّا عر شر وط القراءة ال لصَحيحَة هى ثلالة: 


)1( تأويل مشكل القرآن ص 40. 
)2( المحتسب2/ 37 . 


(3) الحتسب|1/ 33. 


سل إالفصل الأول 


أوها: صِخّة السََدِ والرواية الى النبيّ (5ل)» ولا يشرط التواتر عند كشير من 
علماء القراءاتِ الذين بعد بارائهم وعلوهم ومنهم مي ِن أي طالب 
القيْيى (ت437) ۳ 
وثانيهما: موافَمَةَ القراءَة رَس الملصحف العنمان. 
 *‏ وثالثها: مواققة العربية ولو بوج يقول ابن ا جرري: 
"بريد به وها يِن وُجُوو انحو سواء أكانَ نيحا جُمَعاً عليه أمْ حلفا فيه 
اختلافاً لا ضر مله" . 
وني ضَوْءِ هذه الشر وط الثلاثة وَصَعَ ابن جاه كتابَ السبعة فأصبحَت قراءات Ù‏ 
أولئك الَاء أصولاً للقراءَة الصحيحة يتداوها الناش جيلاً بَعْدَ جيل تي المشرق 
والَغ٘رب» حتی عَدَتِ القراءة صِناعَةً حَصوصة وعلا منفردا “ وما حالف واحدأمن 
هذه الشر وط عد شاذا“. لذا فليس المقصود بالشا الفَبّْحَ أو الرداءة ونا غالمَة أحَرٍ 
الشر طين الثاني والثالث. 
وقد احْتَج ابن جن للقراءاتِ الشادَةٍ في كتابو "السب فى تمن وجوه سواد 


القراءاتِ والإيضاح عنها"'» وبين ني المقدّمَة عَرَصَةُ من الاحتجاج للشاف فقال:- 


(1) انظر ترجمته فى غاية النهاية ني طبقات القراء لابن الجزري1/ 308. 
(2) النشر فى القراءات العشر لأبن الحزري 1/ 10 وما بعدها. 
(3) مقدمة ابن خلدون ص / 437. 


(4) المرشد الوجيز لأ شامة/ 173. 


ر ا 


الفصل الأول 


1 رصنا منه ن نری وَج فو ما بُسَمّى الآن شاذا؛ وآله ضارِبٌ في صحة الرواير 
بجرانی اخ من سمت العربیة مهه دازو ثلا ری آن العُدولً عنه إنها هو عض من 
ا ۾ م" فالقراءء الشادَةٌ مووق بها من حي الرواية والقل» ولکنهاعَ 
مشهوره» والتفريٌ بين غير الشاذ ذ والشاذ هو تفريق بين المشهور وغير المشهور ‏ 
ویندو أن ما ذکره اين ج في (اتتصائص) من أَنّ'"قبائل العرب كلها حْجّة ني 


یر 


الل جملة اتيش وجو ال والصحة لقراءات الفاق تَرَعَمَ غرابَة هده 


القراءاتِ فإنبا تظل جارية َف سلوب العرب ني كلايِهمْ. 

ومع أن موف الحا الكوفيين والبصربين - عُموماً - موف اجُتهادي؛ ي 
ن القراءات مشهو رها وشاذّها التي تيِفِیُ مع قاعِدَ بها أو خلاف أرادُو ويَرْفضون 
منها ما ناق هم رَأياً أو الِب قاعِدَة فلم يكن احترامٌ تُحاة الكوفة للقراءاتِ دائماء 
والاحتجاح بالشاذ منها مطرداً - كا يفهم للوهلة الأولى - فالحقيقة آننا نجد في الأراء 
النسوبة للكوفيين دون تحديي لصاحب ذلك الاتساع ي الاحتجاج بالقراءاتِ الشاذة 
أا الآراء المنسوبة لتخوى كوف معن معن فالأمْرٌ فيها مختلف» وقد يصل إلى رَفْض قراءَةٍ 
من القراءات السّبّع» من ذلك:. 

. ذَكر ابن الأنبارى أ أن الكوفين ذهبواإل أنه يجوز المطف عل الضمم 


الخفوض وذلك نحو: (مررت بك وزيد)» وذهت البصريون إلى أنه لا كبو 


(1) ا لمحتس 1/ 33-32. 


(2) الخصائص2/ 10. 


u my 


سل الفصل الأول 

واحتجٌ الكوفيُون بقراء اح القرّاء السبْعة - وهو رة الركًات -لِقَوْلِه تعاليى: ي 
ا ا ری ساون پو اذام 4 بخَفْض حَفْض "الأرحا م" عَطفا عل" اها ء في" به" ني 
حن أن الفرَّاءَ يقول: " حاکيي شرك ب عب ا عن الآعتشي عن إبراهيم ى نه سيل 
عن فض "الأرحام» قال هو کقوليم:"' باه وبالر حم » وفیه قب أن العرب لا رد 
ْمُوصَاً على وض وقد كي عنه» وقد قال الشاعِر في جوازو: 
ُعَلىّني يفل السوارِي سيوا را بيتها والكْب عوط لَفانِف 

بعَطف (الكَعّْب) على اهاء في (بَيْتها)ء وإنما جور هذا ني الشعر ضبق" وقد قد 
لَب السيوطي جوا العطي على الضمي الجرور ليوس آي عة والأخمَش 
وهم بضريُون". قبل القراءاتِ ل يكن مَقَصُوراً على تُحاة الكوهَةٍ بل تَعَداء إلى َعضٍِ 
حا البَضْرة أخياناً. 

اح ابن جي بقراءَة رة بعد أن عَذَّها ما ذف منه حرف ال محر قال:- 

"ليست هذه القراءةٌ عندنا من الإبعادِ و الفخش والشناعَة والضعّف على مارآها 
بها بو لباس (ابئ بل الاير فيها دوي ذلك وأفْرَت انب وألطف وذلك أذ 
مر أن قول لاي العبُاس: إنني ل شيل (الأزحام) على العَطف على لجرو الضكر 


(1) الإنصاف مسألة 65 2/ 463-463. 
(2) سورة النساء/1. 

(3) معان القر آن للفراء 1/ 253-252. 
(4) مع الموامع2/ 138. 


وو ا 


الفصل الأول 


بل اعَْقَذْتٌ أن تكونٌ فيه (باء) ثانيةٌ حتى كأنتي قلت: (وبالأرحام) ثم حَذفَت (الباء) 
سے ل 0 س » ء و اسر س سر ا 
تَحِينَ تَر ابن جتن ني المعطو ف رأى أنه ليس مِنَ الصّر وري إعادتة في المغطوفي؛ 

£ س ت و # 4ے 9 ت س 
لأنّ ما ينطبق على الأول يطبق على الثاني ويدحل في كوه وعليه فإن ظاهرَة العطف 
على الصوبر الَجُرورٍ قد وَرَدَثْ في اللغة على صورَتينِ» بإعادة حرفي الجر وبدون 
سر سه ٣‏ سے کا ص سیر سر ر 8 و و سرت ر 
إعادتوء وقد أجارّ البضربونَ الصورَة الأول وبوا عليها قاعدة نخويةٌ تدخل تصوصض 


الصورَة الثانية حَيّر القبح والضعف. 


4 ر‎ a 


.0 ړا سے # سے ډي 


وجنا من النحاة من يَرفْض قِراءة نر وره كما هو مروف من القرَاء 
لثقات» وَكَلام الله تعا من اصح الگلام واه رعا 

لارَيْبَ ّنا "أمام عربية واسعة لا يمكن لا َة الحا امتمدّموّن أن يكُونَ واذيا 
تعبا أجُزاءها ولك العربين على تراخي العُصور ألفوا السَايِحّ الكَيْير فكانَ من 
ذلك عر بيةً ها قًواعدها السَاملة". ولاسي) تلك القراء ات العربية العالية التي شير 


إلى أن النحاء الأوائِلَ ل يفيدوا منهاء وكأنهم عدوا باب القراءاتِ علا خاصاًء ول يعدو 


(1) ا لخصائص 1/ 285. 
)2( من تعليق محمد عي الدين عبد الحميد في حاشية ص (476) من الإتصاف. ) 


(3) سعة العربية ص (27). 


GE 


ى 4 سر الام س ار رہ س ا 


ماده تخوية وة بيد أ أن ماده لعَة التنزيل التخوية واللغوية مادة عَنية بالموائِء ما كان 
للنحاة الأوائل أن عدوا عنها. ^ . 

بدو قَيمَة القراءات في ترسيخ بَعْض القواعد الَستثناة على القواعِد النحوبة 
امطردَق في تخو ما يلي: - تقضي فَواعِدٌ النحاة بان يکود اشم گان مَعْرفَة وَحَبرّها كر 
قول سیبویه:" واعلَمْ أنه إذا رقع ني هذا الباب رة وَعَرََة فالذي عل پو "کان" 
المعرفة انه خد الکلا لأنہا سىء و ج" فتكي الاسم وأطريف لحر وفع في 
الس لأنه لادا يبدا بالنكرة ثم يُوْتى بالمعرفة ولذلك لم زه بوبه حي يقولٌ: ولا 
دا بها يون فيه للب وهو التكرة" وَل مأ ورد منه على انصرورَة الشعربة ومِنْ 
ذلك قول خداش بن هر 
نك لاتبالي بَعْدَحَول أب گان مك همر 


وقول القطامي : 


تفي لل القَرقٍَياضباعا ولاك مَوقِفاينك الوداععا 


(1) أنظر سعة العربية ص (26). 

(2) الكتاب1/ 47. 

(3) الكتاب1/ 48 وانظر: الخزانة3/ 323. 

(4) الكتاب 1/ 48 وانظر: الخزانة 3/ 232. 

(5) الكتاب 2/ 243 المقتضب 4/ 93» وجمل الزجاجي/ 46. 


7و 


الفصل الأول 
وَذکر ابن عيش عل امتناع ذلك في الكلام الثثور وَحَصة بالضرورة الشعرية 
فقال:- 
" ولو قُلْتَ: کان رَحُلّ قائ أو کان إنسانٌ قائ ل ثَفِدِ الُخاطَبَ شيا لأنّ هذ 


تغلوم عة آنه د گان اؤ تد کون واب ضوع لفان اذا قلت" کان عَنْدٌ ا" 


ره جو رو 2 1 
فقد دکزت نایر بترن غت م رو ١‏ 


الك آم "مک رف ب" قى قرا ا کے صلا نة الب إل 
مُڪَاءَ وتَصدية پ2 وهی راء شاةٌ ر٤‏ دل على انس وونل هذه النكرق 
التَْكرٌ والتعرَيف فيها سوا 'بقول: اغلَم أن تر فی مفاة ريي آلا رى نك 
تقول: خر جحت جت فإذا سد بالباب» جد معناءُ معنى قولِك: حرجت فإذا الأسَدٌ بالباب 
لا قق بیت" .. فیک ون اراد حينِز: وَمَا گان صَلام عند الست إلا المكاء 


: . ۶ و ر يو “ 
والتصدية > آی إلا هذا الحنس و من الفعل. *. وذكر ابن جني عله آخرى ثَسَوع بُو 


(1) شرح المفصل 7/ 91. 
(2) سورة الأنفال/ 35. 

(3) المحتس1/ 279. 

(4) المعحتسب 1/ 279 وانظر البحر المحيط4/ 492. 


الفصل الأول 
الاستثناء على القاعدة هنا وهي وجُودُ التفي» فم جور مع التفي لا جور مع الإيجاب 
نت تقو لٌ: ما کان إلْسانٌ خبراً منك ولا تجیز"' کان إنسان کید ر ۲( 
ا مدو ی الشواه دامر الماكوالقردات رای بو 
اها كلام العرب وَمَنطق اللغة ويؤكد أن أو قط اراد القواعدِ ع مُسَحََمَةَ» وأن 
سبي الاستناء عليها - أحياناً - لا يمكن خابتة. 
علوم أن القاعِدَةَ النحوية - لا نجير القَضلَ بين الضافي وا لضاف إليو إلافي 


الشنعر نحو قول الشاعر: 

اَا أت ساتیدما" !سرت اللوم قرلا 2 
حيث قصل بالظرفي (اليوء) بين الضاف (در) والمضاف إليه (مَن)» يقول 

سبو به:- " ولا مجو يا سارف -الليلةً -أهل الدار إلاني شعُر كراهية أنَ يلوا بين 

ا لحار والمخرور' 02 ' ویقول ابن بیش 1 :"لقصل بين الأضاف والَضاف |! ليه قبي لاما 

کالشیء ۽ الواحد 
ویقول ابن جت ا :لقصل بالظروف والجحار والمجرور قبح جداً وهو مر 

الضرورات الشعرية کقول الشاعر: 
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(2) ساتیدما: جبل با هند عليه ثلج دائم. | 
(3) أنظر شرح المفصل 3/ 19ء شرح ابن عقيل 2/ 82 شرح الأشموني مع حاشية الصيان 2/ 275 واهمع 2/ 52. 
)4( الكتاب1/ 176. 


(5) شرح المفصل 3/ 19. 


uuu وس‎ 


گم خط الكتابُ بكف يَوْماً ودی قارب ت أو ويزيل 
فقد قَصَلَ بالظرفي "'يوماً" بين التَضايقين''بكف يهودي . 
هذا يدو قيمة القراءاتِ القرآنية في ترسيخ ظاهرة الاستئناء على القاعدة النحوية 
الى تقضى وة ّى التلارّم التي بدو واضحة في ظواهِر لويد لضافي والمضافي 
إليه» والصلة والموؤصول" وا لجار والمجحرور» والصفة والموصوف والفعل 
والفاعل...الخ» فلقد تصت قواعدٌ الظاهرَة اللغوية فى المضاف والمضاف 
إلیه على تلارُمھم وة الاق القاِمة بینھم) حتی إن بُعَدّان گلمَة واجدةٌ وإضرارٌ نحا 
لبَصْرَةٍ على حَنويّة التلارٌم: ولفبيح القَضلي وإذخاله حير الضرُورة الشعريق هو لجفظ ۰ 
قواعِإِوم من النقضِ رالتاكيد على نوب راوها َي أن استعبا لاج اللغة فارَقَت في 
بعض مجالاتها هذا الحم المطرت واستنيَت سيت عليه تحر قول الرسول (4 ):" فهل أت 
تار کو لي صاحبي " قَقَّصل با لحار والمخرُور : بين اسم الفاعل ومفعوله ويقول الشاعر: 
ورَجَخنھ ابورج وق ي القلوص ي راد 
والتقدير: (رَحّ أي زا3 القَلوّص) ”من إضادَة الْضدَر إلى فاعِلهء ولكنْ الشاعِرَ 
قصل بين الكضايمين "بالقلوص" وهو مفعول وليس بظرفي أو جار و مجرور 
فعاضدَت القراءاتُ القر آنيةً تلك الاستعالاتِ ور كث أَكَمبَةَ الاستفناء على هذه 


(1) ا لخصائص2/ 414. 
(2) شرح ا لفصل 3/ 19 
(3) انظر الإنصاف/ مسألة 60. 


الفصل الأول 
القاعدّة النحوية ومن تلك القراءات قراءة َة ابن عار المتواَرَةٌ للآية الكريمة ر 
ڪر م سے ر البق ریت قر آزک دو شر ڪاۇهم { 2 فقد قرأآها: 
(ربّن لکثبر من اشر کین کنل ولاهم د شر كاِهيْ) أي ببناءِ الفعل للمفعول» والفصل 
بين لمضدَر (قَتل) المرفوع على نيابة الفاعِل وبين فاعلِه الضاف إليه (ث شر کائهم) 
بمفعول الَصدر "أو لاھ“ وكذلك قِراءة ل لف ومو رسلةء 4 ٠‏ بصب 
(وَغدة) وحَمْض رسيو وقد ضَعَفَ الز دري هذه القِراءة وَجَعَلّها في الضعَفي 
بمنزلة سابقتهاء قول" وهذه ف الضتف كك قرا "ثل ازلاكشم رايم O‏ 
وذلك لأ هور البصري : ) يمْنعون مث هذا لقصل بنا أجارَه الكوفيو 3 
لكِنْ بقول صاحبٌ (البحر لحيط) في ردو على الزتحشري الذي طْعَنَ على ابْنِ ‏ 
عامر على قراءټه:"'واعجَب لِعَجَوِيّ صويف في النځو يرد على عَرَي فصيح خض 
قراء٤‏ متواترَة وجو نظيڙها في لسانِ العرب في عَيْرِ ما يټ اغب لِسوءِ ظْن هذا 


لرجل بالقرًاء الأَيكَة الذين رتهم هذه اهفل كتاب الله رقا عرب وقد اعتمد 


(1) سورة الأنعام / 137 السبعة في القراءات ص 270. 

(2) انظر مقالاً للد كتور حمود جفال (قراءة عبد الله بن عامر في اليزان) مجلة دراسات - العلوم الإنسانية 
والاجتهاعيةء الحامعة الأردنيةء الملحلد 23» العدد 1ء شباط 1996م - رمضان 1416 ص 71. 

(3) سورة إبراهيم الأية 47.. 

(4) الكشاف 2/ 229. 

(5) انظر البحر المحيط 4/ 229. 


سمو عل تلهم !هم وشعر يهم ودباتیهم'"»ویری ابن الث الإسگندر 
الذى كمل الزخشري على كْطَة راء ان عاير "التغالي في اعقاو اطراد الأفيسة 
النحوية فظنها قَطْعِيةَ حتى برد ما بخالفها"' و ونی ابن انبر أن تَكُونَ راء ان عامر 
اة َيس العربيةء وَحَحلْص إلى تقرير ما تلي. 

''وليس عَرَضنا نضحي القراء َة بقواعل العربية بل تصحيح قواعل العربية 
القر اء وأجارّ هذه القراءةَ هور الكوفيّن» وان مالك ومُرَاح الألفْبّةٍ وصاحبُ 


أ 


ملا 1 


الع مُعَْوِدِينَ على تَوارٍ هذه القراء ۶و کا قل ا ري عن ابن م مالك تة قوب قرات 

ابن عامر' » من جهة الْعْنى من تَلائة أوْجُه. ٤‏ 
أَحَذّها: كَوْنُ الفاصل فض فإنه لذلك صالخ لعَدَم الاعْيداد به. 
والثاني: أنه ع أجَْيٌ مَعْتى لأنه مَعْمُول للمُضافي هو والمصدَرٍ. 

والثالث: أن الفاصل مع مُمَدَرٌ التأخبر لأنَ اللضافَ اليه معَدر اقيم لأنه فاعِل 

فی الَعْنی» > ّى إن العرَبَ لو شتغول ثل هذا القَضل لافَصى القباسش 

اياله لآم ل ي الشطر بالا خي كثيرافاستَحَق القَضل بغر أجتي 


2 04 
ن یکونٌ له مر و م بجوازهِ مط 


(1) البحر المحيط 4/ 230. 

(2) الانتصاف» نشر علل هامش الكاشف للزغخشري 2/ 70-69. 

(3) انظر البحر المحبط 4/ 230-299 النشر نى القراءات العشر 2/ 265 المع 2/ ٠52‏ شرح التصريح على 
التوضيح 2/ 58. وشرح ابن عقيل 2/ 82» وشرح الأشموني مع حاشية الصبان 2/ 237. 

(4) النشر فى القراءات العشر 2/ 265. 


وقال ابن رئ" صاب جواز ممل هذا الضله وهو الشضل بين الختر 
رناعله الضاف إليه بالمفعول في اليح الشائع الذائع الختيارأء ولا حص ذلك 
بضَرُورَة الشعر» ويكفي في ذلك دَليلاً هذه القراءءٌ الصحيحة المشهورة التي بَلَعَتِ 
التوائر كيف وقارتُها ابنْ عار من كيار التابعين الذين أخَذُوا عن الصحابَة كُعفْانَ بن 
عفان وأي الذرْداء رضي الل عنه وهو مع ذلك عَرَيّ ضري مِنَ صَويم الكَرَب 

فکلامه حڪة ورل دلیل لأنه کان َيِل أَنْ يو جد اللحن َكل به" ٩‏ 

ومن الباحثين المخدَثين مَن أي الاستناء على كر التلارّم: يقول حمد اضر 
ځتزن: "لا سم يان الَضل ني وغل هذا (ينني ى القَصل بالمفعول) حالف الق صاحة. 
وبالأّحری بَعْد أن ورد ابنُ جت ني الخصائص شواهِد مُسَعدَّدةً. ولا إخال أحداً بقول في 
ثل هذا على َوه فيقول: "إن الوق ينْفْرٌ من صورَة الَعّنى الذي يُفصل فيه بين 
الضافي والضافي إليه بأحد معمولات لضافي فون ودل هنا لا زج م فيه إلى ملائمة 
الأذواق الََاصَةٍ بل إلى مداره على ما تجري به الاسیعال و يقبت في الرواية''“ 

والحق أننا مع ر بول الاستئناء على قواعي الحو إذا كان توعان أنواع التبربر 
والتخحصيص في اللغق لياح من أجل ذلك ما كان مسَيماً إذا من الأب والَصَح المعنى» 
ولستامع قبول هذاالاستفناء و إذا كان عا من الأحاجي والألغاز وغُمُوض الى 


(1) النشر فى القراءات العشر 2/ 263. 
(2) دراسات في العربية وتار مها ص 32. 


ك الباجُون النخوبّون ني كع اللغة والتَقَعيرِ ها بفكرَة القباس وكان يعني ي 
البداية الأحكام التي تنج من القواعد الََتبطة” والتي تَتَضقّ أو تلف مع المشمُوع» 
نان آَخْتَلقَّت رَجَحَت ل َة السمْع عند أعْلَّب النحويين ويخاصة سيبويوء كذلك كان 
بشني ينار لخر دة ا[ اواب بالقياس إل اعرد من كلام العرب» لعذلك عفر 
النحو فقالوا: الحو عل بالقاييس الستبطة من اسخقراء گلا الَرني ب ر قَمَنْ انكر 

القياس فقد أَنْكَرَ النخوّ ولاَعْلَمْ آحَداَمِنَ العْلاء رَه بوت بال لائِل القاطىة "© 
ولكِن لا خد عضر الاختجًاج» والتَهَتِ القَْرةٌ اَمو ها لتقل اللغةعن ٠‏ 
الأعراب واي با م جنم وتو وفع الوا ما لديم جف انهل لكاب 
مد ني بناء القواعِب عنڌها أَضْبَح موم القاس مَضدراًبُغد أن گان غيارا أو 


اياجا فَببيث قَواعِدٌ جَِيدة م يَسمَع العْلَاءٌ تطبيقاً هاء ولكنهم قاشوها على القواعلِ 


(1) القياس لغة (التقدير) قال ابن منظور: قاس الشيء بقيسه قيساً وقياسا.. إذا قذره على مثاله. لسان العرب 
مادة (قيس) وتتمشل دلالته اللغوية في حل الشيء على نظيره» بتقدير أحدها على مثال الآخر. 

(2) انظر الإعراب فى جدل الأعراب لابن الانباري ص 45. 

(3) فى مثل ذلك قال الكسائي: إنا النحو قياس يتيع " وقال ابن الأنبارى: (وهو في عرف العلماء عبارة عن 
تقدير الفرع ببحكم الأصل» وقيل هو حمل فرع على أصل بعلة» وإجراء حكم الأصل على الفرع/ ج 
الأدلة ص 93 فى أصول النحو للأفغاني 78. 


الصنوعَق وهكذا انتقل مهوم القاس إلى مفهوم مَنطِقيّ سكل قل الينايَة من 
النصوص إلى الأحكام العقليّة والذِهْتية الأَمْرَ الذي انتهى إلى الإغراق فيها. ^ 

رل ريب أن الإسرافت ني نحكيم القياس الشكلٌ جرد کی غاية لا وسيل 
ومقياساً للمَهارة النحوية الرَافِصة لوْجُود أساليبَ إنداعبة مُتَجَدَدَة وأناط تر کیہ 
ماش سَتَنَ التطور ومَسَلرّماته. ولاسي) أن الدارس قد يَّرى أن بَساطة الإمکاناتِ 
الناحَة في تلك الفَْرة الزمنية وَقَمَت أماءَ العَمَلِ الإخصائي اللوي اقيق نَأسهَّمَّث ني 
جود كَقّواتِ في َة القياس هذا حَدّد أحَدُ ارين جَانبامِنْ أشباب الحيَلافي 
العُلَاءِ في صَِة القياس حَبْث ئال: 

"ین باب انهم ني ص قياس أن تور لدی العا اشیقراء گلا 
العرّب ما يَكفِي لر كيب القاعِدَة فيُجيز القياس» ا 
من ځکم كل صر الاأَمرَ على السماع» قد يستوي الفَريقانِ أو يَقارَبَانِ فيم عَرَفوه من 
الشواهد يتفي به أحَدُخما ني ْح باب القياس يستقله الآخر فلايسَخَطى به الآخر 
حَ د الساع""“ وقال كذلك: "ومن اسبات احتلافهم في القياس الحلا أنظارِهم ني 


السَاهِدِ أو الشواهد التي تذ كر لقاس عليها: َْختلفون ني مان تة ناقلِهاء أو فى صحة 


- (1) إانظر أصول التفكير النحوي» على أبو المكارم» ص 76» 78. 

(2) البحث اللغوي عند العرب» أحمد ختار عمر ص 123. 

(3) اللغة والنحو بين القديم والحديث» عباس حسن ص 23-22 وانظر البحث اللغوي عند العرب أحمد 
مختار عمر ص 123. 

(4) القياس فى اللغة» عمد الخضر حسين ص 48. 


عر قایلهاء ونی وجوه وها وإغرایا ومن لای امات اناقل للگلام آو لا لم 
أن الكلام صَاوِر عِنْ نطق بالعربية الصحيحق اقيم لذلك الكلام وَزناً ولايعَوْلٌ 
عله ی شی من كام اللسان» وإذا تجار إلى نك ني هم الگلام وإعرایه وجه بف 
لك السبي لأ تنبا منه حك وتقيم منه قاعدة فقد يتبادر إلى حن غبرك ي فهو 
وإعرابة ةيطابق صلا من الأصول الاب ين بل كيخاشك في ذلك المكم يرال 
خارجاً عن سن القياس؛ ومبْتباً على َب ساس" ٠‏ 
ولق وصفب أحد أمين موقب لاء اللقة والُحاة مسن الا اللغوية اللجمو ر 
ألا "أا النحويون ورالصرنيون نتد بَرعو! في القياس إلى أفصى حد فكل علي 
قياس تظروا إلى الأعَمّ الأغْلّب علو قاعدى وجعلوا ما جاء على خلافِها شاذا 
لايَصِ لنا الإتيان بمثله.. .. عدوا قَواعِدَهُم على على الكش الطرد....."" فقياس الحا 
کی داع سنرپ الیل و ر ر رک 


کے 
ر و 


رر 7 آي اللغة لا كنع قياس مُطرو قطي لابمکن او | ينل ذلك 
در الكَثر مِنْ استعمالاتِ اللغة ويها 


(1) القياس فى اللغةء عمد الخضر حسين ص 49. 
(2) مدرسة القياس نى اللغة (بحث في مجلة مجمع اللغة العر بية) أحمد أمين ص 353. 
(3) انظر مثلاً الكتاب 2/ 30.40169/ 4404/ 8. 


(4) انظر النحو العربي» العلة النحوية» نشأعا وتطورهاء مازن البارك ص 164. 


الفصل الأول 


) والح أن مدد تُحانا ني القیاس على ارد ین گلا الب وإذْحال ما حَرَجَ 
على كَواعِلِ النحو الْطْردَةٍ من استعمالات لغوية حير ر حير الشُذوذ و الصَعْفب أو القبح. .ما 
هو إلا إغايات التنليم وإيعاد مظاجر اللخ عن اللفق وع آنا تخار جر ر 
عل تحقبق هذه الفاق لكي الغة بق أَوْسح ودقاب قباس بذرضة الكل 
دون الَضمُون, لن اللغةً بصا رها المختلقَة واستعالاتا َة لا يمك أن ضع 
كا لأَنْبَسة َة لها مَصدَرٌ القياس والأضل الذي حب أن قاس عليه» فكيف 
لت الصأ رعا اضر تابنا٠‏ 
واَْلف النحاءٌ نى تطبيق فكرة القياس الشكلية اتساعاً وضصيقأء ولكنهم | 
موا ني كن القياس أضلاً من أصول الاد لال فوا النحو الأصول وللاستيناء 
عليها كذلك ويبدو أن تَسْلّيم النحاة بفكرة ت الاستفناء على قواع النحو الطردة نتيجة 
طبيعيةٌ -ني إطار سَعَة العَربية - لعدم تحقيتق الاطراد الكاعل لقواعِدِ هذه اللغةه إذ كان 
لقياس -في صر النحاءٍ - بقوم فقط على ما گنر من کلام العرب» ولا یکون على ما 
ر اع عنهم» فهذا سیبویه بقول: إا هذا لاقل تَواور حَمَظ عن العَرَّبٍ ولا 
يقاس عليها ولكِيٌ الأَكتّر قاش عليه)" ومع ذلك فإننا تَراءٌني بعض المواضع من كتاب 
قي على القليلء من ذلك ما كني حديثو عن التصغي فالتصغيرٌ خاص بالأسماء 
وَخُدَها فلا تَصَعَرٌ الأفعالّ» ولا الحروف وهذا ما نص عليه سيبويه حين نقل ذلك عن 


الخلیل» بقول سيبوه: "'وسألتٌ اللي عن قول العر ب :أقْلَحَه فقال: م يكن ينبي 


(1)الكتاب 4/ 8 وانظر مثل ذلك في 2/ 694401٤402‏ 3/ 404. 


أن يكون ني القِياسٍ د الفعل لا حر وإن) تحر الأساء لأا صف با طم ورن 


والأفْعالٌ لا تو صف فکرهُوا أن َون الآفذعال كالأسمءِ لمخالمَتّها إياها ني أشياء 
کہ1 ٠‏ 

والعرت لم يُصَعّروا من الأفعال إلا صِيعةً (ما أفعَلَه)» وني آلفاظ قليلة ديد 
وهذاماعر » عنه سسو يه بقوله: 


""ولک: حَقرُوا هذا اللفظّ وإنما يعون الذي فة باللحء كأنَكَ فلت یځ 
شبهوه بالشيء ء الذي كَلْفْظٌ به وأنت تَعْني شيا آخَرَ» نحو قولك: يَوُم الطرين 
وصِيدَ عليه يومان" وتخو هذا گثیر ني الکلام"' “ ميقو 
"ولیس شیءَ من الفعل» ولا شي ما سمي به الفعْل بحقر إلا هذاوّخده وما 
أَسَسهَهُ من قولك ماافتلة ‏ 
فة الول أن غير (أفْعَلَ) لَه قليلة لم يُسْمَعَ مع منها إلا (ما َمَيْلِحَ) و (ما 
OT‏ 


واستحقاده القياس»› لکن عل العموم حاول النحاءٌ اراح القليل والشاد من القياس» 


(1) الكتاب 3/ 478-477. 

(2) بریدون: بطؤهم أهل الطريق الذى يمرون فيه» فحذف (أهل) وأقام الطريق مقامهم» ومعتى يطؤهم 
الطريق أن بيتهم على الطريق» فمن جاز فيه رآهم» وقوله: صيد عليه يومان» معنى صيد عليه الصيد ي 
يومين» فحذف الصيد» وأقام اليومين مقامه الكتاب 3/ 478. 

(3) الكتاب 3/ 478. ا 

(4) الكتاب 3/ 478 وانظر في خرانة الأدب 1/ 47. 


فقد وَصَحَ سیبويه رأيةُ بالشاد قائلا. "ولا ينغي لك أن تة قيس على الشاذ انكر في 
القياس"" ٠‏ قال ني موضع آَخَرَ""'... هذا مِنَ الشواذ ولیس ماقاس عليه ۵۲0 

مم ني اراد القواء عد جَعَلَهُمْ لايَُولونَ على القَليلِ من كلام العرب:" 
فكانّوا إذا وَجّدوا نصا ويا عن العرب بالف اكم العام الذي وَصُوه ل َترددواني 
ن بَصمُوا هذا الت بالشدوز'"” وكذلك الاو ونتځم :"لای به ولابقاسش 
عليه" والقلیل مَرذول مَطرو يَرَقَصُوا القَليلَ والناور قله ندر لا لله 
وفْسادِه. 

نذا فرسوح بدا القباس على الأَكدر ني وضع القواعٍِ اذل سا بالف القیاس ف 
دانرّة الاستشناء ي عبر الَطرو) على قواعِيٍ الحو وهو الاستفناء الذي يَضَه اونا 
وتويشا لِدَورِءِ من قبل النحاة عُمُوماً وعليه فك)| كان القياس ماعا مِنْ حول 
استعالات لعَويّة صَجِيحَة حير حَّ القاعدة ق القياسكة الْطردَة لكي لا ترق اطرادهاء 
رننقص اتساكّهاء فكانت تلك الاستعالات من قبيل الاستئناء على القاعدة. 

كان القياس - كذلك - أَضلاً من أصول تريخ اطراد قواعِرٍ الاستثناءِ على 


القاعدَةٍ النحوية والقياس عليها ويقومٌ هذا القياس على َة المشايهة بين امقيس والقيس 


(1) الکتاب 2/ 364-363. 

(2) من أسرار اللغة ص 25 وانظر المدارس النحوية ص 18. 
(3) من أسرار اللغة ص (25) وانظر المدارس النحوية ص (18). 
(4) أسرار العربية ص 274. 


(5) ا لخصائص 1/ 126. 


عليه» مثال ذلك في تخو الاستشناء ء عل قاعدة: تعريفي صاجب الحا فقد اكل 
القياس في تو جيه الاستثناء عل القاعدة النحوية القاضية بأنْ يكو صاحِب الحال 
رةه فحين وردت النحاة صوص لغوية خالشث تلك القا دة وعتكت اطراةس 
منك استنتى النحاءُ على هذه القاعدة بقاعدة َي دير صاجب الحال قياسا على 
الصوص الخال للقاعدة طرق فقال امبر ويجورٌ: جاءَني رَجُّل ظريفا على 
Dr‏ ۰ 
ر أن الحا ووا شُروطا تیر تنک صاجب الحالء گان يكُونَ صاحبٌ 
الخال حَصصا بالا ضالَة أو الوَضفب أو أن يسأر صاحِب الحال عنها وتتقاوت 
دَرَجات التسويغ بينهم» فاسع هده السا عند ان اساج هو ضفب الكرَة حى 
قرب مِنَ العرفَة يقول: "بی أن کون اال مِنْ رة آنه كار عن الَكِرَق 
لابا عن اكرات لا فة ينها فمتی كان في الكلده فائدة فهو جائ نى ا حال كما 
جار ني اء وإذا وَصفت النكرة بشيء رها من المرفة نن الام ل 
جاءني رَجُل من بني تيم رايا وما أشبة ذلك“ 
واو عد ئن بیش آن قم اطا عل صاجوه تخو زل ادامر 
رت الوا بالقنا مُستظلة ظا ظا أرما العي ون الحاذر 


(1) المقتض 4/ 286. 
(2) انظر هذه الشروط فى الكتاب 2/ 112. 
(3) الأصول فى النحو 1/ 214. 


GED 
يقرل: "راد (ظبا مستظلة) فلا قد الصفة تَصَبَها على الحالء وسَزط ذلك أن‎ 
كو النكرة ها صفة تجرى عليها... ويور نَضْبُ الصفة على الحالء والعايل في ا حال‎ 
متقد ثم تُقَدّمٌ الصفة لغرض يَعْرصُ فحينيِزٍ صب على ا حال ويحِبٌ ذلك لامتناع‎ 
بقائه صِفَةً مع التقذّم» لأن الصفة رى رى الصَة في الإيضاح فلا ور تقديها على‎ 
٠ لَوْصوفي كا لا جور تقَِيمُ الصلة على لوصول"‎ 
وقد تابَعَ النحاءٌ ابنَ السراج واب يعيش» لكنهم زادوامن هذه المسوغاتِ‎ 
وحَصَرٌ وها فی مواضعَ ختلمق قول ابن عقيل "حَقّ صاب الحال أنْيَكُونّ معرفَة‎ 
ولا كر فى الغالب إلا عند وجود مسو وهو أَحَدُ أمُور متها أن يقم على لَكِرةٍ‎ 
مول الشاعر:‎ 
را لام فيي مل الي لام ولا سد قفري يفل ما مَلَگٿ يَڍِي“‎ 


ڪيب جَاءت الحا متقدَّمَةً وهي قول (ونْلّها) و(لي) من النكرة وهي قول (لائِم) 


( 


۳ ت سے سر © بپ ء0 ml‏ ب سے سے م 
ومنها أن َصَصَ بضني أو إضاق فمثال ما كص بوْضني قوله تعالی: ر فا 
نرک اثر کر © آنا ین منیا اکا مرل © 4 ٠‏ 

وال ما َصَّص بالإضافة قو تعالى :ل ف ارد ر َو ايلي © € ٠‏ 


)1( سرح المفصل 2/ ص04. 
(2) انظر شرح ابن عقيل 1/ 633 وما بعدهاء وشرح الأشمون 1/ ص714. 
(3( سو رة الدخان/ 504 . 


)4( سو رة فصلت/ 10. 


س ر هټ ك < کے ۾ سر © ۽ z7 i‏ ھ + ص ا 
ر حخددَت مُسوّغات أخرى استَنَدّت فى مَعظرها إلى شواهد شعرية ونثرية موثودا 


ر 


ہا حتى إِلَه جير ومو ع الحا من النكرة بلا مُسَوّغ نحو قول العرب: "'مررت بماء 
قعدة رَجل"'. وقي الحديثِ الشريف: "صلل رسول اله 4 قاعداء وصلى وراءَه قوم 
قياماء(فقومٌ) نكرة وهو صاحبُ ال حال (وقيام) قد تعب على الحال» وتَأخرَ عن 
صا" 2 
وعليه فلقدٌ حاو النحاءً الاستثناء على القاعدة القاضية بتعريف صاحب الحال» 
من خلال تشبيو صاحب الحال النكرة بالمبتداً والقباسِ عليه وهو الأنرٌ الذي جارّمن 
أجلِه الاستثناء على قاعدة تأخر ا لحالي عن صاجبها تقديم حال على عايلها قياسا على 
تقدیم الفعول به لأر الحا تشبهة. 

نمع ا ر الأصل فى الخال أن تتأخرَ عن صاحبها إلا أنه اشنثني ي على هذا الأضل 
عند نحاة الكوفة حين يكونٌ الفاعل ضرا نحو (راكباً جئت) "ذلك لان تقديبَ الحا 
على عايله مع الاسم الظاهر يودي إلى تقديم اضر على الظهّر ففي جل ''راکاً جاءَ 
زید يقد صم فی الحال""راكباً" وهذا الضميرٌ يعو د على الفاعل المتأخر ""زيد" لفظاً 
ورتبةً وهو مالا يره القاعدة النحويُة أمّا نحاة البصرة فا شكَنتوًا على هذا الأضل 
تأجازوا تقديمَ الحال على الفعل وفاعِلو الظاهر أو الضميرِ واعتمدواني ذلك على لتقل 
والقياس قال الميرّد "إذا كان العامل ني الحا علا صَلَحَ تيمها وتَأخرها صرف 


(1) انظر شرح ابن عقيل 1/ 639» شرح الأشموني 1/ 419. 
(2) شرح ابن عقيل 1/ 639» شرح الأشموني 1/ 419. 


العايل فيهاء فقلت: جاء زي راء وجاء راكباً زي" ومن هنا جَارً تَقَِيمٌ ا حال على 
عايِلها قياساً على تقديم المفعول به لأن ا حال تشبهة. 

ويبدو أن واقعَ الاستثناء على القاعدة النحوية التي مُرَدَّاها وجوبٌ تقديم 
صاجب الحالي على الال يست على كر القاس القاس صلل وة كش وت 
صدورها عن العرب الفصحاي إضافة لا ينيجه هذا التقديم من مُرونة َلبَّةٌ لغاياتِ 
الى القاِم في تفس المتكام والذي لا يستطيع إظهارَةٌ إذا جاءَ بالت ركيب على الأصل 
دون استفناء. 

فقذ وَرَد تقديمُ ا حال في القرآنِ الكريم» حو قول تعالى. ¥ وسا رلک ر 
ڪَاقَةَ اناس 4 ” و "كافة" ني الاي الكريمة بمعنى عامَّة. أي أَرْسَلَ الله سيدّنا 
حمداً إل الناس عام لا خر منهم أحَد أي إلى العرب والعجم وسائر الأقم ول 
كانت الحال هي مركز الناء والاهعام بها أكثر من بقية فدات الجملة دمت 
لتأكده (3 

وكذلك الأمرٌ فى الاستفناء على قاعلِة تعريف صاحب الحا فمع أن القياس هو 
الفيصل في ترسيخ الاستئناء على القاعدة من خلال اعتاو عا ِل المشامة التى تُعَدّ من 
الأصول النحوية لتوجيه مل هذه الاستثناءاتِ على القواعِ ر النحوّة فقد كانت 


(1) المقتضب 4/ 300. 
(2) سو رة سا / 28. 
(3) للمزيد انظر البحر المحيط 7/ 281 والئل السائر 2/ 44. 


my‏ ا 


الدواعي المعنوية بارزةني ختلفي غات الاستتاي فالعنى هو الذي فرض وجو 
نر تا ني الت ركيب اللغويّ من غير أن بُنظر في هذا العنصر إن كان صلخ مُسَوغاً أو 
لايَضْلْح 

مِنْ أجل ذلك فان حاولة م سن قواعد نحوية مطردةٍ فرص على النحاة الد خو څول ني 
استشناءات عليها والبحتَ عن مسوغاتٍ شكلية وتعليلاتِ منطقية. 


4- التعليل النحوي 
لقد ترد على اعتادِ فكرة القاس !عاد فك رة التعليل الحوي س يث وجه 
نحا كث ي الاستتء عل القاعدة التحوية استنا إل بشن اليار النحوية كعلة 
الشامة وال فة وكنْرَةٍ الاستعال واليِلةٌ هي تفسيرٌ ظاهرة نحويةٍ وتوضيح ر 
التی ادت إلى وجُودها. 
ولا ريبَ أن فكرَة القياس - بها بيترتب عليها من التعليل - وليدة فكر النحاة 
الذين سبوا سيبويه» كع الله بن أبي إسحاق الحضريي (ت 117)ه والخليلي بن هد 


(ت 170 )ه وغيرهماء فقد عُنْوا بالقياس عنايبة واضحة» حتى قيل: إن الحضرمي أ أو 


(1) 


(1) انظر النحو العري: العلة النحوية نشأعا وتطورها مازن المبارك ط3 دار الفكر ص 51. 


u رل‎ 


من مد القياس وكَرَح الك" وفتع اليل باب التعليل على يضر اعيه أب اح النفَرَ ني 
الأجكام النحوية وتدعيمها باليلل. 2 

وكان التوفيقٌ بين القاعدة وما بخالمُها من نصوص يِن أَهَمٌ الأسباب التي دَعَتِ 
النحاة إلى التعليل الذي اسع بدوره لتحليل القاعدة التحوية الأصل» وتعليل القواعد 
اللستثناة عليها كذلك» ومح أن ا لخليل لم بضع ولا النحاة الذين جاوّوا بعده» اضر لا أو 
ناهج لطراقق التعلیل» بل تر كوه دون دوو عدَدَو اما 

قال الرَجُاجیٌ: ذکر بعص شیوخنا نّا حلب بن َد رَحَه اء سيل عن اليللِ 
لتی یعتل بها ني النحو» فقيل له: عن العَرَب أحذاء أم اخترغتها من نفسك؟ فقال: إن 
العرت نطقت على سجبيها وطباعهاء وعرفت مَواقِعٌ كلايِهاء وقام ي عقوا عِلَله» وإن 
يقل ذلك عنها. واعتلالتُ آنا با عند آنه علَةٌّ لا عَلَلنٌَ منه فإن أَكُنْ أصَبْتٌ فهو 
الذي التمست وان م تكن مناك عل له مکل في ذلك مث جلي کی کل ڌارا که 
البناء عحيبة الثم والأفسام وقد صخت عنده ٠‏ حكمة بانیها بالخ الصادق» أو 
البراهين الواضكق واج اللائكة فكلا وقفَ هذا الرجل في الدار على شيء منها 
قال: قعل مذا حکذالعأة کذا» وبسبب کذا وکذا سنحت له وحطرث ولو توا 


لذلك »فحائ أن یک ن ا لحکیم البانی للدار ف ذلك للعلّة ال ذک ها هذا الذى د 
جانز ان د كيم الباني رلو اسي ي 


(1) انظر إنباء الرواة للقفطي 2/ 05 طبقات الشعراء لابن سلام 1/ 14. 
(2) انظر إنباء الرواة للقفطى 2/ 105 طقات الشعراء لابن سلام 1/ 14.وطقات النحوين واللغويين ص 


1 نزهة الألباء ص 27. 


a ED 


الدار وجائر أن يكون كع لغب تللك العا إلا أن ذلك عا ذكره الرجل َمل أن یکول 
لَه ذلك فان سَسَحَ لغري عله ِا َل من النحو هي أي باَعلُول كَلْيَتِ بها © 

نقد أضْبَحَتِ العلة جال خصباً لإظهار ثقافة النحوى الحدلية أو المنطقية أو 
الفلسفية أو الفِقَهيّة » وقد حَمَل (كتاب الإنصافي) لابن الأنباري بالل التي َعَم 
كل من البصريبنَ والكُوفينَ » آراعمُمْ وأخكامهم ر 
الثقافات التى وَقَدَتْ إلى النحو وأصبحت جزءاً منه ويبدو أن مَرَدٌ ذلك لا يعد عن 
غاياتِ نشأة النحو فحينَّ شاع اللحنُ» وكثر على لسانِ بعضٍ العرب» قام النحاءٌ الأوائِل 
بعملية استقراع هذه اللغة عة ضع الضوابط هاء لغاياتِ التغليم واستناداً لأن القَهْمّ 
والتو ضيح من سات الدراسة النحوية حاولً النحاة الببحث عن غلل يقَسرونَ ہا 
الظواهرً التي لاحظوها ني استقرائية. ^ 

وک) حاول انحا تعليل رع الفاعل وض الفعول و وتعلمل جمل الل 
معرفة والخر نكره " وعدم جواز رفع المجرور“ »فقد حَاولوا تعلیلً جرالممنوع يِن 
الصزف بالفتح نيابة عن الكَسْرَّة باعتباره استشناءً على الأضل القاضي بجر رالاشم 
بالكَسرَټ فقال سیبویه: ""واعلهْ اَن ماضارعَ الع المضارعَ من الأسعاء في الكلا» 
الإيضاح في علل التحو للزجاجي ص (66) 
(2) انظر مثلاً الإيضاح في علل النحو للزجاجي (337) والنصائص لابن جني (392) وأمالي السهيلي عبد 

الرحمن بن عبد الله (581) والاقتراح للسيوطي (911)ء. 

(3) الكتاب 1/ 48-47. 


(4) الكتاب 1/ 254. 


ووافقَةُ في البناءِ (أي فى الصيغة والوزن) أجري لفظة جّرى ما سلون ومنعوه ما 
یکون لا فون وذلك خر أبيض» وأسوة وأ وأصفرَ فهذا بناءٌ أذهب 
وأعلمُ» فيكونٌ تي موضوع ا لمر مفتوحا استنقلوة حيث قارب في الكلام ووافقَ 
الا" )1( 

نالممنوعٌ من الصرف جر بالفتحة نيابة عن الكسرة ة لان شابة الفِعْلَ» وإ ما شاه 
الأنعالّء من الساءِ يُمْتٌ من الصف لِثِقلٍ الكَنْرَةٍ على الأفعال وعلى لأ التي 
ثشابة الأفعال في وَرنها. 

ويبدو اَن ما استقر ني آذڏهان كثر من النحاة آن "انحو سنا نهني 


ا 


تميق أَكَمَةَ صباعَيّه صياغة دقيقة تسعى تخو والاطراد تتصسح k7‏ قاعدة 


2 


مضو طا تاس عليه الحزئيات قياسا دة وأ كمل ها الكَعْلِيل المناسب. 
ومن أمثلة ما استند ليه تحأثافي تبر الاستتاء عل القاعدة انحوي قاض 
بتعريف صاحب الحال» ررم في دقوع صاحب الحال رة مهه ادأ وقياشة 
عليه مان القیاس الل ب بحقق عة الشاب الاي في برل الاستاء على الغا 
رمكذا م عل امشاة أصلا مه من أصول الاستدلال للاستثناء على قواع 
النحو. فقد عُرلّ عليها ني تفسي كثيرٍ من القواعِ النحوية التي نى على واد 


نحوية أخرى» وفْتَرَ ت - فى تصوراتِ النحاة - تلك القواعدٌ المستفناة تفسيراً منطقيا 


(1) الكتاب 1/ 21. 


(2) الأصول 1/ 56 اللإيضاح ى علل النحو ص 113- المدارس النحوية ص 68. 


a CLD 


تلبقو عل کا و ی ی 
ذا امت مم ی کلاییم ولغایی خاش في اورم وغاطای أن كملا ال 
على کہ تہ وه قرب ما بینهماء» وإِنْ ل يكن في اح هما ما ني الحَر. ما آوْجَبَ له 
اک فالشبة "إذا وي أَوْجَبَ ام وإذا ضَعفَ بوب فكلما كان الب حص 
کان اوی وكله| كان أَعَكّ كان أضعَفَ فالشبة الأعَم ككَبهِ الفعلي الاسم من جهة آنه 
يدل على معن فهذا لا بُو چب له حکاء لأنه عاځ ني كل اسم وَِعل» وليس كذلك الشبه 
من جه آنه ثانِ باجتاع السببنٍ فيه» لأن هذا بحص نوع من الأسءِ دون سارهاء فهو 
خاصُ مقرب للايم ِن الفعل". 

فکل| از داد الشه وی ین الطرّفين استمد أ ها حکم الآخر "أوهذه عادة 
المرب مألوفف وة ملو گة: إذا موا شيا من شيءِ حك ما الوا ذلك بان يطو 
خود منه حا من أحكام صاجبي عاد لاء ووي للشب ا لجامع هما. وعليه بات 
مالا يضرف آلا ترام قا شَبَهوٌا الإشم بالِعْلٍ فلم بضر فو» كذلك شجّهوا لفل 
الاسم َأعرَبُو 2 )3( 


(1) الصف 1/ 191. 


(2) شرح المفصل 1/ 58. 
(3) ا لخصائص 1/ 63. 


لذا جين قر النحاءأَنّ الأَضلّ في المنادى النصْبٌ كان ذلك لِحَصَوْرِهِمْ أن (يا 
زيدٌ) مثلاً تساوي من حيث المعنى (أدعو زيداً» وما دامت بمعتاها فهي تشبهها 
عدوا (زید) مفعولآً هصوب فمل حذوني تقدیر(آدعو) ومع أن ناك من دای ا 
مَْصوتٌ بحرف النداءِ توء فقال ابن جتيّ: "فلا قَويّٽ (يا) في تفسها وأوْعَكَت في 
شن الئل ترت بها لمر" ٠‏ 

يد أَنّ ما ذَهَبَ إليه النحاء ني ل هذا اليسياق” قد بودي إلى اضطلدام ما أطلَقَوا 


سے 


عليه "الحمللة الخبريةً" ب ""الحملة الإنشائية الطلبية".“ 
فلا قي : "الأَضلُ في كل مُنادى أن يَكُونَّ منصوباً - وإِن بنا لمرد الَعَرقَةً على 
الضمٌ - وما يدل على أن صل النادى النصبُ تضم لضاف في قوهم: (يا عبد الله) 
والمشابة له من نحو (یا خبراً من زید) وا منکورَ من نحو (یا رجلا ويا راكبا) والناصب 
له فعل مضمر تقدیرٌه آنادی زيداً أو أريدٌ أو أذعو"". ٠‏ 
إنما بني لوفوعه 4 مقع عبر المتمكن» آلائری آله َع مع اضر والْتَمَكُنِ سن 
الأساءِ إنا جلت للغيبة فلا تقول (قام زید) وأنت ندنه عن نفسو إنما إذا أَرَذْتَ أن 


د عن نفسه فتأي بضميرو فتقول: قت والنداء حال خطاب والنادى خاطَبٌ 


(1) ا لخصائص 2/ 277 المقتضب 4/ 202. 

(2) انظر ا لخصائص 1/ 186. 

(3) انظر شرح المفصل 2/ 127 شرح ابن عقيل 2/ 255. 
(4) شرح المغصل 1/ 127. 


E LOE 


فالقياس فى قولك :يا زيد' أن تقول يا أنث والدليلٌ على ذلك أن من العرب من 
بناوی صاحِة إذا كان مبلا عليه وما لايس نداوه بالَكيّ فيناديه لني على الأصل 
فيقول يا أت" قال الشاعر. " 
با رياانواقعياأقا آنت الذي طَلْفَتَ عاماجُعْنا 
كان البناءٌ على الضم استفناء على النصب وهو الأصل الذي بنيت على أسايه 
وعد هذا الت ركيب وقد عَلَیّ د. عبد الرحمن أبّوب على هذا التوجو قائلا: "وقدعَلَل 
لُحاءٌ لبناء النادى الفرّد العَلَم أنه َع مَوْقَِ الضمير > حيث أن (يا حمد) تساوي في 
المنى (أذعول)» وحن نقول للحا انه لا تساي بين جلة (يا حمأ) وجلة (أدعو) 
أن الأولى إنشائة ية والثانبة عربه ولا تساوي بين الإنشاءِ افر آم ًا أن (حمد) مُساوية 
(للكاف) و(أدعو) مساوية (ليا) مَأَمْرٌ عَْرُ مقبول أيضاً وذلك أنه من المعلوم أن 
(الكاف) قضلة يمك الاستغناء عنهاء وان (أذْعُّو) وحدها إسُنادٌ كاي يتم الكلامٌ به 
فهل يقبل النحاة بمة تی أوبلهم ان بولوا بأ (با) وها إسناة كال كذلك خم 
لکا و (صین 1۲ 
وعارض الدكتور عام خسان تو جُهات النحاة ی اسلو ب التداء قائلاً: الحذف لا 
يع إلا بقرينة تدل على الحذوف ولا مانع انبكر الحذوف وأا ما بسيو النحاة 


"وجوت حذف الفعل" فالمعنى في حييه على عَبْرٍ تقدير الفعل» لقد قال النحاةٌ بحذفي 


(1) شرح المفصل 1/ 129/ 130. 
(2) دراسات نقدية في النحو العربي ص 46. 


الفعل وجُوباً في النداء ولا يستقيمٌ معنى النداء وهو إنشائي مع تقدير الفعل لأ الكلاء 
مع تقديرو سي صب حَرِيّاً» والأوضح فيه أنه من الجمَل التي تعمد على الأداة 
ومعنا م ذلك لن هذا التر كيب یدل ف ذاته على معناه ولا تحتاج ی تقدير 
نعل أو E‏ 

لذا اَعَد أنّ اعتاة الحا فِكْرَةَ التعليل رَس ني البناءِ النحوي» مفهوم الاستئناء 
على قواعِدِ النحوء والقياس عليه» ويعضح أَر عة ا مشابة ني ريخ فْكَرَة الاستفناء 


ت 2 ص ك ا 
عل القاعدة النحوية القاضية بَحَقَىّ الطابَقَة بين النعتِ والمنعوتِ. حيث يَقول: وي 


( 


جّری عتا عل عبر وو الكلام "هذا جُخر صب خرب" فالوجه الرفع» وهو كلام 
أكثر المرب وأفصجهم وهو القياس لأن ارب نفث ا خر وا جر رفع ولكرَ 
بعص العرب بره وليس بتَعْتٍ لصب ولكنه لَعْتٌ للذي ضيف إلى الصَبٌ فج رو 
لأنه رة كالصّبَ» ولآنه في مَوْضع يقم فيه نعت الصَبّء ولأنه صار هو والب بمنزلة 
اسم واحلِ ألا ترى أنك تقول: 

(هذاحَبٌ رُمان). 

فإذا كان لَك قَلْتَ: 


"هذا حب رُماني قَأصَفْتَ الرُمان إليك وليس لَك الرمًان إنما لك الحب. فكذلك 


يقم على جُخر صب مايق على حب رمان تقول هذا جُحْرُ صَبّي وليس لك الضبٌ إن 


(1) اللغة العربية معناها ومبناها ص 219. 


(2) فى النحو العربي نقد وتو جيه صص 311-1. 
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GE 
لك خر ص فلم مغك ذلك من أَنْفُلتَ جحو صَبّيء وا حر والصَب بمنزلة اسم‎ ) 
مغرو فانجرّ ارت عل الب كا أَصَفْتَ ا حر إليك مع إضاة الضب ومع هذا‎ 
فام اموا اجر ار كما اتبعوا انر الكش نحو قوهم: "ہم وبدارم" وما ابه‎ 
° زا‎ 
وهذا التعايل تأويل لا سح من لغ العرب فحيلً بلاحَظ الشبَةُ بين الظواهر‎ 
عل ظاهر؟ٌ قباساً على ظَواهِرٌ اخرى.‎ 
ومو ما كد كالّتْ حاو التوفيق بين واقع اللغة وبين واقع التقعي سبط‎ 


اسے سے سه ۴ - سا ۴ س (3) wk‏ + ت چ جه ٩‏ 
الا لترسیت ه.ا الام ب التفسيري التشبيهي والإقرار غير المباشر بفكرة الأاستناء على 


القواعل النحوية في ضوع مومهم من القياس والعلة والعايل. . 


وعِلَّةٌ التخفيفي من العلل النحوية التي اسُتَدِل بها لترسيخ الاستثناء على القاع دة 
النحوية ونر الاستعال علا أخرى ربط بعلة التخفيف ارتباطاًوثيقاً لأن كر 
استع|ل اللفظ أو التر كيب مضه للتغر طَلَباً للاختصارء والجفة بدَورها لاتأي إِلامِنْ 


كثرة الاستعال من ذلك ما عُلَلَ به حف حَزْف» أو أكثر ني ت رخيم ا لمنادى لكثرتِ وني 
کلای ھ۳ ومنه اَم حدقا القع من (إياك) لِكنْرة استعما ليم اهي الكلام ٠.‏ 


س 


(1) الكتاب 1/ 436. 

(2) سنتناول موضوع التأويل في إطار فكرة العامل. 

(3) انظر مدرسة البصرة النحوية ص 222. 

(4) انظر اليف 1/ 91ء شرح المفصل 11 شرح الكافية / 93 همع الموامع 1/ 123. 
(5) انظر الكتاب 1/ 53. 


وني مات النحو أمثلة كثر هصرح فبهاالنحاولّة التخفيفي» كأضلي من 

أصول تو جيه الاستفناء على قواعد النحوء فقد تطرَقّ سيبويو مثلاً إلى بيان عِلَةٍ التخفيفِ 
ي حذف النونِ والتنوين من اسم الفاعلء استناداً إل أن الأضلَ يقتضى الذكُرَ فقال ق 
"باب اسم الفاعل الذي جَرى جر الفعل المضارع في المفعول في العنى '": 

اعلم أن العربَ يستخِفون فيحذفون التنوينَ والنود ولا يتغيرٌ من العنى شيء 
ويَنْجَرٌ المفعول لكف التنوين من الاشم... ولیس د عبر كف التنوين» إذا حَذفته مخفا 
شيناً من المعنى ولا بجعله معرفة» فمن ذلك قوله عز وجل Fy‏ کل تفیں اہم الوب اھ “ 
وقول ESS‏ تر إذ المجرر REIS:‏ 4 2 

وقالالخليل: "هو كائ أخيك. عل الاستخفاف» والمعنى هو كان 
آحاك"".فواضح من كلام الخليل وسيبويو هنا أن حف النونِ والتنوين من اسم 
الفاعل جاء ليأ الاستخفاف. وقي (باب حروف الإضادَة إلى الَخْلُوف به وسقوطها) إذ 
يقول: 

"وين العرب من يقو" الله لأفعلنّ» وذلك آنه أراة حرف الجر وإياءٌنوى 


فجارَ حیث کشر ني کلایهم» وحذفوه تخفيفاً وهم يَنْووتة... وحذفواالواوء ك حذفوا 


(1) انظر الكتاب 1/ 274. 
(2) سورة آل عمران / 185. 
(3) السحدة/ 12. 


)4( الكتاب 1/ 165 166 340. 


اللامبْن» من قوم لاو اوك حذفوا لا الإضافة واللام الأخرى لِيْحَممُوا ا زف على 
لسان وذلك يرود" © 
وحجد الدارش الكر سن نيا الاستتاء عل التاعدة لعو ال سن ذلك ذف 
حرف النداء نحو قوله تعالی: * شف آعَرضءنْهدًا 4 زاین >أنظر ليك 4 
مع أنّ الأصل في تقديرات النحاة أن يكر لنيابهِ عن الفعلِ (أنادي» والْستقّري 
لانو اب النحو ی ی مَصدر نحو ي بود الث من مسائِلٍ الحذفِ الوجون والجوازي 


باعتباره استشناءا على الأصل القاضى بالذكر استناداًلعلة الاستخفافي وكنرةالاستعال ° 


5 . فكرة العامل: 
تعد فكرة العامل ٠‏ ن الأشس الهمة الي قام عليه التعصنيف التخوي. وتکاد 
نكن فكرئة من أوى الأكار التي سبمَرّث على تفكبر النحاق واستوعبّث كشررا من 


جهو وهم في جال البحث النحوي وعلى ساس هذه الفكرة رث أبوابُة وصنفت 


(1) الكتاب 3/ 499-498. 

(2) بو سف /29. 

(3) الأعر اف / 143. 

(4) انظر / فكرة الحذف القفصل الثاني . 

(5) عرف الرمان عامل الإعراب بأنه موجب لتغيير في الكلمة على طريق المعاقبة لاختلاف المعنى (الرماي 
اللحوی في ضوء شر حه لکتاب سيبویه» د. مازن المىارك ص 25ن انظر التعريفات ص 78 كشاف 


إصطلاحات الفنون 4/ 1045. 


الفمل الأول 
ماحل وفهارش*"» فهي ذلك الناء الضخم الذي برت الإعراب في كلمت لغ 
وعباراتماء ويور فيها وهى التي توصل النحاءٌ إليها بعد استقراءِ ظواهر اللغة والتحَمق 
فيهاء فكاتّث ثمرة لملاحظاتِ علائق الألفاظ بَعضها ببعض» وما نَجَمَّ عنها من علاماتِ 
الإعراب المختلفة. 

ويلحظ امامل ارتباطّ فكرة العامل النحويٌ بفكرة التأويلي والتقديرء تلك الفكرة 
التي التمَسَها النحاءًفي كل باب من أبواب النحو» فإذا م تكنْ ظاهرة قَدَورهاء فهناك 
عامل -في تصورِهِمْ -ني المبتدأ والخبر» وي الفاعل والمفعولء وني الإغراء والتحذيرء فم 
من باب نحوی إلا اكم اله عاملاًظاه أو مُقَدرً كا ذلك من أجل تقيق مَبْدَا 
الاطراد القاعدِي فلا تتناقض القواعدٌ النحوية امصنوعةء ولاتتعارض النصوصض 
اللغوية مع تلك القواعد النحوية. 

وقذ لجأ النحاءٌ للتأويل حينم وجَذوا أنفسهم أمام نصوص مستنناة على القواعِ ر 
النحوية وكانت الآياتُ القرآنبةٌ جالاً خضباً لتعميق أثروني البشاءِ النحوي. فمثلامن 
تأويلاتِ النحاة لرد ما حرج عن التقعيد إليه» قول سيبويه: ""'وسألت الخليل عن قولِه 


جل ذکرہ: ا کی لدا جاغوھا وفحت آبوھا 4“ أین جواہا؟ 


(1) العامل النحوي ط1 ص 63. 
(2) الرمر 73. 


gy 


عن و کل د فی ر ا يرون لْعَدَابَ £ وقوله: چ ولو 


ترک لذ وفوا على لار چ فقال: إن العربَ قد تترك في مثل هذا لخر ال جوابَ في كلام 
لملم لبر لأ شيء ضع هذا الكلام» دم داق امار القت ۇك ل 
جوابَ هاء من ذلك قول الشًاخ: 


ردوب فر تمئى اما مي النصاری ني خفاف الارَنَج “ 

وهذه القصيدة التي فبها هذا لبيك بهي فبها جوات لوب لعلم حاطب أنه 
بريد قَطَعْتّهاء وما فيه هذا الْعنى". 2 

لكر التأويلَ انحوي أخدٌ يميل نحو التعقي عقي والتخٌل سمرت عليه في ئر من 
المواضيع يع أصول النحويين وخلافاتمي قَكَثُرّ الاختيال لمل لحعل النصوص 
الفصيحة ذىم هذه الأصول» وثعرَرٌ مذاهبَ النحويين المختلفة منجاورةني کشر من 
امواضع فلك المعّنى. ٠‏ 

ولااشك أن اعتاد فكرة العامل» جعل اهتامَ النحاة بالقضايا المتعلقة بالشكل على 
حساب القضايا المتعلقة بالمضمون فامتلك الاهتمام بتبرير ا لحر ك الإعرابية مغلامُغظَ 


(1) البقَرة 165. 

(2) الأنعام 27. 

(3) الأرندح: الحلد الأسود تشي لكثرة المي» شبه أسوق النعام في سوادها بخفاف الارندي ! وخص 
النصارى لأنهم كانوا معروفين بلبسها. 

(4) الكتاب 3/ 104-103. 


(5) انظر التأويل النحوى ني القرآن الكريم للدكتور عبد الفتاح الحموز 1/ 56. 


س 
هتهاماتِ النحاق لاسي أا -ني تَصَورِهم - أت يوئر وجه العامل. 
سكونِ بطراً على أواخر الكلم ني اللفظ خذُْتُ بعامل بطل طلا 
أبدالځل مر فوع رَافعاًء ولکل منصوب عايلاني نَصبه ولکل خحموص 
الفلسفة والَنطق مَنَهّلاً عَذّباً للتأويلاتِ والتقديراتِ النحوية» وكثرتِ | 
والاستشناءاث المتعدّدة ووجذنا أبواباً نحوية لالزوم هاء ولافائدةم 
بعض الأبواب النحوية - كالنداء والإغراء والتحذير والاختصاص و 
لأفعال محذوفة الأصل فيها الذكُرٌ. وكان التأويل والتقديرٌ بمقتضى فك 
من ول ترسيخ الاستفناء على القاعدَة النحوية فحين أَفْرَرّث العريية 
لتقي مَحَ رة العامل» كان لابُدٌ من التأويل الذي هُو كمل الظواهر اا 
الظاهر للتوفيق بين أساليب اللغة وقواعد انحو" وهو أسلوب بد 
الاتساق على العَلاقَّةٍ بين الصوص والقواعِدٍ يصب ظواهر اللغة اا 
قوالب هذه التصوص "لكي يستقيم أمر هذه الظواهر اللغوية مع قو 
وحينئذِ شاع التأويل شيوعاً بارزاً علّله د. محمد عيد بقوله: إن ذلك يعو 


(1) هذا رأي ابن درستويه ذكره ابن يعيش في شرح المفصل 1/ 72. 
(2) ظاهرة التأويل وصلتها باللغة د/ السيد أحمد عبد الغفار دار المعرفة الحامعية / الاس 


(3) أصول التفكير النحوي» على أبو المكارم ص 262. 


الأول 
الأول ماش : ددن وريا أسول انحو ثل امامل وار 


والعلَّة والقياس' 
والثانی: و مقل ليابم سى صا وال رجو انوا 
واللوڵغا د" © 

موافقة نظريات أصول النحو انبسح التأويل الاستئناء 
عدة النحوية ا .ناء الذي بات جُزءامكمَّلاً لصورة القاعدة الأصل لا يمكن 
اإعنه» وبا واقعاً حمالوقاً ل ين بمقدورهم عَم مسايرةمستلزماتو و ماراق 


زاك التلا مائ ا5 جي جعت النحو فوضى متعبة للناظر. وامتأمّل ني الأحكام 


| فلا عخب ن في إطا 


ت ا یا کت موی غلل وی شالش عد دا 
م النحوير ولا سند eer,‏ ى ذلك كلو إلا التأويل والتقدير. فقد روا الفعل أو الاسم 


ي الأدوات قر ا ججج مل بعد أوات الشزط والتخصيصر _ - مغلا -إذادخلت على 


لرفوع آو المنصوب س لأن القاعدة النحوية تنص على أن هذه الأدواتِ حََصة 
لإ على الفعل فهو بس مل فبهاء إزاشترط الحا لعمل هذه الأدواتِ أن تكو 
ومعنى الاختصاص ب و مِنْ هذه الأدواتِ ما كص بالدخول على الأسماء فهو 

بھاء ومنھا ما خت ہے بالدخول على الافعال فهو يعمل فيا أي ضاء ما إذا كانت 


س 


ل النحو العري» در حح کا عيد ص 190. 


رل النحو العرى» و یہ سو عدص 9 وانظر 218. 


الأداء عر ختصّة فاا لا تَعْمل» ومن ذلك حُروف الاستفهام مث فابنْ السرّاج قُسَمها 
إلى ثلاة أقسام: ا 
* الأول متها ما يدخل على الأسماءِ فقط دون الأفعال فا كان كذلك فهو عامل 
ي الاسم ومن ذلك حروف ار والأحرف المشبّهة بالأفعال. 
والقسم الثاني ما يدخل على الأفعالٍ فقطء ولا يدخل على الأسماء» وهي التي 
تعمل في الآفعال فتنصبًها وََجزمُها. 
. الق اثالث سن الحروي مايدخل على الأساء وعل الأمال فلم تشر 
به الأسماء دون العا ل» وما کان من الحروف بهذه الصف ف نلاټٽمل في اسم 
ولافعل)" من ذلك أخْرْف الاستفهام والَطْفٍِ. 
على أن هذا الضابط ليس دام الاطراى فهناك من الأدرات ماهو خت 
بالأسماء ومع ذلك فهو غير عامل كأل التعريف مثلاً ومنها ما هو خاص بالأفعالي 
وهو غير عامل ْضاً كالسين وسوف مثلا” وما يعرز عَدَمَ اراد قاعدة الاختصاص أ 
"ما" تذل على الأشاء والأفعالء ومع ذلك فهي عامَلِة ني لَه أل الججاز. 
واطلاقاً من عدم اطّراٍ قاعدة الاختصاص» ل جز البضريُونَ أن تكو بض 


وات الَضب عامل بنفينهاء ولذا ارا إلى تقدير حرف نصب هو "أن "يقَدَرُونَة 


ل 


(1) الأصول في النحو لابن السراح 1/ 54 وما بعدها. 
(2) انظر الأصول فى التحو 1/ 56. 


یری عا یفلت اکونیی این قارا اماما يها والح أن التحاة 
لابريدون امغروج على مدب وه اسلو ولأجل ذلك كانت هذه القاعدة الي ل 
آن تكو هذه الأدواتُ عاملةٌ بنفسها لكِنّ ُحاءالكودَة حاولوا الإفلات من توي 
كر العامل بين ا حن والآعر. 

ويتجلى مام الدارس لكشي من الاستتاءات الطرد عل القواعي النحوي 
التأسسة على فكرة العامل» فحذف فشر من عناعر الت ركيب الث عدي ي إطارِ فكرة 
العامل والإسناد استفناء على صل لز کيب الذي يقتضي الذكر ومثل هذاالنوع من 
لاستفناء بکادُيَلّكٌ سبي الاطرادِء ما كد أن منهجيةً التقَعِيدِ التحوي القائمة على 


فكرةٍ العامل واليِاة لاوا تسیک سس شقیق نکر لار اطي 


6. أحكام النحو ومعايره 

لقد ارتَبَط إصدار النحاة :للأحكام النحوية على الظواهر اللغوية (بالمنع أو 
جوب أو اواز أو القبج) اتنايم لقو زين يفقم رق التعبر بالغ بن 
اقباس الذى كان يعني معياراً معرفة الاب أو اطا بالقباس إلى ل المطرد من الظواهر 
اللغوة ني النصوص, وقانونابُعمّم حكم الظواهر على هيع نظائرم . حرصامن أولئك 
انبحاة عل أن توضم للغة أحكام عامة على أساس ما انحدر منها من تصوص واستجا 


ل 


(1) انظر الخصائص 2/ 461 والإنصاف مسألة / 67. 


(2( انظر الفصل الثالث من الرسالة. 


الفصل الأول 

لغاياتِ الحفاظ على العربية من اللُحن والفساد وتعليم الناشئة من أبناءِ العَرّب والأعاجم 
َة النطق وسلامَة التعبير. 

ویبدو ل أنه ليس غربيا ني ضوء ذلك وي ضوءِ عدم کون البحثِ النحوي تاليا 
مرحلة جمع اللغة وتدوينهاء وعَدّم انتظار النحاة الأوائل إتعمام تلك المرحلةء إذقدبنوا 
أحكامهم مكتفين با مع من اللغة في عهدهم أن لا رد أحكام النحو كل ما ينتظم 
العربيةء وتكون هناك النصوص للاستفناء عليها. 

وكا أنه ليس غريباء في ضوء عَدَّم شموليّة تلك الأحكام المستنبطة من مستوى 
معين في إطار بعل زمتيّ ومكان عدّديْن أن لا حيط بسع العربية ويتنوع مادعا اللغويق 
وبكل ما قد يلحقٌ بتلك المادة اللغوبة من تغر في المواقف وتنوع ني الحالاتِ الكلامية 
نتيجة مراعاة عناصر سياق القول وملابساته لاسي أن أحكام النحو تعكس تنوع 
ثقافات النحاة وتباين تصوراتم لبناء الحو العربي» أن لادد تماما معايير النحو والتي 
من مغل الاطّرادء الكثرة الأغلبية القلةء الندرة والشذوذ وأن تكون أحكامة معمّمة غير 
خحدّدةٍ للفروق بين الأحكام المتقاربة والتي كانت تصدرٌ على بعض التراكيب اللغوية 
كالفرق بين الحيد والقوئ» والضعيف» والبعيد» والقليل و النادر. 

فلو تأملَ الدارس بعض الأحكام التي وردت في الكتاب» لما توصل إلى الحدود 
الفاصلة بين المتقارب منهاء أي ما بين الأجود والأكثر» والأكثر والأحسن» وما بين 


القبيح والبعيد. 


فقذ كر سيبو به أن الأَجو والأكثر طف الاشم بعد بعد الواو الدالّة على الع إذا 1 
يش بالقعل» والرفعٌ أجود وأكثر ني (ما أنت وزي؟) وا مرفي قولك (ما شأن عبد اله 
وزید) أحسنٌ وأجوف کأنه قال: ما شأنُ عبد الله وشأن زير؟. ^ 

ى 5 أن الأكثر والأَحسَ إضافةٌ الصفة المشبّهة على معموها ا مرفي بالألفي 
واللام» قال: 

"واعلم أن الألفَ واللمني الام الآخر أكثر وخسن ِن آلا تكو فيه الألفْ 
الل أن الأول في الأيي راللام وني خير جما ها هناعلى حالةواحدي ولج كافاع ار 
فکان إدخاه| اخسن می وأَكََرّ کا كان ترك التنوين أكَنَرَ وكان الأيف واللام أولء لأن 
متاح وحم فك لايكونٌ هذا إلاَمعْركة اختارواني ذلك المعركةء والأرى عربية 
كا أن التنوين عر ڪر مطرد 

وجعل من القييح اندم ا حال عل الحر إذا كان ا خب رفا قال "لاله قبي أن 

تقو ل: عبد الله قائ فیھاء کا قبح أن تقول: قائ فيها زيد 
رَذگر أَنهْيْعدٌ أن يكونَ صاحب الحال نكرة ی قال: "'وإنم| كانت الحال في هذه 


الأمثلة بعيدة لأا من صف الال فک روا آن جعلوةُ حالاً کا گرهو! أن تجِعَلوا الطويل 


(2) ۳ 


G2 ۳ 


(2) سيبويه الكتاب 1/ 101. 


(3) الكتاب 1/ 102. 


والأحَ حالاً حين قالوا: ٠‏ هذا زيدالطويل» وهذاعمرٌو أخو و" فقد فقد اکتفی سیبوبه 
رصنب بعضي التراكي اللغويةبأوصافي تقييمبة تاراح بين اوا حن والكغرة من 
ھ جه والح والضعف من جهَةأخرى. 

واستناداً إلى ا النحاء وضعوا لأنيهم هجا يسيرون على هديد يتمثل في أن نتوق 
أحكامُهم في وازن حکم وان َعَم على کل الكاام العريّ» فإذا وصلت إليهم ماده لغوية 
كآبات قرآنة أو أحاديتً نبوية أو أبياتٍ شعربة أو أقوالي مأثورةمد اسستفناء عل 
أحکامهم اقاس على الأكتر لجأو إل التأويل والتقدير ا أحکام ها معان 
من مثل: لقليل الذي هو خلاف الكغر وده قال ابن منظور: تل 
وفص فهو تليل. والقليل: ضد الكشر. وأقلهُ: حعله قلا أو صاكّه كذلك واقرٌ' اتی 
بقليل. واستقله وَقالّه: إذا رآه قليلا ونقل اپ نظو عن ابن لأر وله في قل 
وهذا اللفظ يستعمل ني َي أضل الئيء و کقوله تعال: ل فَقَلِیلا 2 ئز © 4 )4( 

وشار اَي لعنى القليل في استممالاتِ القرآن الكريم بقوله "کل شیءٍ ني 
القرآن"' قلا أو إلا قليل "فهو ذُونالعَتَرة". وهناك القليل وهو ضد الكثبر. 


الشى f,‏ قا تدر 


(1) الكتاب 1/ 292. 

(2) اللسان "قل " 11/ 563. 
(3) اللسان ""قلل "' 11/ 563. 
(4) البقرة / 88. 

(5) الكلات 4/ 56055. 


٠‏ وهناك القليل بمعنى الناقض والنار الذي قد يَصل إلى مرحلة "العم أو الذي لايكادٌ 
و کر ۹ , ۰ 

وعليه فمعتی القِلّة ليس معني حدّداًثابتاً» بل هو متفاوت بالنظر إلى مُسْتوى 
تقيض (الكذر)» وبالنظر للمعنى الَقامِيٌ الذي ثُطلَق فيه كلمة (قليل). فقد تطلق ویراد 
ا مقارنة بالكثير التى هو ضدّه. وقد يراد بها (تَفْيٌ أصل الشيء)” أو "العَدَم" وقد 
بكون القليل رقا ددا من ثلاثة إلى عَمَرَةٍ'""“ . وقديُراد بالقليل الناقص النادر» والتادر 
هو: "کل شيءِ زالّ عن مکانه فقد َر بنذو نورا وأندزْت من مالي على فلانِ آي رل 
ّدرت عينه حرجت من مَوضعها . ندر الشىء کد ذُوراً سمَطَ وَشدَ أو سقط من 


بن آشياء. وأندَرَ: أتى بنادر من قول أو 2 ناد : حدّث بالنو و و ملا كلدم ناور 


۹ 1 


(والندرة: القطعة من الذهب تكون ني المغدن). ونادرة زمارد ر ا @ 


(1) عبط المحيط. ص 754 خرانة الآدب 1/ 34. 

(2) اللسان "فلل '"' 11/ 563. 

(3) الكليات 4/ 56. 

(4) حهر ة اللغة 2/ 258. تحمل اللغة 4/ 389. اللسان 5/ 199,. 
(5) أساس البلاغة "'ندر""' ص 456. 

(6) المعجم الوسيط 2/ 918. 

(7) القاموس المحيط 2/ 145. المعجم الوسيط 2/ 918. 


(8) بط المحبط» ص 885. المعجم الوسيط 2/ 918. 


فالنادرٌ يعنى وجُود حالةٍ مغايرَة عا كان عليه الوضع السائد. كا يعنى التفرد 
والقَلَةّ وا لجودة نى الوقتِ تفه وقد قيسل: (َدَرَّالكلام صح وجّادء والناورٌماقل 
ووو 

والشا: شً: يمد شا وشذوذاً: در عن الھور وده هو گَمَدَه لاغي ودد 
لَه والشذَاذ: القلال الذين ل يَكُونوانفي حَيّهم نازيم الشذان بالكشر: السَذر 
وبالقَْح والصَمٌ ما تفرق من اص وغیروٍ واد جاء بقولٍ شا والشىء تَخَاهَ وفصًاه. 
ومواضمٌ (شذة): التفرقٌ والتفرك ثم قيل ذلك في الكلام والأصواتِ على موو 
غیرٍها فجعل أهَل عِلْم العربية ما أستمرٌ من الكلام في الإأعراب وغرره من مواضع 
الصناعة مرد وما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إلى غيرو شاذا. ‏ 

والشاد: (شدً) -شذوذا: ارد عن الجاعَة أو خافّهي ويقال سد عن الجاعة» 
وش الكلام: خرج عن القاعِدوٍ وخالف القياس 4 شد فلا جاء بقولي شان وش 
الغىءَ: أبعدّه» وأشد القو لّ: جاء به شاذاً. الشاذ المنفرد أو الخارح عن الماعةق والشا: 


ما خالف القاعدة أو القياس. 


(1) عط المحيط "''ندر'" ص 885. 
(2) القاموس المحيط 1/ 354. 
(3) الخصائص 1/ 97-69. الاقتراح / 58. 


)4( اللعحم الوسيط 1 479. 


والسي اع عند علماء العربية: خلاف القياس وهو مايُسمَع م من‌العرب احص ٠‏ 
فیستعمل ولکن لاقاس عليه لشذوذء عن القياس و(الساعي) المنسوب إل الساع: 
لماعي في اضعللاح علا العربية خلا قباسي وهو ما ذز قاعدة كلية مشتملة 
عل جزيانه بل بن بالسماع من أل اللسان العري ويتوقف عليه 
وا لی أن أَرَذْتٌ تسليط الضوءِ هنا على يشل هذه الأحكام تعدیداً استناداً إل آنا احکاءُ 
سیت على ما یس على الشائع ون کلام العرب» وشودٹ تَعدداکبررآئي( وجهات) 
النظر إليها وتفاوتاني الحم فاطق عليه عند بعض النحاة شاا رآه بعض آخرٌ ضرورة 
وغ رهما رآه قلیلاً وغيرٌهم رآه نادراً... أو قبيحا. ما شير د شير إلى عَم احتفال الحا بها نبا 
لاستثناء ات ترق أخكامهم الاه على لطر ومََت ما أراذوه لها من استقرار تام. وهي 
من ضمن الأحكام التي دكرها اليوط ودون أن بد نحديدا وافي ماذا كانت تحني عن 
النحاة فقال: 

"الكلاء المسمو م ينقسم إلى مرو وشا فالطّر الذي لايتخلف والغالب 
أك الأشياء» ولكنه بتَحَلّفُ» والكنيرٌ دون الغالب والقليلٌ دونً الكثر والنادرٌ دون 
القليلء َكَل من القليلء فالعشر ون بالنسبة إلى ثلاثة وعشرينَ عَالِبّ والحمْسة شر شر إلى 
ثلاثة وعشرينَ كثير لاغالب والثلاة ٿه قليل› ر والواحدٌ ناد فاعم بهذا مراتبَ ما يقال 


ذه ذلك" )2 


(1) المعحم الو سيط 1/ 479. 
(2) المزهر 1/ 234» الاقتراح ص 58. 
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الفصل الأول 

ومع أن قول حمل مضموناًبََُح باتجاو اخصائيّ قر نقريبئ. إلا أي أعتقّد أن هذه 
الِب لا تنتظة الشواه التي حَكم عليها النحاءٌ بأها قليلة أو نادرة بال لنسبةلمجموع 
الشواهدٍ كاملةًني ديوان شعر أو مُصَكٍّ تَحْوِيّبَايِنِ مسكوباتِ الل والنَذرَة عند 
لنحاةني أحكامِهِمْ على الظواهر اللغوية واختلافهاء وأرى أن هذه الأحكام ل تتصل 
يمفهوم الح الإحصائي بقَذر ما انَصَلَّتْ ضور ذا م هدفه تَعْوِيق فِكَرَةٍ اطراد الأحكام. 

كيف لا وقد كيم عل ظاهرةواحدة كظاهرةالضل بين شاف واضاف إل 
بغر الظرف وال حار والمخرور اتبا (قليلة وشاذةٌ ونادرة). “ 

َرَقَّصوا الاَخْدّ بالشو اه التي جاء فيه الفصّل بين المضافي والم ضاف إليه بغر 
حرف ار والظزف» مع نوها ماب آیات قرآنبةه وکلام رر وشغ ... ولگل تو 
أحدَثوا تأويلا يناسبة فالشعر قليل ومجهول القائل رع لغواً(زائدا) وأرْجَمُواالآباتِ 
القرآنية إلى وَحْي القِراءَة وَوَهْم القارِيء. ( 

ففى جين صت قواعِد النحاةعلى التزام صيعَة مُوا ةني علي الشزط وا لجواب 
عل د نحو متاثِل: ب (أَنْيّكون الفِعْلان مُضَارِعَبْن). 

مثل: إِنْيَقَمْ زيد يقم عَمْرُو. 

جاءَ قو( أي ربد الطائً: استناء عليها فجاء فل الشرط مضارعا وا لمجواب 


ت 


ماضيا: 


(1) اثتلاف النصر ة بين نحاة الكو فة والبصرة ص 54. 
(2) الإنصاف مسألة 60. 


من يلي پشيءٍگنتينۀ گال شجابَي ڪا لے دلقي 
وكذلك الحديتُ الشريف: "من يمم ليله القَذرء عُفْر له مادم من ذنبو'" ٠.‏ 
وقول عائَسَةً: إن با بکر جل یف متی يقم مقامكَ رق 


لذلك كانت هذه المسألةً عند سيبويه وجمهور النحاقء حالة ضرورية لاور الف 
4 


ى (3) 


الشعرني حينَ أجارَها الفرَاءُ ن الاختيار» وَتَبعَه ابن مالك 

کا كت قو اعد النحاة على أن يكو الأَعرَف هو المبتدأ ويور اللكرة. ما إِذا 
تاياي التعريفي» َنَت با نيار أا ما جعلتة معمولا لناسخ أي مبغدا أو فاعلاً 
ونصست الآَخرَ خر أ وذلك قولًكٌ: کان اوك زیدد وکان زید صاحِبَكَ» وکان هذا ربدا 
وكان اكلم أحاك ولا جور لك أن تنس حمل النكرَةمبتدأ أو ما ونی كوف 
والمعرفةً خحبراً. فی جين وردت شواهد تعد اسنشناء ء على هذه القاعدة فجاءَ اشم إن رة 


من مثل قول امرئ | لقيس: 


)1( الحمل للزجاجي 211 شرح ابن عقيل 2/ 371 اهمع 2/ 58. 

(2) صحيح البخاري: 1/ 27» صحبح مسلم 1 ,» تسهيل الفوائد 240» شرح عمدة الحافظ 260. 

(3) شرح ابن عقيل 2/ 1 وينظر شرح عمدة ا لحافظ 261» وشرح الأشموني 4/ 16 التوطئة للشلوبين : 
145. 


(4) شرح ابن عقیل 2/ 371› شرح التصريح 2/ 248 المع 2/ 58. 
(5) الكتاب 1/ 49» ا لخصائص 2/ 375» 3/ 40» ا لحملل للزجاجي 6 الإفصاح 322» المع 1/ 119. 


الفمل الأول 
وإ فاءء از مهراقة وهل عند رم دارس من مول 
وقول حسان بن ثابټِ: 
گان مةن بت راس کون مزاجه اسل وا 
وقول اي قيس بن الال الأنصاري: 
لان ملغ مان عي أ كان طك آم حون 
فقالّ سیبويه ني باب الإخبار بامعرفة عن النكرة: واعلم أنه إذاوقع في هذا البابٍِ 
لكرةٌ ومعرفة فالذي ثشْعَل به كان ا معرفة؛ لَه حَد الكلام لأم) شىء واحد بمنزلة 
واحدة وليس بمنزلة قولك: ضربَ رجل زيداً: لأم) شيئانِ ختلفانِ» ومافي كان 


بمنز لها فی الابتداء. إذا قلت: عبد الله مُنْطَلِیّ تئ بالأغرَف ثم تَذكُرُ الح نحو: کان 


زد حليم]. فالوجه رفع ريه المعرفة» ونصبُ (حليع)). ولايْدَاً با يكونٌ فيه اللبْسُ» وهو 


(1) دیوان امرئ القيس: 9 الكتاب 2/ 42 المقعضب 3/ 391 المنصف 3/ 40» سر صناعة الأعراب 
1/ 258 أسرار البلاغة 160» شرح القصائد السبع للأنباري 25ء شرح القصائد العشر للتبريزي 28 
شرح المعلقات السبع للزوزتي 11 لسان العرب: هلل» شرح شواهد الغني 2/ 772 الخزانة 9/ 277 
3/ 448. 
(2) الكتاب 1/ 49 الغزانة 9/ 292. 
(3) دیو ان حسان: 59 الكتاب 1/ 59ء الكامل 1 2 القتضب 4/ 92 الأصل 1/ 83. احمل للزجاجي 
8 المحتسب: 1/ 279» شرح امفصل 7/ 91 لسان العرب: سبأء ا ممع 1/ 9, الأشباه والنظائر 


71 271 ار انة 9/ 224: 


النكرة وقد بجورّفي الشعر و ضعف الكلام. فَجَورّهاني الشعر وصعف الكلام 
واستعان ةح من الحاةبالتأويل أو عدا ضرورةشعر ي2 

لاان ابن السرًاج أجارً تقد النكرةعل المعرفة في الابتداء إذا كان فيه فائدة 
وذلك قولّك: ما كان أحد مِْلَّك ک] أجارَها ابن جت وعرّزها بالشواهد» مع اني 
حير الفح والشذوذ والضرورَة 

ولستائذق أ جنل اشم کا نکر وکزرما مرگ یځ فإتا جام مت یا 
شاذة وهو قى ضرورة الشعر أ اعد والوجة اختيار الأصّح» ولك وراء ذلك ما أذكرة 
لم أن ت٤ا‏ جنس تفي فاد غر قيو. آلا تر ى لك تقول: خر جت قإذا سد بالباب 
قحد معناها معنى قولك: خر جت فإذا الأَسذٌ بالباب» لا رق بيتها. . 

ما أ ردت ابرارَّه هنا هى تلك الأحكام التدافعة والمتناقِصًة والتي شكلت بيكة 
ناا للاستثناء على القاعدة النحوية. كا وَحُكم كذلك على ظاهرة گر ياعا ج 
عند الإضافة والتي عبت من قبل كثير من الحاووصَتها القاسم بن مغن تقل حر 


إل : 
تطرب: 


ې 


)1( الكتاب 1/ 47. 
(2) انظر المقتضب 4/ 91 الأصول 1/ 83. 
(3) الأصول 1/ 84< 2/ 140.77« واللمع 97› وسرح ملحمه الإاعراب للحريري 146 . 


(4) المحتسب 1/ 279. 


نها َة بني بربُوع. .. يزيدونٌ على ياء الإضافة يا ائ وعلبها شواها فة ور 
التنزيل (به بمْضرخي) “وجار أو مرو بن العلاءِ هذه القراءة وَحَستها.“ 

وقال عنها البغدادى: :فی لغةٌ ون دت وَل اش تناها مَعَأّماكانَلعةً 
ية لا ُز وَضْفة بالشأوذ أو الل لاسي وهي تلك اللعة التي گر عنها بو يان 
"اباو شايتة ية في أفواو كدب من الداس إل ادي .. يقولونَ ماق أفْعل.. 

بعصَهَم بالغ ني کس رتہا حتی تصر نصیر ياء" . وإضاكَةٌ إلى أا لغة فإن ها وَجُها ني النحو 

ناح ين گر نه َع الكَسْرة ناء لا إعراباً. واحتج بأد المرب تكس لالتقاء 
الساكتن. (5) ٠‏ 

وأرى أ اجتماع الإعابة والتضويب والشيُوع والذيوع بالنسبة إلى إحدى القبابِلِ 
لعرية يشي إل نقص في الاستقراء وعد الإحاطة بلغا السرب كما بشي وص 
بالشذوذ والقلة أة إلى اشراب الأًحكام النحوية وعدم تحديإِ معناها الأمر الذي اس 
استثناءات على القواعِدِ النحويّة لا سيبل لإنكارها 

وکا تداخلت أحکامُ الشذود بالمستوى لهجي ندا الشذوذ بالضرورَةففي 


فول الأخوَصِ 


)1( ابراهیم / 22. 

(2) رسالة الغفران ص 229. 

(3) خرانة الأدب 2/ 260-259. 

(4) الىحر المحيط 5/ 419. 

(5) الحجة فى القراءات السبع 1/ 203. 


لام لياط عليها وليسعليكيامطرالسلام 
د لنا استخناء على ما دَكرَنة قواعدٌ النحو في سلوب النداء تون الشاعر المنادى 
| ى اأ ى رة (مع) فى الشطرة الأولى من الشاهي» ثم بناءٌ على الصم في الشطرة 
الثانيةء مع أ اَل بتي في لادی الأول أن نى عل الغ من َر وين وذَكَب 
الإشفراييتن إل أن نوين الض في (مطر) دود من الشواد ‏ 
کات الغ و رة ڪر جا ل مء لايك وَأحْكامَهُمْ فغالباً ما قال راذا کانَ هذا 
جازاًني ضرورة الشعر فإنه لا ثجورفي اختيار لكلا وهو موقف جری عليه َر 
لدحويين في شويع بض الظراهر لود اة لاتواصترا علب @© 
فقد قالوا: نا َة الحدوین کا یق ما لا ب صرف لاه بمنْزلَة اشم لا يضرف 
ولیس مث النكرَة لأن التنوينَ لاز للنكرَةعلى كل حال والنضْبً. وهذا بمنزلة 
مرفوع لاينصر ف يَلْحَقه التنوين اضطراراً لأنك في حال التنوين في (مَطر)» ولكنه اسم 
ارد الرَفَع فيه وی أمثاله فى النداي قَصَارَ كَأنَهبُرْقَمٌ به الأفعال ‏ والابتداءُ فلم| 


که انون اضطرارا ل بع رَْعَف کا لاع رفع ما لا صرف إذا کان في وضع رفع 


)1( الكتاب 2 202 القتضب 4/ 314 324 . 
)2( الااسقرايينى: فاغیة الإأعراتب ف إعرأب الفاتحة قق د. عقيف عبد الرهن 126. 


(3) المنطقات التأسيسية فى النحو العربي د. عفيف دمشقي 97. 


َر مطراً وأشبَاَة في النداء بمنزلة ما هو في مضع رفع فكها لا نتب ما هو ي موضع 
رفع كذلك لا يِب هذا. ٠‏ 

کیا کد ابن هشام على هذا التنوینِ وس لذو اضرو روفي زف ما لایشصرف 
مثل' اغ ويامطاً*. و )2( 

| وروی لل مله الغر برقال ر اشر ال ویو ا ار 
فصر على المَذرِ ضط إليو من التنوينِ. ٠‏ 

والضر ورةلغة من الضرر» وتخو اشتفاقات هذا الأضل معنى معنى الضيق والشدّة 
والحاجة..٠‏ والاضطرار: الاحتجاح | إلى الشىء» واضطر: الي خوج راا 
ا لرجانى: "الضرورة مشتقة من الضرر وهو الال ما لامَذْقَعَ له" ٠‏ 

ما اضرو الشعرية: فهي روج في التعير الشعري عن ماو و 
اض الشاعر إلى ذلك آم ل احنصّتُ صت بالشعر لما فيه من قَيُوو يلرم با الشاعر» دون 
غبره» وتدفَعة أحياناً إلى ارتكاہاء فيستفني على القواعِر انحوي ة ليتحقَق له الوزن أو 


(1) الكتاب 2/ 202 ضرائر الشعر للقزاز القبرواني 3 وغرائر الشعر لابن عصفور 25» المع 1/ 1/ 173 
شرح شواهد المغني 2 66 جامع الدروس العربية 3/ 148 النحو الواني 4/ 24. 

(2) المغنى 2/ 766. 

(3) المع 1/ 173. 

(4) انظر مادة (ضرر) لسان العرب» القاموس المحيط. 


(5) التعريفات› الحرجاني» ص 78. 


الفصل الأول 


يتستقيم له القافة الا أالشاعرمع اضطراروال غا ة المألوف من القواعد النحوية 


و 


جاو ل أن مد صَِة بين ما يقو له وهو مُضطل وبين ما يله في حال السعة. 

مِنْ ذلك قول الشاعر: َد رَد الأَحَيْطِلَ مسو 

الذى قال فيه ا ميرد إِّه جار للضروْرة جوازاً حسناً "ولو كان مني الكلام لكان 
عند انحوي جائزاً على بعر" فقد ذكر سيبويوني ذلك: "ولیس شي ٤‏ بُصطَرُون اليه 
إلاوَهَمْ يجاولون به وَجْها"" ” فالشا عر لا رح عم عليه الاستعمال اللغوي للألفاظ 
والعباراتِ إلا ليع بالتعببٍ مستوى آخر من مستويات الاستعال الواقعة ني اللغة آي 
أن الشاعرَ يظل محدوداً بدائرة اللغة لا يتجاوَرٌها. ر 

وقال ابن جت (ت 2 )١39‏ : :ِن العربَ قد تَلرَمٌ الضرورَة ني الشعر ني حال السعة 
أنساً بها (واغتياداً ها) وإعداداً ها لذلك عند وق الحاجة إليها"'. 4 

كا قال الأعلَم الشنتمري: : "'الشعرٌ موضعٌ ضرورة مَل فيه وضع الئى. في غر 
موضوه دون إحراز فائِدَةٍ ولا حصي مَعْنیًّ» فكيف مع جواز زذللی"" “© 
فإنه تق للشاعر أن كرح عن الترتيب المنْطقِيّ للكلام أل ضور التعببر المألوَةً لا 


عة فى التعببر عن مُعاناته. 


(1) المقتضب,) المعرد 2/ 148. 

(2) الکتاب 1/ 32. 

(3) ضرائر الشعر» لابن عصفور تحقيق السيد ابراهيم حمد» ص 13. 
(4) ا-لخصائص 3/ 303. 

(5) الأعلم الشنتمري تحصيل كتاب العين. 


الفصل الأول 


ایی 
۴ 


معا ن النحاةً ذهبوا إلى أن الضرورة حَحَصَةٌ بالشعر» فهى ما وَقّع ني الىشعر ما لا 
می اتشر سوا أكان لل شاع مَنْدُوحَة ام لا إلا أي أعتَقَُ أن ا لخحيصاصًها به 


کے نے 
أىٌ اأ معا 


ا لحخصاص بعليب وليس اختصاصا مُطلقاً؛ ن الختصا : ختصاصها بالشعر لا يمتع أن 
دال مع النثر. 


استناداً إلى أن هذه الروافد لإ تكنْ تکل - صلا - سكل نی سياقاتِ منفصلة» ومن 


ي 


آ٣‏ ما 


الطَبيعِىٌ أن بل انر هذا التمازح بارزاًني بعض اّواێب» فقد اكد سيبويه مَثلاء أن ما 
عله مع الشعر قد يكون سمو عاني النثر فقال: ""وهذا الكلام انر ما يَكونٌني الشعر 
وَل ما کون ني انکلام. .. وهو ليل ني الکلام کثرني ال لشعر ٠."‏ 

يويد ذلك ما ذهب إليه الدكتورٌ السامرائ في حذف الفاء ني جواب ((آا)) مِنْ 
إذا كنا حول قول الشاعر على الضرورة: 


E 


ا القعال لاقمال لديكم ولي انی راض المواككب 


أُراد: فلا قتالّ لبك قَحَدَفَ الفاء لإقامة الوزن" 
فهل لنامِثْل هذافي عَنْرٍ الشعرء وقد ورد نة ازيل وة اديثِ قول 1 


ن 4( 
اشر 


م 


ماپد ما بال رجال يشر طون شروطا لیست ني کتاب 


(1) الألوسي» الضرائر ص 6. 
(2) الکتاب 2/ 125-124. 
(3) شواهد التوضيح ص 138. 


(4) أخرجه البخارى في 34 - كتاب البيوع» 3 باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل. 


ل آنا تلا عل چو تفہ ایلافة اکان ذا وق واف ا ال 
هذه الأحاديثِ, فَعُلِمَ بجقيق عَدَم لضي وان من حَصةٌ بالشعر أو بالصورة الْعيكة ةم 
النثر مُقَصرّ ني توا عاجز عن رة دَغواة"" الام الذي بُ شير إل ن تما الحا 
بالأخحكام لطر دة جعل اهتامَهم بمثل هذه الآحكام هامشیاً نجاء ت مُضطربة. 

وعلى اة حال فال اضطرابَ أحكام الحو ني مثلٍ هذا السياق نتيجة وة ني ِل 
تباط إضدار الأخكا النخويّة بفكرة القياس على الْطّرد ي فإذا صادَقت الحا تلك 

الشواهد التي لا يدق مع آحكايِهم الد جوا عندها ! إلى التأويل أو الحم عليه 
بالشذوذٍأو الضرورة أو الضعفب أو الفح أو أبالعّة ولل من آبرز مابُوْضّح هذا 
الاضطراب هو اكم على الشاهد الواجدِ باه ضرورةٌ وشا أو ضرورة وَلة. 

وقد ذحش الَرْء فِعلاً مام اكام ردت مُتراوحَة على شواهد لَعَوبّة انها 
ضفار“ ت النحو” بین أَنْ تكونَ شاذة. وأن کون ضرورة كا قالوا لا دف النونٌ إلا 
زم او إتضب ولا تالا رفع فما ما نقد ابو اس ين قزل الشاعر 

لولا واوش م نتف انرو يوم رم الصليفاء لوفو با لجار 


فشا وبين أن تكونَ ك اذهب رين من النحاة إل آنه آلغى اميك 
لض ورة” وبين أن بلا فلا ترم فقد كب حروف الي نها نض لاسر تراك 
ا لجویع في دلالته وبين ہا ظاهرة هح جيه إذذَكر الأحيان أن بعض العرب بس بصب بلي 


(1) شواهد التوضيح ص 1383 انظر الد كتور إبراهيم السامرائي/ سعة العربية ص 22-21. 
(2) المحتسب 2/ 42 العمدة 161/2 شرح لمفصل 7/ 8» ضراثر أبن عصفور 310 المغنى 1/ 307 لسان 


العرب: صلف» شرح التصريح 2/ 247 المع 2/ 56» شرح الأشموني 4/ 6» الخزانة 9/ 3. 


بلي كقراءِةبَعْضههُ :آل شح لك مدرد ) 4 فقر اها (أََ َشْرَحَ رلك ”َد ز۵ 


ومن شواهد هذه الظاهرّة قول الشاعر: 
جال سا]ینا یخاعل کے تک 
کا وَوَرَدَنا قول کر عر ة با جزم بالنواصب: 


اي سا باع نا نت یدک کن بل للینین بغت من 
لبالا من رجابكَمن ن بابك اا 
تعزیزا لما ذ کر الا لحان أن ازم بابض العرب بزمُون بالنواوسب 
لصون با ازم . الأَمْرَ الذي يوكَد عَدَمّ إحاطة جيع النحاة بالظو اهر اللهجيّة. تلا »تلك 
الظواهر التي كانت سيب من باب الاستثناء على القاعِدَة النخوئة. ٤‏ ) 


)1( شرح عمدة الحافظ لابن مالك 269» شرح التسهيل 2/ 5 شرح المفصل 7/ 8› المغنى 1/ 307› وشرح 
شواهد المغنى 2/ 674 شرح الأشموني 4/ 6» ديوان المتنبي 2/ 316. 

(2) ضرائر الشعر لابن عصفور 310 الغزانة 9/ 4. 

(3) الخصائص 1/ 388. 

(4) الانشراح / 1» انظر المغني لابن هشام 1/ 307. 

(5) أمالي القالي: 2/ 132 لسان العرب: (شيخ) اهمع 1/ 158. 

(6) ديوان كثير عزة 228» مغنى اللبيب 1/ 315 ا لحني الداني للمرادي: 272» شرح شواهد ا مغنى 2/ 687 
حاشية الصبان 3م 278. 

(7) مغنى اللبيب: 1/ 315 الهمع: 2/ 4» شرح شواهد المغنى : 2/ 688 الدرر اللوامع: 2/ 4. 

(8) شرح شواهد المغنى 2/ 689 الدرر اللوامع 2/ 4. 


الفصل الأول > 
ومن أَماَة الشواهد التي ّف حب الاستفناء على القاعِدَة النحوية» وتَرَاوَحَت 

7 و م وەےے ء سے م 7لو اوت‎ ٤ 
نيها اكام بين بول الشاهدِ لا أورَده على سس من ضور نظري يَسعَى نحو الاطراد‎ 


اب پت 


و ّ0 گر سے مھ سے 9 اښ 
القاعدِي قول فيس بن زهب العبيي: 


أ ايك والأاءئليي بلاق ت لبون ييي زياد 

. ءَ ۴ کر مسر يړ * سے سے سے ص ا 

لذي أجُرّى فيه ا لعل مجرى الصحيح» فقد ذكره سيبويه» وَنَسَبة إلى الضرورة. 
ےر رت : م م ۹ ّ 

وتأدعه عَدَذّمن النحاة “ وقال الزجاجي: هو لغ وذهبَ بعض النحاة إلى أنه جار على 

سن العرّب» حف الباء في (أبأييك) عند ا جزم ثم عاد فأَضْبَعَها وليس هذا بالوايع ۾ 

نهو جار ني الآصل على لغة العرب من حذف احرف ولكنه أشبَعةُ للضرورة. في حن 


ر رس ى ٍ کی 2 سے 2 ر 
عَدَّهانُ فارس عَلَطاً وحَطاًء قال: والشعراء آمّراءٌ الكَلام يَقَصرون الممدوةء ولا يمدون 


(1) 


gg 


ر 


ر وکو و وو ب و م ج ص و ب ر ٍ 
الملقصورَ ويقدمون وو خر وء ويو مون وَبشيرٌونَ و ختلِسون ویعبرون ويستویرون 


اا ر فی إعراب» أو إزالةٌ كلمة عن ّج صواب» فليس نهم ذلك. ولا معنى لقول من 


(1) الكتاب 3/ 316 النوادر لأب ريد 203 التصائص 1/ 333» سر صناعة الإعراب 1/ 88» الجمل 
للزجاجي ص 4/ 7» الإيضاح 4 الصاجى 275» شرح ملحمة الإعراب للحريري 211 المغصل 
6 نشوة الطرب 1/ 181 شرح امفصل 8/ 24 المقرب 1/ 501 ا لحني الداني: 50 المغني 1/ 108› 
شرح شواهد المغنى 1/ 330 الغزانة 8/ 361. 

(2) الكتاب 3/ 315» الأصول لابن السراح 3/ 443 أمالي ابن الشجري 1/ 85» شرح ملحمة الإعراب 
للحريري: 211 المقرب 1/ 50 207» أوضح المسالك 1/ 55. 

(3) ا لحمل للزجاجي: 406» والخزانة 8/ 361. 

(4) الإيضاح : 103 وال جني الداني: 50» روح المعان 12/ 194. 


Ê 


ذلك. ولا معنی لقول مَنْ يقول: إن للشاعر عند الضرُورَة أن أي في شعرهء ب| لا كجوز 
ولامعنی يقول من قال :ل يأزيك والأنباء نوي ... َكلة علط وَحَمَاء وما جعل الل 


DD f 
| الشعراء مَعْصومين برقو اطا والعَلَطٌ.‎ 


ويبدو أن جود شواهد رى على هذه المسالة رجح گوْتہا لغة من لُغاتِ المرب 
عبر الفاشية كما ذهب إلى ذلك بَعَض التحاة . فقد قال َب غوت الحارني 


e 


وَتَضحَكُ مني مَيخةعَبْدَية کان ری فيل ارا مان ^ 
ونس بُو عالقا عن بي ريد 

دا الحسّور غ ضبّت فبللى ولا رَس اها لہ i‏ )4( 
وذسب ا أي عمرو بن العلاء خاطبُ الفرَ ردق الذي کان هاه ثم اعتَذَرَ: 


ر ا 


و ره ت 7 س ص ص )5( 
َوب رَبَّانَ ٿم جيب مُعَذِرا يِن هجو زبان | بجو ولإ تدع 


(1) ابن فارس/ الصاحبى ص 275. 

(2) الزجاجي/ الجمل ص 406. 

(3) المفصليات 158 معان القرآن للفراء 2/ 187 المذكر والمؤنث للمبرد 116 مجالس ثعلب 1/ 38 العقد 
3 0, ذيل الأمالي للقالي: 132 مشكل إعراب القرآن/ المكي 1/ 435, المذ كر والمؤنث لابن الأنباري 
1 متتهى الطلب للبغدادي: 1/ 162 المفصل 386 المغنى 1/ 307. 

(4) مشكل إعراب القرآن الكي 1 شرح المفصل 8/ 24 شرح التصريح 1/ 87 الدرر اللو ات 1/ 28. 
نوادر أي زيد 203 المسائل العسكريات 149 الحجة في القراءات لآ على 1/ 68» سر الصناعة 1/ 89. 
ا لخصائص 1/ 89. 

(5) ا لحمل المنسوب إلى الخليل 203 الإنصاف 1/ 24 الدرر اللوامع 1/ 28. 


7p‏ ا 


““———-— 


ومام هذه الأحكام التنافية والنناق ًة اقول إن ربط الأحكام م النحوبّة بفكرة 
القياس على المطرد والشائع وعدم الإحاطةٍ بلهجاتِ القبائل العربية عمق الاستثناء على 
القواعد المطردة. 

وعلى ية حال فإ تدا حل أخكام النحو وتداُعَها يعد بر رة تشكل الاستئناء ءعل 
القاعدة النحوية وهو أ ليس بعيداً عن قَصور القذرَة البشرية اللحدودةعن استقصاء 
جیع ما يتكلم به الناسء اسيا أن اللغةً العرية حمر باتساعهاء شعي قضاياها لذا 


کان د نَقَص الاستقراء من أسباب تداخل الأحكام النحوية وشيوع آحكام غر دد ۆمثشل 


ا اشا والقليل والنادر على الظواجر اللغوية اعتهادا على مضل إل العاق مسن الشاي 


ر ذا فقد استثني بعص ارين على اكام القَدماء اعتاداً على ما استفرأوه من شواهد 
جديدة جعلتهم يُعيدو ن النظر في الأحكام السابقة. 

لاشك أن ما وضعة النحاءًللاحتجاج باللغة من شروط تشدذوا فيها كشيرا 
"متغافليَ عن حقيقة أل اللغةً ليست معواترةًثابتة بل هي ظاهرةٌ اجتاعبة تحص 
لنواميس التعَارٍ وبخاصة أا ْمَل شفاهاً وليس ها ما ويها من اتر والتحول والتطورٍ ِ 
الذي لازم ظواهرها خلال حقبة امتدت ثلاثة هرون أو أكثرً"" فرقضواالاستشهاد 
بشعر فحول الشعراء والكّاب الأفذاذٍالذين كيب عليهم أن يكونوا بعد َر 


r. »‏ سر ا ەر وص 
الاحتجاج الذي أََرَهُالنحاق وهم يُسَكَلُونَ دة للناشئة ومثالا لکل مُنَأدّب. 


(1) انظر الدكتور نهاد الموسى في تاريخ العربية ص 14. 


الفصل الأول 

وفص لوالغة قبيلة على أخرى» مع أل الاختلاف ني اللغة بين القبائل لا يمنعٌ 
الاختلاف فى اللغة بين الأفراوني القبيلة الواحدة وقد علق عباس حَسّن على تفضيل لغةٍ 
على أخرى بقوله: "ولي أمام العقل مُسَوعٌ مقب ولبق صل هج على أخيها التي 
انحدرت مها من أَضل واحدِ وشابنها في النشأة وسايرغها ني التدَرّج لصون حتى هاي 
امراجل الجاهلية فهما متساويتان لاعالة وبأم اقتدينا اهتدينا'. ٠‏ 

وني المقابل ل نجد هذا التشدة عند نحاةالكوفة الذين كانوايوشّعون إطار 
الاحتجاح زماناً ومكاناً فتخطوا قيد الزمن وأخذواعن المحدّثين» كا أخذواعن عرب 
سواد الكوفة وألحجاز ونجت وتهامة. 

ومِنْ هذا المنطلق بَسَكَلَّت بذرَةالتبايناتِ في المعايبر والأحكام والاستئناءاتِ على 
القو اعد النحوية. فك| كان القياس على المطر هو قَبْصَل الحم عند بعض النحاةٍ كان 
اعتمادٌ السماع هو القَبْصل عند تحاة آرين. بُضاف إلى ذلك ماوت العناية فى ممصادر 
لمادة اللغوية؛ إذ كان رجوع النحاة للقراء ات متفاوتا نی الهدّفي» فكان الكوفيون يرجعون 
إليها في بناء تحوهم واستصدار أحكايِهم وخاصة أن عنايتهم بالقراءات والدراسات 
القر آنية كانت كبرة... وعَذّوا ما جاء فى هذه القراءات مثلاً ما جاء في القرآن الكريم من 


ناحية ومثلاً للعربية الحقيقية أصدق تمثيل من ناحية أخرى. 


(1) عباس حسن» اللغة والنحو ص 32. 


أما البضريون فقد كانواعلى العكس يستشیرون قواعدهم ومعايرهُم ني بوا آو 
تأويلها أو رَذْضهاوَرَميها بالشذوذإذا م يستطيعو اويا" وكثي راما كان العلاء يبون 
ذلك عليهم يلوتم بالجَرد من النصَفَة واتباع الشهوةانطلاقا من أن القراءة مسن 
متبعة يلرم فوا والَصير إليها"" قال ابن كالؤيه: "قد أَحمَمَ الناسش على أن اللغة إذا 
وردت فى القراً نٍ الكريم فهي أفصَح ماني عر القرآنء لا خلاف ف ذ ذلك ٠.‏ ت 
اتك لشي مبداخالق مضيماكلجيى الحوين لزاب دا فقال 
"ويۇيىفني أن أقولً: ِن كَتَتَ ب الحو واللغة والتفسير وغيرها قد تضكنث تصوصا ي 
الطعن على الأكَة القراء الذين تواترّت قراءاتم ني السب والذين رست الأ 
الإسلامية قراءاتبم» فر كوا إليها وعَرلواعليها"". وقد رَمَى هؤلاء بالر كون إلى الشعر 
وحََاءِ توجيه القراءة عليهم ونََرِهِمْ إلى الشائع من اللغاتِ والعَماَة عم هو غير ذلك 


نوا قراءاتِ متواتر ةمع موافقتها لأقيستهم“ 


(1) انظر: مثلأً على ذلك في الإنصاف» المسائل 4 60 77 94 102 107 108 ولیس کل ما ذکر مطردا». 
فقد ذكر ت المصادر أن من الكوفيين من طعن في بعض القراءات وجعلها من وهم القراء (انظر معاي 
القر آن للفراء 1/ 252 1/ 358» 2/ 7500). 

(2) الدشر فى القراءات العشر للجزري 11/1. 

(3) المزهر للسيوطى 1/ 213. 

(4) دراسات لأسلوب القرآن الكريم للدكتور حمد عبد الخالق عضيمة 1 24-9 وأورد الدكتور أحد 
مكى الأنصاري مثلاً على تلحين النحويين للقراءة السبعة في تحقيق ال0مزتين في (أثمة) > الأية 12 من 
سورة التوبة لأا تتفق وقياسهم» انظر: نظر ية النحو القرآنى للدكتور أحمد مكي الأنصاري 52. 


وكذلك كان شأنٌ ا لحديث النبوي الشريف فمع آنه مصدرٌ من مصادر اللغة 
ورمڙ من رموز فصاحتِها بَذءا بكلام الرسول الكريم أفصح العرب وأبلغهم وانتهاءً 
بصحابَهِ وأغلب تابعيه ومن حَقَّه أن يَصَدَرَ ساثر ا مادة اللغوية التي احج اني اللغة. 
والنحو» ولعله لاقى من العناية في الرواية والإسنادٍ والضبط والعدالة والتوثيق ما ل تلاق 
لاخر ب قرا اکرب کن این یا تیاو او عل ان 

أممم بان بعص الرواة قد تصرً فوا في ألفاظٍ ا لحديثِ الذي يَرْوُونَه» ور كوا الاهتام على 
ا 

وين مانع ي الا حتجاج با لحدیث ابن الضائع وابن خروفي وأو حَيَان والسيوطى 
الذي ص حَجّة هؤلاءِ ني المنع بقوله: " والظاهر أن ا لحديتَ حَرََنة الرواء بدليل أن في 
عض روایته "لو لا جدثان قويك". وهذاجارعل القاعدة» وقد بت في كتاب 
"أصول النحو"' من كلام ابن الضائع وأبي حيان: أنه لابُستدل با لحديث على ما خالف 
القواعد النحويةء لأنه مروئ بالمعنى» لا بلفظ الرسول» والأحاديث رواها العجم 
والمولّدون» لا مَنْ بحسن العربية فادها على قدر السنتهه""” فلم يأمنو نواتَسَرّ ب اللحن 


وا-لخطا والتحول فى لغة الأحاديث بقصد أو دون قصد. 


(1) انظر: خرانه الأدب للبغدادی» طعة بولاف 1 5. 
(2) مع الموامح للسيوطي 2/ 43-42 . 


اا 


وكان هناك من آجاز الاحتجاج بالحديث الشريف» فقد استشها به عدد غر قلیل 
من اللغويين القدامى في مسائل اللغة» وأصدروا أحكاماً مستفناة على أحكام من رفض 
الاحتجاح به. 
ولاغالي إن قأنا إن ا عق الاستخاء على قواعإ التحو ما استقرني اذه ان بن ةر 
النحاة من أن (النحو صناعة) وهو الأَنر الذي عله اون ني وسياعيه صياغا 
رة لا بد ما من اراد قوعي وأنْ تقوم على الاستقراء الدقيق» وأن كمل ها التعايل؛ 
وأن تَضبحَ كل قاعدةأ أصلاً مضبوطاً تقاس عليه الجزئيًات قياس ا دقيقا“ وجعلهم 
كذلك سحو طون من استعمالات قد تحرج على هذه القواعد المطردة كم ي آي علم من 
العلوم فقد قال ابن السراج: "واعْلَمْ أنه ريم شد الشيء عن بابه» فينبغى أن تعلم أن 
تياس إذا ردني جيع الباب» ين بالحرف الذي ب منه فلا يطرد في نظاثره؛ ود 
يستعمل في كثير من العلوم. ولو اعترض بالشادٌ على القياس المطره» لبطل أكثر 
الصناعات والعلوم فمتی وجدت حرقاالفاًلاشك في خلا فا لاص 
آنه شا فان کان من تٌرضی عربیه فلا بد من أن یکون حاول به مذهباً» ونحا نحوآمن 


٤‏ ۴ (3) سے ١.۔‏ . م 
لو جوه» أو استهواه أمر غلطه. ك] نقل السيوطي عن أبي حيان الأندلسي قوله: "وما 


(1) الأصول 1/ 65ء الخصائص 1/ 97. 
٠‏ (2) المدارس النحوية ص 18. 


(3) الأصول 1/ 56. 


الفصل الأول 
من علم إلا وقد شذت منه جزئيات مشكلة. فترد إلى القواعد الكلية والضوابط 
ال2 ۳ 
وكان حر ص النحاة على هذه النظرة سيبلا للتحكم تحك فلسفياً منطقباً لا یتوانی 
عن ردالاستع الات التي تغالف المطر د ولاتقبل التأويالَ وبرورً استفناءات اقتضتها 
صناعة النحو والأقيسة الشكليةء ونظرية العامل والمعمول. 
وأصبح تعدد الأحكام والتقدير ات الإعرابية مَعْلاً لا ينفصل عن النحو» فتعددت 


ا 


التقدير ات الإعرابية حول شواهد مسائل النحو. من دلك مسألة لغة جإ وسرو ألنَجوى 
ار َا & إلى أن بلغت عشرة أوجه "عند من ل تيز هلها على آنا لغة من لغات 
لمرب ويبدو لى أن جلها على أا لغة من اللغات التي تكلمت بها بعض القبائل العربية 
هو السبيل القوي لاسي أن عدداً من نحاتنا ذهب إلى مثل هذا“ 

يعرز ذلك وجودها ني كلام العرب َوه وتشر بأمثلة ونصوص صحيحر لا 
بر قى إليها شك ولا يصح فيها حلاف فقد جاءت ني القرآن والحديث الشر يف 


والشعر فمن أمُثْلَتها ى ذلك كلّه: الآيةٌ السابقة يضاف إليها قراءة كمْرَة والكسائي: 


(1) الأشاء والنظائر 1/ 288. 
(3) انظر المغني 481-9 . 


(4) انظ المغنى 478 ودرة الغواص ني أوهام الخواص ص 109-108. 


لتا می 2 م ڪر ادها اک کا شا 4 (. فقر آها' "بان 

ا :لا بير أن تكو الغلا والدرةوالشذوة ميزان اون به الصو 
وحَكَمُ عليها من خلال ذلك أنه مقیاس مضطربٌ لا ثبات فبه حصو صا وأن نالنقل عن 
المرب كان اند فيه الماع والح وجاء التدوينفي فترةمتأخرةلذلك قال أو 
عرو بن العَلاءِ: اتی لیک عاقلت لمرب اول جا کن طا اد کار 
لجاءَ کم عِلم واف وذ شعر کر . ” ما يشر إلى ضياع لكر ما قالنة العَرب تظم) أو نشراء 
تما ما ابر عنھم و کان قلیل فقد یکونُ ني لِه كثرألكنه ! يصلنا. ومن هذاالإطار 
ينبغى أن نتعامَل مع النصوص اللغوية. ومن عدم الموضوعية في التقَِينِ أن نتعامل مخ 
النصوص اللغوية ضمن قوالب حدودة» وأن ننظر إليها من منظور ضيّق يتمشل في تلك 
القواعل النحوية التى ضعَب بناء على مجموعة من النصوص بعَض النظر عن غير ها 
فتكونٌ حاكمة النصوص المتبقية ني صّوء ذلك الأمر الذي زاد كم الضرورة والشاد 


والتأويل فى اللغة. 


(1) سورة اللإسراء / 17 انظر شرح التصريح 1/ 276« شرح المفصل 3/ 7 اهمع 1/ 160. 
(2) الحر المحيط 4/ 230. 


المصل الثاني 
الاسنتناءِ على قواعد ظواهر 
نظام الجملة العربية 


إن البحث في البجملة والعنايةً بها يُعتبران من أبرزٍ جّوانب الدراساتِ اللغوية فقد 
ولت الدراسة اللغوية الحملة قدراً وافراً من لاشتما على ساس أن اللغة من أَمٌَ 
النشاطات الانسانية والاجتماعيةء ولا سي) الجانبٌ الذي يع عن مضمون معنوي وهو 
ا لجملة وَحْدة التعبير والإفصاح والإفادة. 

وعلى الرغم ِن الصاف الُملَة العربية ني واقيها باُروكَق ومواقَة العنى 
والغرض القائم في نفس المنكلم» والقدرة على التوفيق بون الى والّعنى» لا فيه ا من 
تحصائص التقديم والتأخبر والحذف والزيادق إلا أن عناية التحاة القدماء بالجملة 
وأبحانّهم المتعلقة بها اتجهت الى دور العلامة الإعرابية وترتيب الكلهاتِ في الجملة وأئر 
كل كلمةٍ على الكلمة التي تليها. وحتمية أنْ تكونَ ا لجملةٌ من طني إسنا هما. 

(المسند إليه) و (المسند) في إطارٍ نظريةٍ منطقية شكاية هي نظرية العامل. 

ويبدو أن تأمّلَ نظام ا جحملة العربية في الدراسة النحوية يشير إلى آنه حين ع ٠‏ 
اللغويون مادةً بحثهم وصتموها ورتبوها قادهم التحليل إلى الكشفي عن ظواهرَ لنظام 
لجملة وتركيبهاء غير أن النحاةً حاولوا جعلّ هذه الظواهر عمومية كُليّة شمولية حقيقا 
للهدفين العاكين المرادين من البح اللغويً» وما الحفاظ على العربية لُغة القرآن 
الكريم من الفساد واللحنِء وتعليم العربية للأعاجم والناشَة من أبناءِ العَرّب. 


را ل 


لذلك تشكلت قواعدُهم على أساس تعميم هذه الظواهر وتعميتق فكرة اطراوها 
وانسحاها على جميع ما أَرَرله اللغة من نصوص ومع أن كثيراً من صوص العربية 
انسحبت عليها قواعدٌ هذه الظواهر لكنٌّ سَعَدَ هذه اللغِة وتنوعً أساليب القول فيهاء 
ارا مادء لغويةٌ أخرى ل تَْسَحِبْ عليها تلك القواعدٌ النحوية فكانت هذه المادة 
اللغويةً استثناء على قواعبِ هذه الظواهرء إلا أنّ حرص النحاة على تعميم هذه الظواهر 
بمختَاّف الوسائل جعلهم يستعينون بالتأويل والتقدير » فكان وسيلة ذكية لإشباع 


اراد تلك القواع غير أن إعادة التظطر في هذه الوسيلة يعرز فكرة عدم اليسساب 
قواعٍِِ ظواهر النظام اليل على النصوصِ الواقعة ني حيز التأويل والتقديرء وأتها ني 
حقيقتها استثناء صريح على تلك القواعر» ولعل من أبرزٍ ما يثبثٌ هذه الحقيقة تلك 
الأساليب وا لحمل الانفاعلية التي ينطقها المتكلم وهو مُنْمَعل» وتتكونُ من كلمة واحدة 
ممْرَدَة» أو مكررة أو تكونٌ تر كيباً خو من الإسناد فإذا نقلناها الى التفسير المنطِقِي ني 
إطار قاعدة ظاهرة الإسناد والقائمة على تقدير المسند أو المسند إليه والعامِل» فقد 
نقلناها من الأسلوب الإنشائى إلى الأسلوب الخبري وقطعنا الصلة بين رُوجها 
منطو قها. )1( 

إذ قال ابن ا لحاجب: "فإنا نَقَطَعٌ بأن القائِل ""يازيد" قد تم كلامةء فإذا قال بعد 


ذلك" عمرو منطلق ٠"‏ أو ''حاء نی زیڈ" کان حملة مستقلة مشلا فی فو لكف 4 افعل کذا 


(1) حمد عيد: أصول النحو ص 219. 


من غير قولك با زيد...""" لذا قإن بعص الجمل تتكونٌ من كلمة واحٍ مكررة دون 
إسناد مثل" تعال"" و (لا) و اأسفاه و (صه) فكل واحدة من هذه الكلهات تؤدي معنى 
کاملاً یکتفی بنفسه”“ دون إسناد. لا سي أن اللغة يمكن أن تؤدي وظيفتين رئيستين» 
فقد تكون أداة للتعير عن الحقائق والقضايا الموضوعيةء وفي هذه الحالة يكون هدفها 
جرد توصيل الأفكار ونقلهاء ولكنها أيضا قد تكون ذات وظيفة عاطفية وديناميكية 
بصفة أساسيةء أي إن وظيفتها حينئذ التعبير عن العواطف والانفعالات وإثارة المشاعر 
والتأثبر فى السلوك البشريء» والواقع أن هذين الجانبين موجودان في معظم أساليب 
الكلام ولكن بنسب تتفاوت من القضايا المجردة ذات الصبغة النطقية الخالصة إلى 
الأصوات التعحبيّة والصر خات التعببرية. )3 

كما أن قواعد ظواهر نظام الجحملة لم تنسحبْ على ما اَعَد عن التقعي ووصف 
بالشذوذ أو الضر ورة أو القلة أو الندرة. 

والواقعٌ أن إبعادهم له متصلّ كذلك بالحرص على تعميق اطراد قواعد ظواهر 
نظام الجحملة. ولعلى اری آن كر حجم النصوص المستفناة على قواعد ظواهر نظام 
الحملة كان بحتاج إلى منهجية اقل شكاية ومعيارية. 


لذا سنتناول ی هذا الفضل أهم هذه الظواهر» وهي:- 


(1) ابن ا لحاجب» الاإيضاح في شرح المفصل 1/ 251. 
(2) منذر يس اللغة ص 101. 


(3) أو لمان دور الكلمة في اللغة ص 92. 


. ظاهرة الإسناد وما يتصل با من مثل: 
فكرة إللرذف 
فكرة الزيادة. 

2. ظاهرة العلامة الإعرابية. 


3. ظاهرة الرتبة. 
4. ظاهرة التلازم. 
5. ظاهر ةاأطابقة. 
6. ظاهرة التعريف والتنكر. 


وهي الظاهرةٌ الأساسية في نظام الحملة العربية فا جملة تقوم على ركنين هما 
المسندٌ والمسند إليهء مبتدأ وخب أو فعلٌ وفاعلْ» والتكوينٌ الأساسنٌ ها عند النحاة هو 
فعل واسم» أو اسم واسم» ولا تستغني الجملة عن آي ركن من ركتيّهاء هذه هي 
الفكرة الأول العامة لظاهرة الإاسناد» وهى تسد العلاقة أو الارتاط لمعنوى بین 
الحزأين الأساسيين» وقد جعلَ نحاننا هذه الظاهرة شموليةً كلية تنطبقٌ على كل ما 
يودي معني من ا معاني النحوية فإذا ل تجدوا أَحَد الركنين أوّلوهٌ وقد روه واستنادا 
لظاهرة الإسناد برزت: فكرة الحذف وفكرَة الزيادة. o.‏ 
أ. فكرة الحذف 

نصَت قواعد النحاة وأصوهم العامة على أن المبتدأ وا لخي حملة مفيدة تحصل 
الفائدٌ بمحموعههاء ولا بذ منهما. وأ الحذفَ خلا الأضل..... إذا دار الأمرٌ بين 
الحذف وعديو کان احمل على عدمه اول لأ الأضلَ عدم التقدیر" كا أكدّث قواعِدُ 
النحاة أن ما هو عُمدَةٌ لا يصح حذفةٌ ولا جور الاستغناءٌ عنه» فنظام الحملة يتحدذ 
عندهم بالمسنل والمسندِ اليه وما ما لا يُغني واحد منها عن الآخر ولا يج المتكلم منه 
بدأ فمن ذلك: الاسم المبتدأ والمبنى عليه» وهو قولك: (عبد الله أخوك) و(هذا أخوك) 


ومثل ذلك: يذهب عبد الله» فلا بد للفعل من الابتداءء وممايكون بمنزلة الابتداءي 


(1)الرهان 3/ 176. 
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قولك: کان عبد الله منطلقاًء و إِنٌ زيداً منطلق» لأن هذا بحتاج الى ما بعسده كاحتياج 


4 DIT 


المعتداً لما بعده 

ومع ذلك فإنٌ النحاة استفتوا على هذا الأصل المتواضع عليه بجَّواز الحذّفِ أو 
وجویو وحدَدُوا ضوابطً هذا اناف وأغراصَهُ فقد ذکره سيبويو- مثلاًٌ- في مواضِع 
متفرقة من کتابه*» وعد له ابن جني فصلاً سه (شجاعة العربية)ء وذكر أنه لابد من 
وجود دليل على اللحذوف ( وإلا كان فيه ضربٌ من تكأّي عِلْم الغيب في معرفو) ‏ 
استناداً إلى أنٌ الهدف الرئيسيّ الذي توصمٌ اللغةٌ من أجُله -عادةً- هو الإبانة والإفصاح 
ونقل أفكار اكلم ومطالبه إلى الآخرين بعيداً عن اللبْس والعُموض. فحاول النحاء 
تبيينَ اسباب الحذفي والتقدير في المواضع التي افترضوا أن ركناً من ركني الإسناد قد 
حذف منها أو اضر ومن تلك الأسباب: "رة الاستعمال" إذ ذَكَر النحاءٌ أن كشرة 
الاستعمال لبعض العباراتِ تَوّدي الى الإيجاز والاختصار ومن أمثلة حَذف الاسم 
لكثرة الاستعال» قوه: (لا عَلَّك) قَحُذِف اسم لا النافية للجنس» وتقديرة: (لا بأس 


عليك)» (ولا ضر عليك)... ولکنه حُذِف لكَنْرَة استعمامِم لياه . 


)1( الكتاب 1 7 256 394 بولاق. 
(2( انظر ماد الكتاب 1/ 394 283/ 206 2/ 295. 
(3) الخصائص 2/ 362 وما بعدها. 


)4( انظر الكتاب 1/ 224 2/ 295 3 289« وانظر المقتضب 1/ 24 


وقد حذَّفٌ حَبرٌ لا النافية للجنس وأكثر ما بحَذِفةُ الحجازيون من حبر لا إذا كان 
مع (إلا)» نحو: 

کا إل إلا آنه € وچ لا وة إلا با ي .© 

وحُذِف البتدأمن جواب القسم إذا خر عنه بالقسم نحو:" ني ذمَيّي لأعملَلً 
ا لخي" والتقدير: (ني ذمتي قَسَم) وحُذِف اَن إذا كان المبتدأ صر يجا في القَسَّم وعلة 
الحذف في مثل هذا الضرب هي كثرة الاستعهال لأن القسم عامةء ما كر استعمالُ ولذا 
آئروا تخْفبق 2 

والواقع أننا لا نتف مع نحاتنا في هذا أن قواعِ دهم في هذ الت ركيب تجعل 
القَسَم به حلة: (لعمرك ق َسَمِې) ویون لسم عليه حملة: (لأزورنك) ثم بُصبح لد 
إسنادان مع أن الواقعَ م اللغوي ليس فيه إلا إسناد واحد ناكد د بالقسم في نحو قولِنا 

"لعمُرك لازورتّك". 

وقد تنه بن هشاء إلى هذا لظ فقال عن جل القَسَّم " إنها إنشائية ع 
مَقَصودَة وانما المقصود جملة ا لجواب وهي خبرية ول يوت بجملة القَسّم إلا مجرد 
التو كيد لاللتأسيس "". 


(1) مع العوامع 2/ 203. 

(2) انظر شرح المفصل 9/ 95-93. 

(3) النحو الوصفي 2/ 114 وانظر دراسات نقدية في النحو العري ص 161. 
(4) مغني اللبيب ص 531. 
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من هنا ئلاجظ أن النحاةَ جعلوا ظاهرة الإسناد عمومية شمولية وأخضعُوا ها 
کل ما خالفهاء واستعانوا عل ذلك بالاستثناء على الأصول النحوية امنصوص عايها 
من خلال الحذف والتقدير لتوحيد القواعلِ واطرادها. 

ومن أمثلة المواضع التي رأى النحاءٌ أل كثرة الاستعهال سب حف الفِعْل منها 


کے 


(أسلو ت النداءء) مثل (يا عَبْدَ الله). فصب (عبد الله) بفعل مضمر وجوبا تقديره 


(أذعُى) أو (أريد)» وحُذِف هذا الفعل لكثرة استعم الم النداء في كلايِهم وصار اللفظٌ ر 


کے س ر ۵ 
(يا) بدلا من اللفظ بالفيل. وقال ابن بعيش: الناصبٌ له فعل مَُصْمَر ... ولا جوز 


اظهار ذلك واللفظ به لأن (يا) قد نابت عنه). “ 


ومع ذلك فإن ما ذَهَبَ إليه النحاة في أسلوب النداء في إطارٍ فكرة الحذفي يؤدي 
إلى تداحل ما أطلقوا عليه (الحملةً ا لخبرية) بالحملة الإنشاقية الطلبية فقد عَلىّ الدكتور 
عبد الرحن أيوب قائلاً: ونحنْ نقولٌ للنحاة بأنه لا تساويّ بين جملةٍ (يا محمد) وجا 
(أدعو ك) لأن الأول إنشائية والثانيةً خبرية ولا تساوي بين الإنشاء والحير....» فهل 
يقبلٌ النحاةٌ بمقتضى تأويلهم أن يقولو بأن الأداءً (يا) وحدكًا اسنادٌ كامل كذلك يتم 
الکلام به دون ( د)٩"‏ . 


وعارضص الدكتو ر عام خسان تو جُهات النحاة فى أسلوب النداء قائلا: 


(1) الكتاب 1/ 192» انظر المقتضب 4/ 202. 


(2) شرح المفصل 1/ 127. 
(3) دراسات نقدية ٤‏ اللحو العري ص 40. 


.د و . و و 

الحذف لا يم إلا بقرينة تدل على المحذوفي» ولا مايِعَ أن يُذكَرَ المحذوف وأما 
ما يسميه النحاة"" وجوبً حذف الفعل فالمعنى في جميعه على غير تقدير الفعل» لقد قال 
النحاة بحذف الفعل وجوباً في النداء ولا يستقيم معنى النداءِ وهو انشائي مع تقدير 
الفعل لأنْ الكلام مع تقديره سيصبح حَبَرياء والأوضح فيه أنه من ا لحمل التي تعتمد 
على الأداة ومعناها""”" لأن هذا الت ركيب يدل في ذاه على معناةٌ ولا بحتاح إلى تقدير فعل 
< )2( 
أو عره. 

وَمِن أمَةٍ المواضع التي يكثرٌ فيها حذف الفعل في الكلام ناصت الملفعول به بە ی 
التتحدير والاغراء» نحو إياك الاأسد وإياك والاأسد. ونی الأمنالء یقول سيسو يه . "هذا 
اب ما بحَذَّفٌ فيه الفعل لكثرته ني كلامهم» حتى صار بمنزلة اتل" وعلق على حف 
الفعل في الأمثلة المذكورة بكثرة استعاليم إياء'". 

ويد أن عة جوب اني في مذ لعل الذي هو استتاة عل الأضل الاي 

بقتضی الذ كر کو نپا أمغا ل أو كا مئل ني كشرة الاستعمال والأمثال لا تغر ت کو نحو 
وہ" کلیها ورا "آي : أعطني كليه) وزدني تمرأء وكذلك ما جرى مجرى الأمثال 


(1) اللغة العربية معناها ومبناها ص 219. 
(2) فى النحو العربي نقد وتوجيه ص 311. 
(3) الكتاب /١‏ 280 - 281. 


(4) شرح المفصل 2 27. 


ر ا 


نحو قوهم: وراءك وسم لك» حسيّك» خبرألك كأنه قال: خل هذا المكان وائت 
مكاناً أوسعَ لك واكففٌ عن هذا الأمر واقطع وائتِ رلك ٠‏ 

ونرى أن النحاةً خضعوا لفكرة :الام ا الإستادي المستند على فكرة #العايل 
وهم يُمَعدون كذلك لأسلوب التحذير والإغراء © فيقول ابن الأتبارئ:" إنه لا 
ص أن تكو المنصوباتٌ ميتدآة لأا وَإِنْ كانت متقدمة في اللفظ إلا نّا مت أخرةني 
نى وامنصوبٌ لا بد أن دة عامل لفظاً آو و تقد ر" فاقترضوا أن هناك فما 
تذوفا ند أ هذا التر كيت سَأدٌ بعض التر اكيب اللغوبة التي لا تححاجّ إل وشل هذ 
التقديراتِ حتى يتم معناهاء فهي تدل فی ذاتہا وبألفاظها على معناها فالعربیة کا قال 
لغ لاحة تستغني عن كل كلمةٍ يمكنْ الاستغناء عنها مع عَم الإخلال بالفكرة أو 
المعنى المقصود )4 

فهذا التر كيب مثلاً من الأًساليب الانفعالية التي لا يمكن للنحو أن يثبت أماء 
أوضاعها المتغبرة يقول عبد المجيد عابدين معُقباً على مش هذه الأساليب:' 


(1) الكتاب ا/ 2 وانظر شر ح المفصل/ 2/ 28. 

(2) نظر شرح المفصل 2/ 25» شرح ابن عقيل 2/ 300» شرح التصريشح على التوضيح 2/ 192. 
(3) الانصاف مسألة رقم (5). 

)4( دراسات ف اللغة والنحو ص 50-52. 


(5) اللغة العربية معناها ومبناها ص 153. 


عبارات أكترها انفعالٌ إِنْ أخضعناها للمنطق فقد نقلناها من سلوب إلى سلوب 
وقطعنا الصلةً بين معناها وروجها أو بين منطوقها ونفسيّة صاجبها"". ° 

من هنا فإنه ليس بلازم أن تتكوَنَ كل جماةٍ من مسد ومسند إليه. ومن الجائز أن 
يمر إلى عدو من الدلالاتِ برمز واجد كا لو قلت (أمامك) مريداً بهذا اللفظٍ العديد 
من المعاني ... من هنا جاءَتْ فكرةٌ ا لحذف في بعض ملاجها مصنوعة بعيدة عن واقع 
اللغةء لأنها تولدتْ عن عاولة إخضاع اللغة للقاعدة المطُردة وأَذْكلَّتِ العديد من 
التر اکیب حیز الاستشناء على الإسناد. 

ومن آسباب الحذفي كذلك:" دلالة امقام" إِذْ يستعينً امتكلمُ بالمقام الذي بجحبط 
به أو بالسامع» فيو جر ني كلامو معتمداً على دلالة امقام وقد ذكر النحاة أنه جور حذفٌ 
المبتدآ أو ا لخر لدلالة المقام في نخو: 

(زيدٌ والله) والتقديرًٌ: هذا زي وتقول ذلك لقوم ينتظروته» وتقول: ريد 
والتقدير: زي أشكُرٌ اذا كنت في مقام تَعْداد الذين تَشكرْهمْ وكذلك تحذف اسم (كانَ) 
أو (إلَّ) وخب (لا) النافية للجنس. فإذا كان في الكلام قرینة تدلٌ دلالة قاطعة على الخر 
ول يكنْ لذكره فائدةٌ معنويةء فتقومٌ تلك القرينةٌ مقامَ ذكرهِ ويكون حذفة مُشتحسنا لان 
ذكُرءُ لا يقعلَی بفائدة. فما حف لدلالة اقام أن تری صُورَةً شخص› فتق ول َد اله 


و ےا 2ل و . ۲ م 
ورب كأتّكَ قلت: ذاك عبد الله أو هذا عبد الله“ ومن ذلك قول الله عز وجل:#إ طاعة 


)1( الدخل إلى دراسة النحو العري ٤‏ ضوء اللغات السامية القاهره 1959 ص 62. 


(2) الكتاب 1/ 279. 


0p 


ےچ ےد ر ار (۶)1 * ۶ه 


وقول معروف أمغل *. 
ذف - مشلا - حب (إِنْ) إذا کان معلوماً عند السايع. قال سیبو يه:""' هذا بات 
ما بحسن عليه السكو ت "في هذه الأحرف ا لخمسة لاض ارك ما يكونٌ مستقراً ها 


o 3 3 r‏ . و . ت ۴ a‏ ت 
وموضعالو أظهرته ولیس هذاالمضمر بنفس امظهرء ومن ذلك: إن مالا وإن ولداوإن 


رى طاعةٌ وقول معروف أو على تقدير حذف احبر أي طاعة 


عدداً. أي: إن هم مالا فالذي أضَمَرَتَ: هم - وقال الأعشى: 
راركلا ... ااال گفرإأ راملا 


وجاء حب (إّ) محذوفاً في القرآنِ الكريم في قول الله تعالى: ل إن الزسے كفروا 
ويون نویلا آله الجر ارام ألى جلت لاكاس سواه العدكف فيه وباد ومن 
برد یھ پا ڪام باو نفد من مدای ير ك 4 ٠‏ 

ال لتر وحر ۶ (إنَ) حذوف لدلالة جواب الشرط عليه وتقديره»› إل 
الذين كفروا وَيَصدّون عن المسجد الحرام يقم ِن عذاب آليع. وکل ن اركب فب 
دنا فهو كذلك"" فالحذف ا لحائرٌ ما نَصتْ عليه القاعدة النحويا به التي مُوَدّاها: أنه إذا 


(1) حمد/ 21. 

(2) الكتاب 1/ 71ء 282. 

(3) الكتاب 2/ 141. 

(4) ا حح / 25. 

(5) الكشاف 3/ 10 وانظر البحر المحيط 6/ 362. 


ف لقف اللغوي بمُْجَرّد کر بعضِ عناصرء اللغوية دون بعضها الآحر» جار 
الاستغناء عن بعض هذه العناصرء جاء في الألفية: 
رَحَذفٌمابعْلَم جائڑك) فول (ربد) بدا ممنْعندك؟ 
وقي جواب: َيف رَبْدٌ؟ قل دف رة اسغتى كن إذاعرف ٠‏ 
وقال ابن جني عنه: ولیس شي ٤‏ من ذلك إلا عن دليل عليه» وإلا کان فيه صرب 
ِن تلف عِلم العَيْب في معرفته* فاللفظ وُضِحَ بإزاء العنى قَإِنْ فْهْمَ العنى من السّياقي 
جاز الاستغناءٌ عن اللفظء اذاو المنى على ذقرالفظ 5ب وکر ٠‏ لأَنّالرادمنه 
الدلالة على الع ٠.‏ 
کہا كانت ""دلالة الکلام'' من باب الف إذ رَد النحاءٌ أشبابة في بعضٍ 
الل والاستفناءِ على الأّضل القاضي بالذكر لوجود دليل في الكلام على العنصر 
اللحذوف. فمن هة ما حذف فيه أَحَدُ ركني الحملة لدلالة الكلام عليه حذف المىتداً 
َعْدَّ الأدوات (ما) و (إن) النافيتبن و (هل) الاستفهامية إذا وصف بالظرف أو الجملة 
کقول الشاعر: 


۴ 8 4 2 ار 
وماالدهرإلاتارتانقيتها أمُوت وأخرى أبَضِي ال لعَيْس اکت 


)1( شرح ابن عقيل 1/ 256. 
(2) ا لخصائص 2/ 362. 
(3) الأشاه والنظائر 1/ 296. 


)4( الكتاب 1/ 376. 


(1) 


على تقدير: منها تارة أموت. وقول كعب بن جعَيْل: 
لامر دسبعون‌ألف مُدَجح هل فى دوق دلك يردا 
ا قال: هل فی ع بز فرق ذلك ردا مدا اداي اسلوب ال 
والذم.“ نحو نعم ال جل زيد. والتقدير عندهم (هو زيد) وكذلك حذف ا (کان) 
والمفعول الأول للفعل (حَْ) إذا كان مَصْدَراً دل عليه الفعل السابقٌ له 
ومن أمثلة المواد ضع التي فوا متها الب ادلا الكلام عليه حَذْفة بعد ""إذا'" 


٠‏ الشجائ) تقول: خرجت فإذا زي رفي سلوب المعية جاء المبتدا أ مصاحاً باخ 


ساط واو اليِية تخر ّ "کل جني وسلا كکذلك بعد متدا (لولا). ..» فقد 
اكستَرّت مصنغات النحو بمثل هدا الحا © 
ولاشكً أن سياق الحذف رر لنا عاولاتِ إخضاع اللغة للقاعدة ومعالم الخْزٍ 


بمقتضياتِ صناعة النحو» التي قال فيها ابن هشام: الحذف الذي يلرم النحوي النظر 


(1) الكتاب 1/ 299. 
)2( الكتاب!1/ 300. 
(3) الكتاب1/ 472. 


)4( الكتاب1/ 154 197 


)5( انظر شس الفصل 1/ 95 شرح ابن عقیل 228/1. 


وي 
فيه هو ما اقتَضته الصناعة وذلك بان جد خبرا بدون مبتدأ أو بالعکس أو شَرْطاً بدون 
جزاء أو بالعکس.. ‏ 

وما كان لکل مبتدا في تصور النحاة خر افترضوا وجود خر عحذوفي يدل عليه 
المبتدأ ا مذ كور ومن آمثلة قواعلِ التراكيب التي أ تقد أنهاتَصَرّح بنوع من المبقدا 
يستلزمٌ ار هو المبتداً الصف ذو الفاعل المغني عن الخبر ويقصد بالوصف المشتقات 
امشبّهة بالفعل في العمل كاسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة والصفة المشبهة 
الفعلى ني العمل كاسم الفاعل واسم المفعولِ وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم 
تفضيل» ويشترط ي هذا الوصا الذي بقع مدا آن متك عل تفي أو استفهام نح 


قول تعالی: چ قال أراعِب أت عن ءالھی بار ھی م 4 فمل هذاالوّضضف 
(أراغبٌ) أَعربُوةٌ مبتدأ وما بعدة فاعلاً سد مَس اَن بي أن نحاة الكوقَّة لم يشترطوا 
أن بعتو الوصف على لي أو استفهام» وقالوا إن (ني عَمَلِو َير قر مُعَمَرٍ) لکن 
السيوطيٌ انطّلَی من منظور استنناً اعم استتاء بعشل في أل هذه اترا 


اللغوية ذاتٌ طرف واحد» وقد استغتَت بألفاظها وما بينها من تَرَابُط عن الطَرَّفِ 


(3) شرح التصريح على التوضيح 1/ 157 والاشياه والنظائر 2/ 147. 


(u 


الآخ حيث قال: ابن التساس ني التعليقة: ( قولنا أقاِمْ الزيدان» وما ذهب أتواك) 


و 2وو )1( 


میتدأ لیس لَه حب لا ملفوظ ولا مقدر 

فلا ريت أن هذا الَوَخة يُصَرَحُ بالاستئناء على ما تنص عليه قواعد النحاة: في 
إطار فة الإشناد والأَسَة عل أن العُمْدَةَ (ومنه المبتدأ والحخين) لا يصح حَذْفهُ ولا 
جور الاستغناء عن أ منهم ني التراكيب» وني أن الحذوف لا بد أنْيَُوّض عنه» كم 
نه صرح من جانب خر بالاستفناءِ على ظاهرة الإسناد -عُمُوماً - التي استند عليها 
ام التقعيدا جل . 

وما تجدرٌ الإشارةٌ إليه فى هذا المقام مقو اعد الدارسين ْحْدَثي الذى أنگہ 
القاعدة الاستفنائية التمغلة بالفاعل الذي يسدٌ مسد ار قائلاً: " لقذ قام تفكير النحاء 
عل أساس أن الفعلَ وا خم يمتَلانِ ا مسد وأرّ الفاعلَ والبتدأ يمثلان المسَْدَ اليه ونود 
أن نلفت الانتباة إلى التناقض الذي جره نة ية الفاعل الذي يسد مسد ا ر في هذا 
الصدَ ففى المثال (أقائم حمد؟) نعربٌ (قائم) مبدأً ئ أنه مُسْتَدّ إليه» ويعْرَبُ 


و 


(حمد) فاعلاً اى أنه مسد إليه أيضاً ومُقَتَصّى هذا وجو حملة تتكون من مستدين 
اليه|ء ولا غر ولو قي إن (حمد) قد سد مَسَدّ ابر وأنه بذلك مُسَْد» لكانت هذه ) 
الكلمة مسنداً ومسنداً إلبه فى نفس الوقتِ وهو مر لا لعفل أي يتنائّض مع 


ر 
الأصول العامة لقتضياتِ الصناعة النحوية. 


(1) اشباه والنظائر 2/ 45. 


(2) عبد الر حن آيوب» دراسات نقدية في النحو العري ص 151. 


وير باج حر ني مثل هذا الت ركيب أن تمذم مسد هو للعناية والاهتمام وألً 
دخول الََمْرَةٍ هو كذلك لبقاء الاهتام بالمسند على ما هو عليه ولإفادة الاستفهام وعَدً 
قول الشُحاة باعل سد مسد ار ني الحملة من قاط الط والاض راب بين الح 
بالاسمية والفعليةء لأنَ الإسناد قائةٌ بين (حاضر) (ومحمد) ني اة (أحاضر محمد؟) 
ولكن النحاة يَرَوْنَّ الشبَة بين (حَاضر) اسم الفاعل والفعلي (حَضرَ) وبينه وبين الاسم 
ني بوه خصائص الاسم مجيه على ورن الاسم قمع فَجَمَعُواني كوه بين څکم 
الاسم الواقع في هذا ا لموقع حطر جما نه دا وحكم الفعل الواقع في هذا 
الموقِع فكانت حاجَتة | إلى فاعل تة نقضِي أن نَعْدٌ كلمة (حمد) هي الفاعِل. فاد البابان 
(المبتدا والفعل) یتنازعان گلمةً (حمد) فکانت (فاعلاً سد مسد ال ). © 

ولا شك أن تَعَذد الأفوال والذاهب ني مثل هذا الأسلوب لا بخرجهاعن تحال 
الاستثناء على القواعِدِ الَطردَة التي لَصّثْ عليها صِناَة النخو. فإذا وقفنا عند مساة 
(الحال التي تسد مسد الخس) جد أن هور النحاة ذهبوا الى أن ا حف وجُوبا 
وذلك لكون المبتدا مضدراً عايلاً وبعده حال لا تصلځ أن تون حرا تخو: (صَري 
ربدا قائ)) والتقدیر: (صَرّں العَبْدَ حاصل إذا كان قائ أو إذ كان قائ) فلقد أدخل نحاة 


البصرة على الت ركيب الأصل جل جديدة تحمل في طياتها معنى الزمن» وهي (إذا كان) 


(1) د. خليل عايرة فى نحو اللغة وتراكيبهاا ص 82. 
(2) انظر شرح المفغصل 1 شرح الاأشموني 1/ 303 وشرح ابن عقيل 1/ 253. 


0p‏ ا 


أو (إِذٌ كان) مع أن التر كيب الأصللَ لاجمل هذا العنصر استناداً إلى أن لاستعال 


اللصدر دلالةٌ قويةٌ على المعنى. 
أا تُحاءٌ الكوفة فقد تعاملوا مع هذا التر كيب الذي جاءَتٌ قواعدة مُستثناة على 


قواعِ النظام احمل الإسنادي عند البضريل دون ا وض في التق دير NSE‏ 
الحا -هنا - هي لَفْسها ا حب قال السيوطيّ:" قال الكسائي والفراءُ وهشاء وان 
کيْسان: الحال َفْشها هي ا٣ر‏ ... وجار ئب الحا عندهم وان گان عبرالا یز 
٠‏ عي الميتداً.... فل كان خاد انگ عا (الخلاف). د أا بعیش بعش يةول : ا 
يصح أن یکو (قائ)ً) حالا من (زید) لأنه لو کان مِنه لكان العام ف اشر الذي 
ب. فكرة الزيادة. 

َر لنحاء ألّ الأَضلَ فى كل حملة أن يكو ها ركنانِ أساسيانِ لا ُد نها في 
تكوينها: وما المسند اليه والمسند وأن يکونا مذكورَيْن ظاهرَيْن لا ذوفن ولا 
مُضمَريْن. فالذكر هو الأصل ني الكلام وا لحذفُ هو استناء على هذا الآضل» والزيادة 
استتناء على ذا الأضل كذلك. فإذا قيل مثلاً:" حاهُم فوضى وإزاعٌ" فإن ذلك هو 
صل الکلام فقد ذكِرٌ ني التر کیب ركنا : المسند اليه والمسند فإن قيل' 'فوضى ونزاع' 
فقد حَدَّث استغتاء الحذف على أضلٍ الجملة القاضي ES‏ 


(1) انظر اهمع 1/ ۰106 واشہاه والنظائر 4/ 262. 


فسوفَ يكون استفناء على أصَل الحملة كذلك بزيادة الباء نظراً لأن الجملة هي أصغر 
وحدة لغوية ذات معنى يتم الاتصال بها بين أفراد الجتمع وهي التي رها العلماءُ 
العربٌ القدماء فقالوا: هي القول الفيدٌ الذي بحسن السكوت عليه." من هنا فَأئ ٠‏ 
زيادة يمكن الاستغناءٌ عنها في إطار تأَدِية ا معنى لتأسيسِيّ للجملة لا التأكيدِي هي 
استفناءٌ على الحدّ المفيدِ للقول والذى بحسن السكوت عليه. 

والزيادة فى واقعها نوعان: أحدذهما الذي تؤديه حروف المعانی» والآاخر الذي 
تؤديه بعض الحروف المفردق أو الأفعال” وهي التي تعد نَمَطَاً من أناط َو كيد ا لمعنىء 
فقد أَذْرَلَ اليل سر هاه الزیادق ونقل عنه سیبویه قول:' مررتٌ برجل يك بو 
من رَجُل"' وزع الخليل أن (به) ههنا بمنزلة (هو) ولك هذه الباء دخلث ههنا . 
تو کید کا قال:"" كفى الشيبٌ والاسلام وكفى بالشيب والاسلام. 

وتحدتٌ سيبويه عن زياد الحروفي التي تأي زائدة ني الكلام مشل: الباء ومن 
والكاف ولا وأن وما وغيرهاء ونَص على أنا تأي لتو كيد الكلام تَقياً كان أو إنْباتاً © 
ومع ذلك فلا بد أن جد مَنْ بكّسَاءل: هل ما أَطْلمُوا عليه اسم (احروف الزائية) هى 
زائدة حقاً؟ اليس ها وظيفة تؤدیہا فی التر كيب؟ كيف يوَفَقٌ بين َون بَعْضها زائداٰ 


(1) أسرار العربية ص 5» وشرح ابن عقيل 1/ 14. 

(2) ينظر فى الزيادة وآنواعها والاختلاف فيها: البرهان في علوم القرآن 160-13 للزرکشي» وینظر: مع 
القرآن في دراسة مستلهمة ص 89 للأستاذ على النجدي ناصف دار المعارف بالقاهرة 1981. 

(3) الكتاب 1/ 230. 


)4( انظر الكتاب: 2/ 5 316 4/ 221 3/ 76 1/ 180 181 4/ 222. 


a OD 


دخوله کخروجه وكون زيادة بعضها الآخر واجىة؟ ول اذا أصر النحاة على وصفها با 
زائدةٌ على الرغم من قيايها بوظيفة التأكيد؟ ولعلَ من أسباب إطلاقي اسم (زائدة) عل 
هذه الحروف: 

حركة الاسم ابع للاسم المجرور حرفي جر زائ فقد وجدوا ا حور 
فيه وجهان» الإنباعٌ على امحل واللفظ تقول: ليس الرجل بشجاع ولا 
کریم آو ولا کریًء فقد جروا (كريم) عطفاً على شجاع لفظا لأنه رور 


أ 


ا بالباء الزائدقي كبا نصبوه عطفاً على حل (شجاع) وهو التصبٌ لكوتو عبرا 


یر 


للَيْس. 

دخول بض هذه الحروفی بین ج زأین متلاز ین دوتع ت ثي ني ال رک 
الإعر بيه ولا كان اتام النحاة بالشكل أحياناً على حساب المعنى 
صمت هذه الحروفُ بالزيادة بيد أي أحتقَد أن من الإنصافي أن ننظرَ هذه 
التسمية كذلك على أا من باب زيادة التخصيص والت وكيد ولیس من 
باب الحشو والفُصول. فقد ذكر سيبويه في (باب مَُصَرّفِ رُويْد) مشيراً إلى 
زيادة (الكاف مع رُويْد) بقوله: (واعلّمْ أن رُويداً تلحقها الكاف وهي ني 
موضع انل وذلك قولٌك: رویدك زیداٰ ورویدگم زيداً وهذه الكاف 
التى لحقت رودا إنها لحقت لتبيّن المخاطب المخصوص لان (رويد) تقح 
للواحد والحمع والذكر والأنثی» فإن) ذل الكافَ حین حاف التباس منْ 
عي بمن لا يعي وإن) حَذَقَّها نى الأول استغناء بعلم المخاطّب آنه ا 


يعني عَيَْه. قَلَحَاق الكاف كقولك: يا فلانء للرجل حتى يقبل عليك 
وتركها كقولك للرجل أنت تفعل إذا كان مقبلاً عليك بو جهو مُنصتا لك 
وقد تقول أيضاً كقولك للرجل: أن تَفعَلء إذا كان مقبلاً عليك بوجُهو 
منصتاً لك.:. وقد تقول أيضاً: (رَوبدك) لمن لا بخاف أن يلس بسواه 
تو كيد كا تقول للمُقّبل عليك النْصِتٍ لك : (أنت تفعل ذاك يا فلانْ) 
توکیدا... 
فهذه الكاف ل تيء عَلّما للمأمورين والمنهيين الضمرين ولو كانت عَلَّا 
للمضمَرين لکانت خطا لآن المضمري هاهنا فاعلون» وعلامة الضمريء الفاعلين . 
الوا كقولك: (افعلوا) وإنا جاءت هذه الكاف تو كيدا وتخصيصا..). 
وقد جاءت زيادة (الكافِ) مع (رويد) لأغراض بلاغية هي التبيين حون خيف 
الل والتو كيد والتخصيص ني الكلام حين انتفى هذا اللبش وعلم المتكلم أن 
خاب مقبل عله نت له 
واتفق النحاة مع الخليل وسيبویو ز أنٌ زيادة الحروفي واضحة الَغْزى في تقويةٍ 
الکلام وتو كيدو فقال ابن جني فيه: 
(ولو لا أن نى الحرف إذا زيد صَرْباً من التوكيد لما جارَّث زيادنَة البتة... فقد 


علِمنا من هذا مَتّی رآیناهُم قد زادوا ارف فقد أرادوا عنابة التوكيد)" وقال: (كل 


)1( الكتاب 71 24 245 للمزید انظر الكتاب2/ 26 2/ 174 175 1/ ۰38 41« 69« 92< 293“ 


.225 /4 171 170 /2 


rer 


حرف زي ني کلام فهو قائ مقا إعادة الجملة مر آخرى) وعليه فإها من آلماط 
لتو کید التی تفید تقوب ما يفي لفط آخر وغكين آم في في النفس› والتى تدخل إطارَ 
الاستناء على القاعدة النحوية تلك القاعدة التي اقنضت أن الأضل ني الجملة ركناها' 
امسن والمسند إلبه» واستناداً إلى أّ آَم اللغة لا يجري على هذا النحو التفابلج الصارم 
والمسر ف بالتبسيط وغير المتصل با مناجي الانفعالية التفسية للإنسان» كان الاستفناء 
التو كيد ضر ور تستدعيها مطالبٌ الموقف وملابسانة. 

نمل الرغم من عَدَم عرض النحاة ها ني سباي القول القاصي في التو كيل فان 
قرا على تأوتتو عد ملظا مُه من ملاظ صَمَة لغتنا وبلاعيها وذلك لاتصال 
وجووها في الحديثِ بمراعاة أحوال امقام والقالي وارز عن ذگر ما لافائدة له ولان 
لأحبار لا تأي على درجة واحدة من القول فدرجة النأثر أو الرغبةني اكيز آو بج بر 
الاهتمام معفاو تة بن الأشخاص وبين مقاماتِ الحديثِ فمقام خالي الذهن - جختلف عن 
ام كي وسا ر ثل عن كال لعن ولع روا اليف عل داع 
رجات الحديثِ ومقاماته وواقع الحاجة للاستشناء ء عل قواعد نحوية تسعى لحو 
الاطّراد التامّ ني إطارٍ فكرة العام وفكرة الإسنا فقد رَوى ابن الأنباري قول الكِندِي 


ملف لأي العباس المبرّد: ني لاجد في گلام العرب حسواء فقال له أو العباس:! اي 


(1) سر صناعة الإأعراب ابن جني» تحقيق مصطفى السقا وآخرين مطبعة عيس الحلبي القاهرة ط. 19540 
1/ 271. ۰ 


(2) المصدر السابق 1/ 271. 


L ff E 


١ )‏ ر و 
بقولون:'' إن عبد الله قائم "' ثم يقولون: إن عبد اله لقائم "فالألفاظ متكررة والمعنى 


واحد فقال أبو العباس: بل العاني مختلفة لإختلاف الألفاظ فقوهم: عبد الله 


1 ¢ 


قائہ "'» إخبار عن یامه وقوه إن عبد الله قائم جواب عن سؤال سائل» 
وقوهم:"' إن عبد الله لقائم'" جوابٌ عن إنكار مُكر قيامه» َد تَكَرّرتِ الألفاظ لتكرر 
العا" وقد ب ن يعيش ال معان المختلفة لكل واحدة من العبارات الثلاثِ السالمَة 
فقال: إنًا إذا قلنا:'"' زر يد قائم"' فقد أَخَبرْنا بأ تائم لا غير. وإذا قلا "إن زيداقاة"' 
قد أخبرنا عن القيام مُوكداً فاته في کم الْكَررِ نحو زد قائم)» (زید قائم) فن 
نِت يت باللام کان کالمکرّر ٹاو . 
وهنا أسَأل كيف نَنْعِدٌ الاستنناءَ على القاعده النحوية عن قواعرِ لغة لِك هذه 
الذقة والىلاغة؟ 
و ٤‏ 


ونظرا لأن الزيادة من سنن العَرَّب فقد قال ابن فارس: "قال بعض آهل العلم إن 


العربَ تزيدٌ فى كلامها سء وأفعالا. .. وقد تزا حروف من حروف المعاي 1 فزيادة 


(1) دلائل الاعحاز ص 242. 


(2) شرح المفصل 8/ 64-63. 
)3( الصاحبي ص 212 -213. 


الأساء نحو" وَيَنقى وجه رَبك" ني" ّى رَبّك". والأقعال حو قول القاِل "لا 
غلم ف ذلك اختادی' 

ولا عنقأ لغاً هذه السات الدقبقة تستطيع قواعدُها النحوية المستندة على 
نكرة العامل والإسنادٍ أن ثُمَكَلّ صورة حقيقةٌ قاماً ها. إذ كان من الطبيعي ني إطار 
فكرة الإسنادٍ والعامل أن تَظْهَرَ استثناءاتٌ عل قواءط النحو يعكس بعضهاعُمْیَ 
ليها لطبيمة المرية وخصاتصها القاببة وميس غشها الخ لامج شكابا 
للتصو رات النحوية وتناقضها - -أحياناً -فمثلاً حين تحدّت النحاة عن المعارفي 
جعلُوها عل درجاتٍ متفاوتة فالدرجة الأولى بعد عد لفظ الحلالة وما يعود عليه) لضمر 
اتگل تلو ضمي ابخطاب» ويأي بعاني الدرجة العم وني وتو يود لضاف 
إلى الصور) يتلوة بعد ذلك ضميرٌ اليبق ثم اسم الإشارة ثم تأ مربَة لوصول 
والحل بالألف واللاه. ^ 

وذهبَ نحاءً غيرهم إلى أن اعرف المعارف العم لأنة ني أل وضيه لا يكون له 
مشار إذ کان علامة توضع على السکّی بعرت ہا دون عبرو ويُمَيّزة من سار 


4 ۶^ م س ت ¢ 
الشخاص ثم الْضْمَی ثم الهم ثم ما عرف بالألفي واللام. وهذامَذمَُ ‏ 


(1) الصحاںي ص 212. 
(2) انظر: شرح المفصل 3 56 5/ 87 وشرح الكافة 1/ 312 -313› وشرح التصريح 7/1 95. 
(3) شرح اللفصل 3/ 56 


الكوفيتن وإليه ذْهَبَ أبُو سعيدٍ السيرا ق" لكل النحاةَ حين تناو لوا في باب الت وكير 
مسألة تو كيد الاسم الظاهر بالمضمَّر وصل الاستئناء على القاعدة السابقة إلى حر يشير 
الاستغرات: فَتَصّوا هنا على أَنْ الضمرَ لا يؤْكدٌ الظاهرَ لأن الظاهرٌ أقوى منه*. 

فلا يصح قول:"' قام زيد هو نَفسَة"" فالضمير (هو) لا يصلح توكيدا للاسم 
الظاهر (زيد) لاأن (ذلك مِنْ مَنْظور القاعدة) يودي إلى أن يکد الظاهر با هو أقل منه 
تعريفاً وهو ضمي الغيبةء والأقوى لا يوكّده الأقل قو وعليه فن القاعدة النحوية فى 
باب الضمائر القاضية بأن الضمير أعْرَفُ من الاسم الظاهرء أَقيمَتْ على تَصَور بُناقض 
ما أقيمَّت عليه القاعِدة النحوية المستناه عليها وهي قاعدة عدم ت وكيد الاسم الظاهر 
بالضمير» والتي استشني عليها هي الأخرى بقاعدة نحوية تنقضها كذلك لأا قَرَرَّتْ 
صراحة في مسألة إعادة ضمير الاسم الظاهر في التو كيد اللفظي للحروف غير الجوابية 
الداخلة على الاساء الظاهرةء أن إعادة الضمير أول من إعادة الاسم الظاهر نفسه '" 
وإن كان ما اتصل بالحرف المؤ كد اس ظاهراً نحو (إِنّ زيداً إن زيداً فاضل). (فإِنً) 
الثانية مؤكدة (لإنً) الأولىء وأعيد مع (إِنَ) الثانية ما اتصل (بإن) الأول وهو لفظ 


(زيد)» أو إن زنداً انه فاضل). (فانٌ) الثانية مو كدة (لإنٌ) الأرى»› وأعيد مح الثانىة 


(1) شرح المفصل 5/ 87. 
(2) شرح التصريح على التوضيح 1/ 129. 


u 0 


الضمير الظاهر الذي اتصل (بإنّ) الأول وعَودُ ضمره أولى من إعادته بلفظه» وبه جاء 


التنزیل» قال تعال: ل فی َة انوم فا يدوك ”" ف (في) الثانية توكيد ل (ني) الأولى. 
والذى يعيننا هنا أن التحاة الذين منعوا تو كيد الظاهر بالضمير لأنه اقل منه ني 
درجة التعريف. والتو كيد يكون بالأقوى أو المساوي ولايكون بالأقل درجة استشنوا 
على تلك القاعدة فقررًوا نى المسألة المتعلقة بتو كيد حرف الجحواب أن مدخو ل حرف غير 
ا لجواب المؤكّد حين يكون اسما ظاهرا فإن إعادة ضميره أولى وأحسن من إعادة الاسم 
ومع أن فتح النحاة لباب الاستثناء على القاعدة قد يكون نما ساهم إلى حدٌ ماقي 
وجود مثل هذه التوجُهات المنهجية لكنني أعتقد أن النحاة لو أغلقوا باب الاستفناء 
كلياً لكانت النتائج وخيمة أكثر. ولفقدنا تلك الاستشناءات المحصلة بدواعي المعنى 
- مثلا - ولزادت الوة بين اللغة وبين قواعدها بشكل أوسع ومن أمثلة حمل الحروف 
على الزيادة باعتبارها مؤشراً لفارقة القواعد النحوية لفكرة الاطّراد الام وباعتبارها 
استفناء على فكرة الأصل الإسنادي للحملة والذي يمكن الاستغناء عنه في حدود تأدية 
العنى التأميّ للجملةء قراءة الأعمش وابن مسعود: ""وإن كل إلا لَيْوَفيتهُمْ رَبك" 


سے ر اص۱ 


رت ج ٍ ت 8 ر کے ۴ ۴ 
قَحَورَ ابن جت أن تكون "إن" فف من الثقيلةء وتجعل (الا) زائدةً و (إِنْ) المخففة 


(1) آل عمران/ 107› وانظر شرح التصريح على التوضيح 2/ 129. 
(2) هود/ 111. 


هي التي أجارَ النحاءٌ إعماها وإلغاءها أما الإلغاء فمنه قوله تعالى:" إن كل كفي ناما 
for‏ وقوله: ¥ ون 4 12 د ترون( چ قال سیبویه: ان 
هي وي و (ما) (لغْو) ا تا الإعیال قد تب امل يدون لرا sy‏ 


نا َنَم * قال سيبويه: وحدنا من ق به آنه مع من العرب من يقول: (إِنْ 
سه عَمْراً ل للى): فة ن وین ب ن وعلَل الإعمال فقالّ (إِن احرف بمنزلة الفغْل فلم 
حُذِفَ من نفسه شيء ۾ بغي عمله کا لم يغيز عَمَل لم يك٬‏ ولم بل حين حن َد و )6 


اا ص 


وقد اكد ابنٌ جي ما ذهب إليه وهو أن مخف من التقبلة و (إلأ زائدة بار 


أورد شاهدا من الشعر» ين نسب لذي الرمَة: 


ٍ رەس هة م“ م سے راه 
حَراجيخ ماتلق ك إلامناحة على الخسف أو رمي بها بكداقفرا 


(1) الطارق/ 4. 

(2) يس/ 32. 

(3) الكتاب 2/ 139. 

(4) هود/ 111 

(5) الكتاب 2/ 139. 

(6) الكتاب 2/ 139. 4/ 233 وشرح المفضل 8/ 72. 


(7) انظر الكتاب 3/ 38ء المحتسب 1/ 328. 


یی سے نے 


وهو الشاهد الذى تشك فيه ابن هشا ونسبه إلى العَلَعل من قائلي أو مر 


لروات وإ الرواية فیه (آلا) بمعنی شخص, وقیل (تَنقَك) تامةً بمعنی تقول وما 
ال ۳ 

ومن أمثلة الزيادة التي لا يراها سيبويو لأنه اشتر شترط نی زیادتما شرطین: ادا 
شیم تيآ شی أو استفها افا گر الجرور که زیا (مین) عل رمع ر 
نبوت زیادنما دون الشرطين ترا ونا كا ذهب الأحمَش ني مغل قولِو تعالى: لون 


ص ر N‏ اوو سر ر (3 ٠‏ 
فپا من أساوړر 4 و چ و منوا بو بف تم نن دو نوير 


ومن تَبوتِ ذلك تَظا قول عُمَرَ بن أي رَبيعه 
ريي هماخبهاعندنا اياي م ور 
وقد ذهب الأخفش إلى أا زائدةٌ بغر شر وصفوة ما ننهي به حديثنا عن 
النيادة أل ما التمسة النحاءٌ من عِلّل وتأويلات للمحافظة على اطُراد قواءِدِهْ 


وتوحرها لا یمکن له آن لا يواجة استفناءاتِ فرَضّتها سَعة م العربية من جانب 


(4) 


(2) الكهف اللبيب ص 102. 
(3) الاحقاف / 31. 
(4) انظر هذه المسألة فى ""سعة العربية ص 16 17» 18. 


(5) ازظر هذه المسألة فى ""سعة العربية 17416 18. 


جاب غر 
. ظاهرة العلامة الإعرابية: 

اهت النحاةٌ بظاهرة العلامة الإعرابية اهتاماً جعلهم بوتا حور دراساتہم 
النحوية وقد عالُوا الظواهر النحويةً الأخرى من خلال اهتايهم بهاء و وقَلْسفتِهمْ هاء 
نقد لوا ها نظريةً العايل» تلك النظرية التي انطلقث منها تفسيرات النحاة لقف ي 
النحوية. E EEE‏ 
داخ الجملة بَمَوْجب العاني النحويةء إلا ن عنابةً النحاة الصرَقَّت إلى تفسبر الأسباب 
والعوايل الحدتَّة هذه العلاماتِ. 

وحور نظرية العامل أن اللغة العربية معربة» ت والاعرات آو العلامة الإعرابية ار 

به العامل. أ . فقد عكَف القدماء الإعرابَ بأنه (ما جيء به ليان مُقتضى العاملٍ من 
وار سرب او کو واو عاي ° ومع أن النحاة القدما۶ قد آدرگوا قي 
لعلاءة الإعرایت وسوا وايب متعددةمن نها ووظاقها وحاو وا ر ء ذلك 
جد خيص» الا أنّ ذلك لا يمتنا أن ِي نر إلى ما فاتم في هذا الباب. من تل ام 
جعلو | العلامة الإعرابية من تر العامِل - - نى حين أن الناطقين بالعربية قد نطقوا بوم 
لیما معربةً بالسلیقة ولم یکو نوا بحتکمّونَ إلى عامل ولا إلى یاس بتکم ام 


س 


(1) الاشاه والنظائر 1/ 37 وانظر الخصائص / 35 -37 والانبارى اسول العربية ص 18. 


فكت اتلك انظريةُو استتاءات على قواعد النحي اقتَضنّها الصناعة 

النحويةء من ذلك مغلا :ماله عامل التب في الظرفي الواقع حبرا 
فقد رى سيبويه آله منصوبٌ بم لَه وعليه يكون العام في الظرفي فى جملة: 

(زيدٌ أماقك) هو البتدا" ؛ قال سيبويو متحاثاً عن العايل في (حَلْفَ) من عبار (زب 
حلمَكَ): ""والعامل فى (خلف) المبتدا الذي هو مَوْضِځ له» والذي هوني موضع َي 
کا آنّك إذا قلت: (عبة اله وك فالآخرٌ قد رَه الأول وعيل فيه وبه استقنى 
الكلا» وهو مُنْقصل منه". 

في حين رى جمهو ر البصريین ° والأخْمَش أن الظرف ني مشل قولنا: (زيد 
أماك) و(عمرو وراءَك) منصوب بمحذوف تقدیره استة. ويعللون ذلك بأل الل 
أضل ني العَمِل وآن ¿ الصف فرع عليه“ . 

ورأى بعض البصريين أنه منصوب بمحذوف كمد بره (متق د( وعَلَلُواذلك 


بان تقديرَ لوضف آؤل مِنْ تقدیر الفِعْل؛ لان لّضف لا يوی إل تیر اس فی حن 


(1) مع اهوامع 1/ 98. 

(2) الکتاب ۱| 406 ` 

)3( شرح الكافية 1/ 93. 

(4) شرح قطر الندى وبل الصدى ص 129. 
(5) الانصاف 1/ 246. 


(6) اسرار العرببة ص 73. 


بودي الفعل إلى ذلك؛ ثم نامل ف اگنر ل کو امغر ولیس جل وهو م 
يتوافرً في الؤصف. 

كر راهنا لأس ةلاصل آخر وهو ا3 شع تام على الاسم ي 
العا" وذخ الدارس ني قضية جَدَليةٍ متداخاة فقد يقال : فک| كان من الأصول أن 
عاي الظر ف بالفعل» إن من الأصول أيضاً أن يتمأ الظرف بالوضفي؛ لأنه مشتق 
من الفِعل. 

وکانَ مَذْهبُ م الكوفين هو أن (أماقك) منصوبٌ با لمخالفق إذالأّضل أن يكونَ 
الي هو المبتداً: ففِي قولنا: (ز ب جتهد) المجتهد هو زيذ» ولكن في قو زي أماك: 
یس آم هو زی فلا خا ار لداب عل اخلای وة مهم سال 
لأنه قد يُرّدّى إلى أن يصب ب المعداً بالخلاف؛ لأنه حالف للخ“ 

رهت عات أن الظرف منصوت بفعل عذوفي غير قذي ورد عليه ذلك بأ 
ال ان یکو را موجودا او شضکرآ مقر لان اعدو لا یکو عا ۾ 

لمانا ين خلال هاا العزض الُوجز لأثر المامل في العلامة الإعرابيةٍ نستطيع أن 
نقول: إن ربط ع القواعي التعلقة بالعلامة الإعرابية امامل أل الحو لي غ ب ر 


التعليل والتقدير هيات المحال لروز استناءاتِ وتدی آثار تَعَلّیَ ظاهرة العلامة 


(1) الانصاف 1/ 246. 
(2) الانصاف ۱/ 245. 


(3 الانصاف 1/ 247. 


الإعرابية بنظرية العامل وتُعلقها كذلك بظاهرة الإسناد القاضة بذكر طرف الإسناد 
(المسند والمسند إليه) فى التراكيب اللغوية التي تعد استثناء على قواعد ظواهر نظام 
الحملة العربية. من ذلك مغلا أسلوب النعت المقطوع عن منعويو. 

قد نص النحاة على حذفي البتدآ وجوبا إذا كان خب نمتأ مقطوعاً لإقادة الج 
أو الذمّ أو الترحم نحو. (الحمد لله العظيم)» (أعودذ بالله من الشيطانِ الرجيم) (أنصِفٍ 
المسكينَ المظلوم) فالنعت المقطوع في كل منها خب لمبتدأ محذوفي تقديرة هو ") ولا 
ّى إظهارةُ على مستوى القاعَِة. في حن إن كان انمت منصوباً فان يقم عر 
انعو وينصب عل آنه مفعول به لفعلٍ حف جوب ولا جور إظهارة كذلك تع أ 
كليه| عَمْدة (المتدأ والفعل والفاعل) ودود مقر لغوي أو دليال صلخ لكل ما 
يشَغَّل الموقعَ إلا العلامة الإعرابية (علامة الرفعء أو النصب) وحتى هذه العلامة يمك 
أن لا هر للبناء أو للثقل أو للتعذر... في بعض الاحيان لا سا أن هناك مقداراً كرا 
من مفردات اللغة التي تدخل ني بناء مها لا حط هافي الإعراب» وهو مايسمى 


بالمبنيّات. 
مع أنه لا يضير اللغة أن يكون النعت المقطوع ليس جرءأمن جلة حذوف روه 


ر ميو 


الاخر ونا هو حملَة بذاتہاء ولکنها حْلَة ذاث طرف واحد لہا وحدة لغوية كاملة یتم 
جا الكلامٌ ني الموقِفي المنايسب”“ إلا أن التزامهم بظاهرة المطابقة بين النعتِ والمنعوت ف 


(1) التراکیب اللغوية في العربية ص 154. 
)2( علم اللغة العام م 193. 


الملامة الاعرابية أدخلنا في مثْلٍ هذه التقديرات لمعالحة الاستفناءات على لأحكام التي 
فض ہذه العلاماتِ. 

ولا ريب أن الواقِعَ بُ بف إلى أن (الثا الواح ني الموقف المعَنٍ لا يمكنٌ بحالٍ آن 
يبر عبر وجو واحدِ من الإعراب» ذلك الو جة المحدّد الذي بقتضيه هذا الموقف أو ذاك 
اذا ما علدت الؤجوه اأتضى ذلك أن تالاقب ويتعدًة العنى تبعا للك وما 
السلوك وهو توي اإثال الواح لأكثر من موقي تضم حت تغإرأعلى وجو ماي 
مقو وني خواضو الصوتي وال ما بجا هذا التطويح وأصح الأشر جره ا ر 
بالحقاتق وإجبار ها على اخْضوع لفروض هني ل لکت إل الواقع اة) ‏ فتغ 
رة بي - عل حب تقديرات التحا-بكؤن جا لست اسم و فمل 

إلا أن تعوِيمَ الأحكام التی تختض بعلامات الإعراب شک ية مناسيةً للاستئناء 
وما نقوشم: بأ رفع غلم الإستاي والتصبَ عل الشعوليق وال جر عام الإ 2 
سايم في رأينا لأ من يستقيي أؤضاع اللغة جيذ مطل كثر انى ىتش نى على هذه الأحكام 
فيا كلت في مضع الإشناد وليسث مرفوعةٌ كانم إن واتخواتماء وقد يكون الريح 
تابعا وهو قاد كا نى النعتِ والعطفب» وقد تختلفٌ حر كة اسم من من الرفع إلى الشصس 
الج وهو في جميع الأوضاع مسند اليه ذا اقول إن رط العلا لار 


لمامل وبظواهر نظام ا جملا العرية كظاوري الإستاد والطابقة مغلا گون اس ءات 


س 


(1) علم اللغة العام (الأصوات) ص 192. 


على قواعٍِ النحو المتعلقة بالعلامة الإعرابية. ومن أمغلة الاستفناء على القواعإِ التعلة: 
بظاهرة الإعرابية مَنع الاسم المصروف من الصرْف للضرورة. 

فقد ذهب نحاءٌ الكوفة والأخفش وأبو علي الفاريي وابنْ برهان" واب ماللى 
والأشمون “ والسيوطي إلى جواز الاستفناء على القاعدة النحوية القاضية بأنه لا 
جور ترك صرف ما يضرف والمتاشسة على أ الضل في الأسماء الصرف فإذا 
معت من الصرف رَدّث إلى عَبْرٍ أآضل» والَبَسَّت بها هو منوعٌ من الصف الك 


لكن جين ورد عن العرب كثبرٌ من الشواهد التي ترك فيها صرف الاسم المصروف ‏ 


جوزوا والا ستنناء عل القاعدة ومن ذلك قول إل خطا ,0 
طلبَ الأزارف بالکتائس د وت ٍ £ 8 ب غاا ا ر ٥‏ و( 


فترك صرف (شبیب) وهو منْصَرفٌ. 


(1) شرح المفصل 1/ 68. 
(2) التسهيل 224. 

(3) المع الاشموني 2/ 543. 
(4) اهمع 37/1. 

(5) الضر ائر 134. 

(6) الإإنصاف 2/ 514. 

(7) الإنصاف 2/ 493. 


(8) الضرائر (المامش) ى135. 


وقول حّان: ۳ 
ت رواب يهم رماوا أزره بح إن يزم توا ل الأبطار 
نتر صرف (حتبنَ) وهو صرف ویدل على ن هذا الاسم مُنْصَرف قولة 
تعال ۳ ووم إا اقَج ن ڪڪم ک رڪم 4 فقد وردت (حځتن) مُنْصرفة. 
وقد َعَم النحاة في لبهم ني هذه المسألة أ ترك الصف يعنى حَذفَ التنوينِ 
وذلك أسهَلّ إذا ما قيس بحذف الواو المنح ركة من الضمير (هو) للضرورة في نحو قول 
لتر اللو 
ناري خاقالقانا ‏ يۇ راي لاتجىب 
کا استندوا إلى اَل على العنى» وهي عل اعتمة علبها النحاةٌ كديرا ني 
مذاهبهمُ النحوية فقد نقد جار الخليلٌ العطفَ عل المعنى في تخر جيه للبيت التالي للفرردي 
وَعَض زمانٍ ياب موان ل يَدَعْ مر الال إلامفمشحتاًأو جلف 
وذلك يمف (بجلّف) على تقعنى َبَدَعْ من الال إلا مشحتا؛ أي ايب إلا 


رە ت . والأمثلة على | ستخدام هذه العلة كثيرة. 


(1) الإنصاف 2/ 494. 
(2) التوبة/ 25. 
(3) خزانة الأدب 2/ 396. 


)4( الافصاح / 295. 


a 


عل أن هناك أَمْراً غا غاية فى الأكَييةء وهو كَثْرة المنقول الوار في هذه المسألةء فقد 
رَد أبوٌ اكات الأنبارئ ما يزيد على ستَة عَمَرّ شاهداً على ذلك" . وهذا يعني أن ما 
جس لرا تین رم ل لمرن کی یي ایق می ر 
كد سَعَةً العربية وَجَرَيَاتها على ما واقَىَ القاعدة امطردة وما استفنى تغني عليها. 

ونَظراً لتداخل ظاهرة العلامَةٍ ة الإأعرابية» بالظوار اللمَوبّةٍ الأخرى ني إطار 
الاستثناء أكتفى ذا القَذر تفادياً للتكرار. 
E‏ هرة الرنبة: r.‏ 

عد ظاهرة الرتبة والتي ية قصل با في النحو دراسة مواقع الكلماتِ في الجحماسق 
بعضها مع بَْض من ناحية المستوى الصواي» من الظواهر العامة لنظام الجملة 
وتركيبهاء فقد افتر ص النحاءً نظاماً موقِمِياً أضلياً للجملة في أبواب النحو» فصوا على 
أن الأضلَ في نظام ا لحملة الاسمية هو أن ينقد المبتدأ (المسند إليه) وأن يتأخرَ عنه ا لخر 
(المسندٌ) وقررّوا أن هناك مواضع ترم فيها تلك الرتبة (الرتبة المحفوظة) فلا يتقدمٌ فيها 
ركن على حر وإنما یرد کل رکن فیا َصَوَروةُ ضلا له كا َرَرُوا أنٌ هناك مواضِح لا 
تَرَمٌ فيها تلك الرنبة (الرتبة غير المحفوظة) فيتقدّم فيها ركن على آحَر» ولايد هذا 
الاستثناء على النظام الموقعِي مى الأضيل إلا أمْنْ اللئس» فإن م يو من اللبْس الترم بالنظام 
لوقو الأضيلح ولا بح أن رة ركنا احملة مرينن على عر فضا فإذا قم الىد 


(1) ينظر الإنصاف 2 504 -512. 


ا سے 


عل البتدأ مع كونيا ني رتبة واحدة من التعريف - وکل متها صالخ لان كول مبعا 
ک)| جاء ني قول الشاعر: 
وناب و أبنائنا وبتاتشسا ومو أاء الرجال الأبايِ ي“ 
ولا ريب أن تائ ألرتبة ني تحديد نوع الجملة یړز عمق اهحاع ال ر 
فقد أقيمت الحملة الفعليةٌ على نظام برض نمدم الغل: وتار رفوو عنه افر 
وأو جت مهو النحاة التزام هذا الترتيب بين ركني الجحماة الفعلية” التزاما يارب 
الاستشناءٌ عليه خروح ر الحملة من دائرة الفعلية إلى الاشمية» فإن بدى اكلا بالا 
امرفوع فا لحملةً اسميةء وإن بُدِئ بالفعل فالحملة فعلة فقولا" زد دهت" حملة اسمية ٠‏ 
مولا من جلتين اسميةٌ وفعلية والجملة الفعلية مؤلفة من الفغلي (ذكب) والغاء ل 
الضمير امستتر العائد على المبتداً (زي). مع أن جانباً من النحاة - نحاة الكوفة - رأوا 
ل رتا ين ركني احمل الفعلية يمك الاستتاء علبها أن بتقدم الر كن الفمل عل 
الركن الاسم أو يتأخرَ عنه اعتمادأعلى ا معنى ٠‏ وتقدهُ الفاعل لابجل الإسناد من 
إسناد فع إلى إسناد اسمي. 
كى افترش نظام املو ربا إلى ما وراء ركتي الحملة (اسميةً أو فعلية) وهو ما 


٤‏ و 2 لے سر ي س ا 
أطلقوا عليه (مُكَمّلاتِ الحملة) أو (قَضْلّة)» في) بينها من ناحية» وفيم) بينها وبين ما 


(1) الانصاف» أوضح المسالك [/ 145 د شرح ابن فضیل 1/ 233 
(2) انظر ا لخصائص 1/ 241› 343. 


(3) انظر الانصاف مسألة رقم / 85› وانظر الليب ص 497. 


ر( 


أطلقوا عليه ""أر كان الجملة""' من ناحية أخرى» فَعَرَصوا للرتبة بين متعلقاتِ الْكَجَّلانِ 
وبين عُمْدِ الإجمل في أبوا الميتدأ والحخير» والفاعلي (في علاقة رتبتو بالقعل)» والتوابم 
(النعتِ والت وكيل والبدل والمعطوف) ورَتّبها من الموصوف والوكد والمبدل منه 
والعطوف عليه على الترتيب» والمفعولات الخمسة وغيرٍها مشل: الاستفناء والحال 
والتمییز» كا عرضوا كذلك ارتب لي حديڻهم عن موقع الصلة من الموصول والضمير 
من مرجعه والمفسر من المفشر» وقرروا أن هناك مواضع تلتزم فيها تلك الرتبة ونصوا 
اعا أ هذا الأصل المفترض یمک ,الاستشناء عله في بعض المواضع فتغير رتبةعناصر 
التر كيب المحيْلّ على خلا الترتيب الأَصيٌ العاء م للقاعدة النحويةء هو من المظاهر 
الواضحة التي تشكَل الاستفناء على القاعدة النحوية. 

ولا ريب أن غاية النحاة فى ي ن تكو قواعذُُم عامة مطردةٌ سامت في تعميسق 
تامهم بظاهرة الرتبة وعاولة تعميمها هي الأخرى لذا استمانوا بالتقدبر والفأوب ل زي 
المواضع ضع التي يلف فيها النصُ مع قاعدَة الرتبة فقد مَنَعَبْ قواعِدُ الرتبة الاستفناء عل 
الأضل الموقعىٌ لكان واسوها وخبرهاء بتقديم خير "كان" وأخواتها عل اسمها إذا 
كان لخب جملة فعليةء وتقديم مفعولٍ ار إيضاعلى الاسم فلا تجوز أن تقول (کانت 
زیدا الحكّى َأحدٌ)» أو (کانت أذ ا لحم زیدا)» فلا قال الشاعر ميد الأر قط : 
أضبَحوا والوى َال مره وليْس كل النوى ثلقِي الاين 


(1) الکتاب 1/ 35 


دروا اسن (لیس) هو ضمي شان قال سیویه: فلو ا لل على لجن ل 
إضار رین یکن إلا ریځ ن )ولک اقش عل ني 

ولا بفوئنا أن ن عير إلى ارتيا ظاهرة الرتبة بنظرية العامل تلاك النظرية التي حاوال 
اسسا الاعتاة عليها تخي نصوص اللغة لفلتها فانطلق تجويدهُم للتقديم 
والتأخبر منهاء وذهبوا إلى أنه إذا جاء بعد المبتدآآو بعد اسم (کان) وأخواتا أو اسم 
ر وای اس او طرف وشا یځ ان یکو خر لاجس ناخب ارف ا 
یکن بر فقولك (عب له فیها فام ر (عبد الله قائ فيها). 


ك ّت مدافعة بعض النحاق ن داي" اعت( دآ عا ى قواعي نظرية العا 


2(4) ےم 


أبضا من ذلك تقديم التمييز على الفعل اصرف فقد مَتَحَ النحاة قدي التمييز على 
عامله نخو: عا تب زية) استدلوا على ذلك بان التميير هو الفاعل في الأضالء 
والتقدية (تصكَبَ عَرَقٌ زيرٍ)» فكا لا جور ر ديم الفاع ل على فِعِْو كذلك لا جور 

تدب تیر على عایلی وتیل لایو تقدبم انیز لاه کالنعت ف الابضاج وال 
ندم عل متموته فكذالك باشب 


ويدو أل من نكر تقديم ابيز من العلهاء قد عتم على رأي سيبويد اذ قال 


وقد جاء من الفعل ما قدأ ال مفعول ول غو وة زر ما قد عى الى مفو 


س 


(1) انظر سیبویه 1/ 262. 
(2( انظر هذه السألة ي الانصاف» م األة 120 ۰ وشرح التصريح على التوصح 1/ 400« أصول ابن 
السراح؛ |/ 271 شرح المفصل 2/ 74 س شرح ابن عقيل 1/ 3 اهمع [/ 252 والخصائص 2/ 284 — 


.285-284 285 


ر ا 


افصل الثاني 


وذلك قولك: (امتلأت ماءَ وتفقَاتُ شح))» ولا تقول: امتا رلا ا نه ولايعمل 
في غيره من العارف» ولا بُقَدَمٌ المفعول فيه فنقول: (ماءً امتلأتٌ) كا لا يمَدَمُ المفعول فيه 
ى الصفة الْسَبّهة © 

إلا أن المد أجَارَ تقديمَ التمييز» فقال: (وأعْلَمْ أن التبيينَ (التمييرَ) اذا كان 
العام فيه ملا جار تقديمه ضرفي الفعل» فقلت. (تفقَأتُ شح وتصببت عرقاً» 
وان شعت قَدّمتَ فقلتَ: (شح) تفقَأتُ وعرقا تصبّبتٌ)ء وهذا لا جيه ه سیبویهء لنه 
يراه كقولك: (عشرونَ دزهما) و (هذا أفْرَهُهُم عبدا) وليس هذا بمَنْزْلَة ذلك لن 
«عشرين رْكَّماً) انا حل ني الدرهم ما م يؤغذ من الفعل الا تر ى أنه يقول: (هذا زيد 
نائ)» ولا بجيز (قائً هذا زيد) لأن العامِلً فِعلْء فكذلك أجُزنا تقديم التمييز اذا كان 
العامل علا وهذا ري أي عثانَ المازِيّ» وقال الخبل: 
خُر ليل للفراق حبيتهها ٠‏ وما كان تسا بالفراق تطي 2 

وذهب الكسائِي وأكثر الكوفيينَ الى جواز تقديم التمبيز» وواقَقَهُمْ على ذلك 
ا لحري من البصربينَ. ‏ والأصول التي اعتمدوا عليها هي النقل والقياس أا التقل 
فقد استدلوا بقول ا مخبًلٍ السابق: فقد تَصَبَ (تَفُساً) على التمييزء وقدَمَةُ على العامل فيه 
وهو فِعْل (تَطِيبُ) العَصَرّف وقد بدا السماعٌ - هنا - مُسَوّغاً قوياً للاستثناء على القاعرة 


(1) الكتاب 1/ 204 -205. 


(3) أبو حيلن النحوى حل که الحديثي: :ص 323- -324 عن منهج السالك | لأ حيان تحقیق سدنی جليزر 
ص (229-228). 


افرَضوا اطرادها وشمولستهاء والحقيقة أن هذه القاعد؟ ل تشهد مام الاطرادي فالنحاة 
ون سلّموا مذو القاعَدِة مع مَسألةٍ ما فانم قد لا سلون با مع اة أخری “ني 
حین لا حيرو ديم ا حير على البتدا إذا کان للحي فعا 
فقد ورد استشناء : على قادو ققدم ابرع وتأخر النايع) على قا دة الوصس ونم 
وصفَته» فالقاعدّة فضي بوجوب تقدم الموصوف وتأر الصفق إلا أناتجد مواضع 
استثنيّت على تلك القاعِدَة مِنْ مثل: 

إضافة الصفة إلى الَوْصوف وفبها نَم الصفةً ويتأكر الوص وف كما ني قول 
تعالی: ڇز لن هدا هو GORE‏ 2 

والأضْل حسب القاعدة أن يقال: اليقين ا لحق: 

وتخو قوإنا (أقذّم لك صاوق التكية وعظيم الامينان) ومنه النعت السبيي كا في 
قولنا: (جاء زي الحميلة أحْمُة). فالأصل فيها: جاء ريد المىصوفة أختَة بالىال. 
فتقدمتِ الصفة عل موصوفهاء ذلك أنه إذا (رَقَحَ الوصف الاسم الظاهر أو رَفْعَ 
الضمية البارر أطي الوصف حُكم الل ول بعتب حال الوصوف في الإفراد والخد كي 
والتأنيث والتثنية والحمع» تقول في الوصف إذا رفع الظاهر (مررتُ برجل قائمة ام 


بتأنيث قائمة لأنها مستندة إلى الام وإن کان الموصوف مذکراً تقول: (مررت بامرأًةٍ قائم 


(1) انظر: هامش أوضح المسالك 1/ 172. 


(2) الواقعة/ 95. 


على القاعدِة النحوية القاضية بالمنع» إذ إِنّ الشواهد التي استندً اليها هؤلاءِ النحاةٌ كثبرة 
والكثرةٌ عامل مُه في التقعيدِ النحوي. 
وأما القياس لان العاملّ غل مَُصَرْفٌ» فجارً تقديمٌ معمولِو عليه كسائر 
الأفعال المحصرَفَةٍ فكا جور مثلاً تقديمُ المفعول به فتقول (عَمْراً صرب زيد)» كذلك 
جور تقديمٌ التمييز على العاملي اصرف فنقول. رقا تصکّب زي ۳ 
وأعتقدٌ أنّ الاخيَكام القوي يكونُ إلى اللغة واستعمالاتما وليس لِنظركّةٍ ة العايل 
رامعمول والأفيسة الطقية فلغشا أوسع من أن تلد عة جر وقوايبَ جاهز؛ 
افترتها نظ المايل." . r.‏ ) 
ومع أن النحاة حاولوا جَعْلّ العامل نظريةٌ عموميةً كلية كحضم ها قواعِدٌ اللغة 
نقد داقع بعضهم عن مذهبو معتيدأ على قواعدِ هذه النظربّة وانطلقَ استحسائم 
التقديم والتأخر منهاء فذكروا آنه إذا جاء بعد المبتدأً أو بعد اسم كان وأخواتا أو اسم 
إن وأخواما ا م أو ظرفٰ کلاھما يصح أن یکونَ حبرا فالأًحسنٌ تأر الظرف إذا [ 
يكن حبر ؛ بل وصرَّحُوا بقاعدة عامَةٍ مودَاها "لا يتقدم المعمول الا حيست يتقدةُ 
العام ".ع فی ل خش ما لاء من اتتا عل قواعو الخو من حي لزني 
کالذي يتعلی بتقدّم حر کان وأتواتها علبها - مثلا اس ستثنى على هذه القاعِدة التي 


(1) انظر: امع /١‏ 252. 


(3) شرح ابن عقيل |/ 278 
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أبوها) بتذ كير قائِم لأنه مُسنَدٌّ إلى الأب وان كان الموصوف مونغاً. . وتقول (مررت 
جای تا برشا راتان ان کان اشعوٹ گی کی دوق اقل ۵" 
أبو اهما) بإفراد الفعل» ومن قال مِنْ العَرَب گطيء ء وأزو وء (قاما أبواما) بإلحاق 
علدمة السثنية فى اليل الَستَدِ إلى انى الظاهر قال فى الوصنب إذا شد إلى ا مخنى الظاهر 
(قائمين أبواشما..) “ لكيه رة من علاية التنبة وا لجع على اللغة الفط حى ویعتہه 
مال ر فوعة اليب والاذكي سواء أكان النعوتُ كذلك آم لا (وهذا اعت الكيسي 
د بطابق نموت الال حر كات الإعراب» والتعريف والتنكي) ٠‏ 
ا إذا كان الوضف مُستداً إلى نعت سببي جموع: جار فيه الافرادٌ والتكسيرٌ على 
اللغة الفصحى تقول" (مررتٌ برجال قائ آباؤھم) کم تقو قم آباهم)» وَمَنْ قال: 
(قاموا آباؤهم) قال: (قائوین آباؤهم)» والتکسر أفْصَح ر للم شاكلةء وإن كان 
تاعا مفرد أو مثنى فالإفراد أفصح. “ 
وهنا بلحظ القا كذلك استفناء على قاعدة مطابقة الذغت نوله من حيث 


التثنية وال مجحمع عند من أجارَ (مررت برجال قائم آباؤهُم). 


کک 


(2) حاشة مغنى اللبيب 3/ 274. 
(3) شرح التصربح 10/2 | وانظر مغنى اللبيب وحاشية 2/ 274. 


کی| یطالعنا الاستثناء على قاعدة مؤداها أن التمييرّ لا يتقدم على الممَيّز فقد ذَكرَ 
النحاءٌ -في باب التمييز - أل التميير لا ينقد على المي حيث يتقدم الَميّز وجوبا 
لحاجَيه إلى التفسير» ياتى بَعْدَه التمييز الذي يفره ويُريل عَمُوصه. 

وی جاء استثناءَ على هذه القاعدة النحوية:- 

باب (نِعَمَ وبئس) حينَ يتقدمٌ عليها ما يشير بالملخصوص بالملح أوالدَّمٌ كا ني 
مثل (زيد َعَم الرَجُل)» والنفاق بش الخلق)» فزي مشير بالمخصوص بالمدح» والنفاق 
مشر باللخصوص باذم وها يعدن مُفْسّريَنْ للمخصُوصَيْنِ ( فإنك عندما تقول: نِم 
الرجل فكأ معناهُ مود في الرجال فإن قلت: (زيدٌ) على تفسير» كأنه قيل: مَنْ هذا 
اللحمود؟ فقلت: هو زيد) ” فيكون المفسّر قد سبق المفسّر. 

ذكرّ سيبويهِ في الكتاب تحت عنوانِ (بابٌ ما يكونٌ فيه الاسم مبنياً على الفعل قَدَمَ 
اوأر وما يكونٌ فيه الفعلُ مبنياً على الاشم). 

" فإذا بنيْتَ الاسم عليه قلت: (ضربتٌ زيداً) وهو ا لحد لأنك تريدٌ أن تَعْولَّةُ 
وتحملَ عليه الاسم کا کان ا لحد (ضربَ زیڈ عمراً) حیث کان (زید) ول مانُشَغِل به 


الفعلَ. وإِنْ قذمتَ الاسم فهو عَرَيّ جيذ كما كان ذلك عَربياً جيداً وذلك قولْك (زيدا 


(1) انظر الانصاف فى مسائل الخلاف 2/ 828 -832. 


(2) التراكيب اللغوية في العربية دراسة وصفية تطبيقية د. هادي نهر مطبعة الرشاد بغداد 187 ص 269. 


ضربت) والاهتيم والعنابةٌ هنا ني التقديم والتأخير سوا مثله في "اضرب زي عمراء 
وض ت عمراً زید ٠‏ 

وة قد ابن جني قَضلاًني التقديم والناخير ثم حڏده على ص ربا 

"اح دھما ما قله القياس رالأخر ما بسا الاضطرا الأول كتقديم املفعول 
عل الفاعلي تارة وعل الل لناب أخرى "َرَت زیداً عمو زیدأ صرب 
و"". وكذلك الظرف نحو: (قام عند زي عندَكَ قامَ زيد)» (سار يوم الحمعة 
جعف بوم الجمعة سار جعف) وكذلك الشأنني الحا والاستتتاء والبعدا وار 
رالمفعرل له والغعول معو 

وأما ابن اسراح فقد قال في هذا السياي: 

لقعو إذا كان الشعل متمرنا بجو تقدیځة وتاخ تول ضربتٌ زیداء 
زیداضریث کرت هد عفر عمرآ ت | . وقال ابن الحاجب: 

"فان ولك: اليس وك الال قبل الفعول فيد (أنّ) كر الفعول ليس اكم 
رل كع اندر ا نايل تة اثر امول قلك: تقد انعو لى فار 


کک 


(1) سويه 1/ 80/ 81. 
(2) ا لخصائص 2/ 282. 


(3) الأصول فق النحو1/ 174. 


لا يفيد ذلك بل قد يكونُ ذلك لاتساع اللام و الأو أن قال إّه: يفي القضر"" تخو 
قوله تعالى: ¥ بل الله اغد وکن که . 

وورد ني شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك الحالاثُ التي بحب أن يتقدم فيه 
الفعول على الفعل ومنه؟: 

(إذا كان المفعولٌ اسم شط نحو: (أيا صرب أضْربْ) أو إسم استفهام نحو 
(أيّ رجل ضرت ؟) أو ضميرا ممصلا لو تخر لزم اتصالةُ نحو. (إيىاك تَعْبّد) ولو 
تأخرّ المفعول فقد لوم الاتصال وكان يقال: (نَعَْدل) فيجب التقديم. 

د ایکون لمال فی امول راتا رار (أمّا) مذكو رة كانت أو مقدرة نحو: 

اما ليم هلا فلا تهر ال وأما السايل فلا نهر ل ) وأمابنعمة ريك فحت ل 4 
)4( وكذلك: وك (O OS‏ 5( 

وقال السيُوطى: 


(1) ابن الحاجب» كتاب الكافية فى النحوء الجزء الثاني. 

عقيتق محمد على النجار - دار الكتاب العري - بيروت ص 282. 

(2) الزمر/ 66. 

(3) ابن عقيل/ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك/ المجلد الأول/ الجزء الثاني / دار الفكر بيروت/ ص 
%6-97. 

(4) مورة الضحى / الأبات 11-9. 


(5) سورة المدثر أية 3 4. 


(الأ صل نى المفعول به التأخر عن من امل وافاعل ودام على فال جوا 
وۇجوباً) . 

وعليه فْمَع أن الأضل فى ناء ا لحملة الفعلية أن يتقدم الفعل (العامل) ويتأخر 
الفعو ل (الَعْمَول) وذلك ما ذهب إلبه السيوطي وقال سيبويه.: ا (الحد) ولكنّ 
مرت فى بعض الأحيان قد قدمت امعمولّ على العاول بها من قربل الجن والاهتام 
با لمعمول. 

لذا تری أن بعص الاستفناءات تعكس وجو اضطراب ي منهحية النحاة أخيانا 


دلكف آنا تحد أن مرا من التحاة يمع الاستناء ویجکہ عل النصزعس التي انت 


ر ر 


واي اة الوذ لأمم ل كيدا ها تأويلاًمقبولا وآخرين متهم وة ولل 
زك نايم عن المشك بفكرة العايل والعمول» وهل العامل من من القوة بحيث يعمل 
ي المتقدم م لا؟ ونكرّرٌ القول: شراط الشمول والاطرادالگا م ل ر 
انحو ية بَفْصِل اللغةً عن واقعها ني آحيان كثيرة» ويعمق وع شكلية تلك القاعدة. 

م هنانقو :إل الرتبة ني الأبواب النحوية بُ أن نكونً مرتبطة بم تفي اة من 
ني بن خير لفو امامل والسسول أو الأختز اة المقلية لقي فحاجة 
اسياق والمقام هي التي تستاعي رج ت الحملة على غير صو رعا المألوفةٍ لغاياتِ 


الاهتام» دلك أنّ التر تيب العام للت ركيب يكونٌ لقص الإخبار ليس غير لاسا أ 


س 


)1( انظر همع الهوامع 3/ 1009. 


الفصل الثاني 


 )تغأ‎ 


4. ظاهرة التلازم: 

معن التلارم أن يستذعِى أَحْد أجزاء الگلام ءا أحَر يقترن به ويلازمة 
كالتلازم بين المسنلِ والمسند إليه» والمبتدأً وا لخر والفعل والفاعل» والمضاف والمضاف 
إليه» وحرف ال حر والاسم المجرورء وأدانة الشزْط وفعلل الشرط وجوابيء وأداة النداء 
والمنادى» والاسم الموصول وحمل الصلَة؛ فقد اء ت قواعدٌ الحا على لازم بعض 
أجزاءِ الكلام فلا جور القضل بينهاء من ذلك ما نَت عليه أَفُوالُ النحاة فى مسألة 
الفصل بين (لا) النافية للجنس وأسمها. 

قال صاحبٌ الكتاب: (واعْلَمْ انك لا تفصل بين "لا" وبين امف کا لا قصل 
بين (مَن) وبين ما تَعْمَلٌ فيه وذلك أنه لا جوز لك أن تقول: (لافيها رَجُلَ) كم أنه لا 
جور اَن تقول ني الذي هو جوابه ( َل من فيها رَجُل) ومن ذلك اَم جَعَلوا (لا) و 
بعدها بمنزلة َة عَمَرَ قبح أن يلوا بينهها عندهم كم لا تجوز أن يَقَصلوا بين 
(حمسة) و (عَشرَ) بشيءِ من الكلام لأنہا مسَبھة بہا. 2 


.۱5 /١ الکتاب‎ )( 


(2) الكتاب 2/ 286-274. 


وقال المرّد: '" واعلم آل (ا) إن قصل بیتها وبين النِرة ُز أن جلها َه 
اس واحدا لأن الاش م لا فصل بین بضو بض کقوله تعال: ( لفیا عو ) 
وقوه لای الدار أ و الا بك جل لاك (إن) ل لھا تح انه اسما 
واحدا نکل إلا ما لبها" 

ويو لى أل آراء الحا في لزوم تح طاعرة التلارم بين (لا) النافيةٍ لجنس 
ويها على سبيل الثال ورَفْض فِكَرَة الفصل بينهم سعد ني تصو رهم إلى عة المشامة 


بن (ا) مع الا الكرةاللي ایا وین (ضس اع غر اا ر ر 


م ل 8 ر » Nf IF 3 mu gE iE‏ ا r‏ 
الا سناد یہرر ی بعص لأحيان هتام النحاة بقضا الشکل ذز والاإحراب تس ن تس ر 


mf 


ت 


ا 


هذه التي تجعلنا تير عليها ونُعْفِل ما د عنها هة وهو حصو المعنى دود َر 
وجَرَيانٌ العربية عليهاء لا ريب أن حرصم على اطراد القاعدة وعموميتّها جعلهم 
بستزدون على مثل هذه العلة مع أنّ الالختكام الحقيقِى يكون لاستعالات اللغة 
ونصوصها وحصول المعنى 

ومن أمثلة ما قد يطالعنا من استثناء على قواعدٍ ظاهرة القَضل ما قال ابن 
طشر الاشی فی کاو ا ر ر (" E E‏ 


(1) المقتض 4/ 266-257. 
(2) انظر ابن السراح الأصول ني النحو !/ 395-379 »ابن جنی» اللمع في العربية ص 7 الزعشري؛ المغصل 


ق العر بيه ابن هشام» أوضح الالك 2/ 3 -29. 


اعتراضٍ» حیتٌ یکونٌ فیها تأكيدٌ الکلام وبیانٌ معانیه ومن ذلك قولّه تعای: چ و 
مَس او تَعَلَمَ علي © € ٠٠‏ قصل بين القَسَم وصِفَيهِ وهو (عَظيم) بقوله (لو 
نَعْلَمُون) لان تقدير الكلام (لو تعلمون ذلك ليسم آنه عظية) ولا جور فيم عدا ذلك 
إلافي ضرورة شعر نحو قول الشاعر: | 
أمَرّت من الكّان حيطا وأرسلت رسولاً إلى آخری جريا بُعیئي 
ففصل بقوله: (إلى آخرى) بين الصفة والَوصوفي» وقول لبيد: 
E‏ نای مراد a‏ . ر صدا ا إ2 +0 بالق( 
(ففصل بقوله (وصداء) بين الصفة والموصوفي. وذهبَ عبد القاهر الجرجان إل 
6 لا تجوز الفصل بين الْنْهّم وصفته وذلك لأن المبهم إذا احتاح الى الصفة كان اتصاا 
به أسَذّ مِنَ اصاييا بزيدٍ ونځوه وذكر بأنه لا جور القول: (مررت بهذا والله الرجل) 
كا يجوز الفضل بهذه الجمل الوكَدَة بين الصفة والموصوف في غير الهم من المواضع 
الأخری نحو قوله تعال: « ولد لقم أو لث بے( . * 


(1) سورة الواقعة/ 76. 

(2) لم نسب البيت لقائل وهو فى الخصائص 2/ 396. 

وهو الشاهد رقم 1١8‏ في شرح مل الزجاجي لابن عصفور الإشبيلي 1/ 222. 
(3) الخصائص 2/ ۱396 وكذلك شرح حل الزجاجي لابن عصفور /١‏ 222. 
(4) سورة الواقعة/ 76. 


لا شك أن اهت)ءَ م الحاة" بتحقق الاطراد نى ظاهرة التلارُم بين أجزاء الكلام 
للازمة تلهم مون الأضسواء عل أن الأضل في الصف »أن تَكُونَ مُلازمة 
للموصوفب وتابعة له في إعرابه وتذکره وتأیٹه وإذراده وتلتیته وكمعه» عون على أن 
ما جاءَ ني الشواهِ الشعريةٍ والنثرية م يكنْ بأجنبيّ وإنها هو متمم َه للقول أو للصَرُورة 
كقول النابغة ابيا ملا 
لى َب اأميَ ةناب ويل أقا يه بَطيء لگواکیب 
اي فد ن امت وانموت ف اا5 لیل باادی ايسا كبام 
بينه) فى الحالة الثانية با لحملة الفعلية (أقاسيه). إلا أنّ ورود هذا القَصَل في آياتِ القرآنِ 
PO‏ 
والموصوف يو كد أن الاستفناء ء بالفصل لا يتمم على القَرورَة فقط 
ونی إطار فكرة التلازم بين علي التعجب ومعمولو كان الفصل بين اَل التعجب 
ومعمو له بالظرف وا جار والمجرور استفناء ء٤‏ على القاعدة. مع أل لتحا يروا الفص 
بن لامجب ومعمولو بالظرف والجاوالجسرور إل ذا ونا لان بشم ر 
التعحب” وهم كالميرد © والأحفش وأكثر البصرينَ وهم الذين احتجوالذلك 


(1) انظر سيبويه: الكتاب 2/ 207. 

ابن يعيش: شرح المفصل 2 109-107 الاشمول 2/ 169. 
البغدادي خرانة اللآادب 5/ 24. 

(2) شرح ابن عقيل ۱57/2. 

(3) المقتضب 4/ 78|. 


(4) المساعد على تسهيل الفوائد 1/ 157. 


ت 


بضغف الفِعْل وقِلَة صرف" وأن التعجبَ جرې مجرى الأمثال للزومه طريقةً واحدا2 
ي حن استشنی نحاة من مثل: الحرمی وال زجاح على قاعدة منع القَصل بين المتلازمين 
(أفعل لعجب ومعموله) اعتماداً على ما وَرَد عن العرب كقول عل - رضي الله عنه: 
أعْزرْ عل أبا اليقظان أن أراك صريعا جدّلا؛ ففيه الفصل بين فل التعجب ومعموله 
با لحار والمجرور والنداء. “ وقول عمرو بن معي كرب" له در بني مجاشع ماأكتَہ 
فى الميحاء لقاءها. ا 


HF 


وقد قاس الجرمي وكَنْ َبعَةُ الاستفناء بالفصل بين المتلازْمَيْن (فعل التعجحب 


e. ti‏ ٍ 1 7 چ ي 
ومعموله) على جواز الفصل بين إن واسوها وخبرهاء نحو: إن باك زيداماخوذ وإِن 


سے م 8 6 1 
سے ت ° ّ سے " ۳ د ۰ ê e‏ ت 
التعجب وإن كان ضعيفاء لا بلْحَط عن دَرَجة إن ني الحروفي” إلا أي أعتقد أو الذى 


(1) شرح حل الزجاجي 1/ 587. 

(2) شرح المفصل 7/ 150. 

(3) المساعد على تسهيل الفوائد 1/ 157. 
(4) شرح ابن عقیل 2/ 157. 

(5) شرح جمل الزجاجي 1/ 587. 

(6) المصدر السابق - ج[-587. 


(7) شرح المفصل 7 150. 


رجح الاتنناء هنا هو كثرة ورود عن العرب ومَقَدِرَتَة على أداء المعنى المراد ِ 
استخدامة فمنة قول عباس بن مزداس ' 
وقال تبي السلمين مدموا وأخبب إليناآنْ یکول ادما 
حببُ قصل بین عل التعَجُب ومَغمُوله دون أن خث لبس. 
وقد أبَدَ هذا الاستثناء ابن َيل“ والاشمو والسيوطي“ بذكرهمْ أن 
لجخ هو جوا النصل ي آنل اعمج ومعمولو الظري دجا الجر در 


وتحقيقاً لغاياتِ التوافق مع قواعد التلازم الفترض نحققهاء > استعان النحاة 
بالتقدير اويل لإثبات طراد هذه القواعد وشمولشتهاء نالصفة لا بد امن ل ١‏ 


رمو وإ الومقا بيشي ابات لراك 
والابياتِ الشعرية فمن القران الكريم له تله {OLAS‏ 


التقدير: # ومن ف آَلَاَرَضِ %. 
(1) همع الهوامع 5/ 57 المامش. 

(2) شرح ابن عقيل - ج2 -21. 

(3) شرح الأشمون - ج 208-2 

(4) همع الموامع - اً91-2. 
(1)5لمرد/ القتض/ الحزء الثان/ . 


عقي محمد عد الخالق عضيمة | عا الكتب ببروت / ص 139-137. 


ل وَلِن ن آهل الکتی إلا لَب که © 
التقدير:وإن أحدمنْ أهل الكتاب» ومن الشعر: 
فمن ہجو رسول الله منكم ويمدحهة ويل صرهسواء 
التقدير: ومن يمدحه وينصره. وكذلك: 
مل الدهْرإلاتارتانقارة ٠‏ اموت وأخرى أبتَفِي الْعَْس أكد 
التقدير: (وتارة أخرى). 
وذکر ابن یعیش أن باب حذفِ الموصوف وإقامة الصفة مقامَة باب واس © 
مثل قوله تعالی: ‏ وَعِكم صرت طرف عبن لث 4 “ أي: (حورٌ فاصراث الطرفي)ء 


س + سرچ ص سے ا م ر 
ومن مشل فوله تعالى: * وأتامتا ألصَللحون ويا دون ذلك چ آي (قوم دون ذلك)» 


ومع أن جانباً بارزأً من تأويلاتِ الثُحاة يقح في كَفة المعنى عَيرَ أن حاولاتِ 


الاهتمام بالشكلٍ والإعراب وإثباتِ عمومية القواع النحوية واطراوها أحَدّ جانبا أَكَْرَ 


(1) سورة الرهمن/ 29. 

(2) سورة النساء أية (159). 

(3) ابن يعيش/ شرح المفصل/ المجلد الأول/ الحزء الثالث/ عام الكتب بيروت/ 62-58. 
(4) سو رة الصافات آية / 48. 


(5) سورة الجن/ 11. 


رون اعيا فووا ما اسسثيي عل القاعدة و يفيل اويه بالشذوذأو الضردرة ۾ 
أو الضعف» كر ذلك لكى لا كتل نظام اراد قواعرِهمٌ الستندو ني هذا السياي عن 
ظاهرة التلازم. م ناعو عل الضرورةوالقیع والشدو ل ر 
نوعدي ففي اة القَضل بين لضاف والمضاف إلبه على سبل ٠‏ والتي سبق 
زنا ناوا نى إطار القراءاتِ القرآنبّة جد الكثبر من هذا امل فقال صاحب الكتاب 
وتقول: (لا يدن بها لَك ولا يدبن اليوع اك 

فإثبات النون أاحسٌ وهو الوجةٌ فكا قب أن أن تقول لام ہا ربد) فتفصل؛ 
قبح أن تقول (لا يڌيٰ ہا لك) ولکن تقول: (لا يدبن بہا لك)؛ (ولاآب يوم الحمُعة 


ر لأن الفاعر إذا اضطرٌ قصل بين الضاف والمضاف إليه“. 


gh 


ت 3 


قال ذو الرمة 
شات يق ايغافیّ ب أواخر اليس أصوات الفراريج 


فأضاف آصوات إل أواخر اليس وفصل با بينها من الك م وقال الت . 


س 


1 انظر الکتاب رم [/ 59 1/ 258 1/ [ 23 1[ / 214 260. 
)68 کان سیویه/ ال لان/ عا الکب بوتا ص 280. 


(4) المرد/ المقتضب/ الحزء الثالث/ عا الكتب بيروت/ ص 62. 


(pg 


"ولا جور آن تفصل بين الخافض واللخفوض ني الضرورة الا بحشو كالظر ف 
وما أشبهه نما يعمل فيه الخافض". وذكر ابن يعيش: أ الفصلَ بين لضاف والمضاف 
ليه قبيح لاجا بمنزلة الشيء الواح وآنة لا جوز الفصل بينهما في رورو الشة ٠‏ 

لکن كيف يكم بالمح على ظاهرة استعمانها المرب کثير اني شمر ها؟ وکیف 
كم عليها بالضرورَة الشعرية؟ وقد حكى الكساء* ي عن العرب (هذا غلا والله زير)» 
وحَكى أو عبيدّة قال سمعت بعض العَرّب يقول: إن اشا نج فََسْمَعٌ صوت وا 

رَبّا) ففصل بين المضافي والمضاف ف إليه بقوله (واله )3 وهي على قراءَة ابن عام )نا 
أولاَُمْ شر کائهن) * وهي قراءة متواترةًني لسان العرب. 

إن ثل ذلك بيعل كد الاستناء على قاعدة التلازم بالفصل بين المضافي 
وا لمضاف إليه في غاب القبح» ويؤگد جر جرياتها على العربية في شعرها ونثرهاء اما عن 
حك حاو الضرةني هذه السألة. فهي حا تستند على جومر ظاهرة التلدزم وهو إ۲ 
لضاف والمضاف إليه. بمنزلة شيءٍ واحلٍ فلا جور أن بُفصَل بيتهماء إلا أن جريان هذه 
المسآلة على اللغة وتحقق المعنى المراد هو الجو حه ر الحقيقي للاستناد. 


(1) شرح المفصل / 3/ 20-19. 
(2) الانباري الانصاف مسألة 6» 2/ 427. 


(3) المصدر نفسه 2/ 436-427. 


(4) ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات/ دار المعرفة القاهرة ص 270. 


5 . ظاهرة امطابقة: 
سا مفهوء اطايّة ني تصورات النحاة العرب بممال تقوب العلا بين 
عن بن من عناص التركيب الجنيع التلازق لبو تتو الصلة بين أجزاء 
ل اك اللغوية فى العربيةى وبدونه تتفككٌ العُرى ويضبح امعنى عسي امنا 
ومع أن مفهوم الطابقة برتبط ني الأذهان بمفهوم التبعيّة» القي هي ٠‏ 
لتلا انحوي الي ترب ين اا نوي فيع عل سال ر رر 
للمتبوع ن سات وخصائص ٠‏ لاا ن مفهومَ المطابقة ينرج على موضوعا ت 
حوية أخرى» من مثل: (المبتداً والخر) (الفعل وفاعله)» (اسم الفاعل وفاعله). 
العطاقةٌ تون ب رككى الجحملة أو بين جزئين من أجزائها التلازة في واحي أ 
أَكََرَ من الأمور التالية:- 
1 . اىر كة الإعرابية: كالمطابقة بين المعطوف والمعطوفي عايه. 
. الشخص: (التكلم والخطاب والغيبة) كالمطابقة بين المبتداً والضمر العائل 
عليه من اة لحر 
و. العدد: ( الإفراد والتثنية والجمع) كالمطابقة بين المبتدأ و خرو لأر 
4. الجنس: (التذكر والتأنيثِ) كالمطابقة بين الفعلِ وفاعله المؤنثِ المضمَر. 
5. اعن: (التعر يفي والتنكر ) كالمطابقة بين الصفة وا لموصوف. 


(1) انظر اللغة العربية معناها ومبناها ص 212 -213. 


ygğÈر‏ ا 


6. النوع: (حيوان» مادء إنسان) كالمطابقة بين الضمر المختص بجاءة 
الذكور العاقلين والاسم الذي يعود عليه الضمر. 

ولعل استعراض آراءِ النحاة في موضوعاتِ النحو المختلفة يعكس لا 
بوضوح اهتمام النحاة أن تكون أحكامَهُمُ النحويةٌ عامة مرد فها نحن أَماء 
راء احا ی ساق حو لکرم حت طاونة لطتو وهی سال نمت ا وا 
والنکر ات. 

قال سیبویه: ( وإِنْ کان معرفة م بُ أَنْ يكو صِفَة ثري ". وأضان. 
(ک) ن الوصوف بانكرة ليكو إلا لكر أب ار فق قال:- (واعل از 
المعارف توصّف بالعارف) أ اوقال ابنٌ السراج :إن المعرفة تنعت بالمعرفة 
وكذلك النكر ةت تنعت بالنكرة حیث قال:- فنعث المعرفة معرفة ونعت النكرة 
نکرة ي بتبع المنعوت في رفيو ونصبه وخفضه وأصل الصفة أن يقعَ للنكرةدون ‏ 
لمعرفة لأن المعرفةً كان حقها أن تستغتي بنفسها إنما عرض ها ضرت من التلير 


gy peg mm 


(1) سيويه الكتاب|/ ا26. 
)2( سيو به الكتاب 2/ 229 


(3) المرد المقتض 40/ 298 


فاخْيِیج الى الصف فأما النكرات فهى المستحقة لالصفات لمرب من المعارف» 
وتقع مہا حينعذ الفائدة) ۳ 

وقال احجان كذلك:- 

(الصةة مث اموصوف في تعريفو وتلكبرو فصفة امعرفة معرفة وصفة 
النكرة نكر ولا جور وصف المعرفة بالنكرق ولا انكر" بالمعر فة لأن الصفة 
ينبغى أن تكو الموصوف في المعنى: والنكرة تدل على العموم وامعرفةً خصوصة: 
ین حت ل زان بكو اسيع واحد الواح جيم زان يو صف كان 
واحدِ منھا إلا با يلاِمُهُ ن وما هو و . ک) قال ابن يعيش: (إِّ الصفة تابعة 
الوصو في أحوالو وکنلتها عة أا رغه ونصبةٌ وخفضة وإفرادة وتشنيته 
و عه وتنکبره وتعريفه ه وتذكبره وتأبيث فن کان الاسم الأول اموصوف مرفوعا 
نع رفوع وان کان منصوبًفنعته منصوبَ وإن کان عفو ضا فنع خف ومر 
وكذلك سائر الأحوال» وإنما وجب للنعتِ أن يكونّ تابعاً للمنعوتِ من قبل آل 


النعت والمنعوت كالشىء الواحي) © وقال ابر عقيل كذلك: (وجوب مطابقةٍ 


(1) ابن السراح/ الأصول فى النحو/ الحزء الثان/ حقيق الدكتور عبد عد المحسن الفتال» مؤسسة الرسالة 
بر وت/ ص 03. 

(2) عد القاهر الحرجاي/ كتاب المقتصد فی شرح الايضاح | الحلدالثان/ تعقيق الدكتور كاظم بحر 
المرجان/ ص 3۱2-900 


(3) ابن عیش/ شرح الفصل/ المجلد الول/ الحزء الثالث/ عالم الكتب بيروت/ ص 55-52. 


u ر(ر&7‎ 


النعت للمنعوتِ في جميع حالاتو تعريفاً وتنكيرا وتذكيراً وتأنيشاً وإفراداً وتثنبة 
وحمعاًء وكذلك حركائة رفعاً ونصباً وخفضا) ١‏ 

وعلى مثلٍ هذا السبيل سارت القواعد النحوية عَمُوماًني إطار ظاهرة 
امطابقة فاقتضت كذلك أن بُطابق الخبر المفرة المبتداً ني العدَد والجنس» فتقول: 
(قومُك حَسنون» ونساؤك گربماتٌ ‏ كا اقتضث أن يطابق الفاعل المضمرٌ ما 
يعوذ عليه في الإفراد والتثنية والجحمع والتأنيثِ والتذكير» وفيم) مخت بالعاقلين 
وغيرٍ العاقلينء وآما إذا كان الفاعءِلّ ظاهراً فيلزم الفعل صيغةً واحدة فى الإفراد 
والتثنية والجحمع» ويطابقة ي التأنيثِ والتذكير إلا أنه وردث قواعِد نحوية 
ونصوص شعرية ونثرية مستثناة على هذه القواعِِ» فها هو الخليل يفسر الآية 
الکریمة: ل الساہ مقر پو & . على أن اسم الفاعل (منقطر) خت بالسمای 
کا كان اسم الفاعل (مُرضع) ختصاً بالأش» وذكر أنّ بعص أسماء الفاعلين 
تكن خاصة بالمؤنثِ ولا تكن فيها علامة التأنيث تَحَوٌ: امرأةٍ اض وطامِثِ 


ومرضع» وناقة ضامر» أما سيبويه فقد ذكرَّ أن هذه الصفات إذا كانت بلا 


(1) ابن عقيل شرح ابن عقیل» 3/ 197-190. 
(2) الكتاب 1/ 224» 235 وانظر 2/ 25. 


(3) المزمل/ 18. 


کانت بلا تاءِ التأنیث فهى خالية من معنى الِعْل» وإذا كانت فيها تاء التأنيثِ 
< 
فهي على معنى الفِعل. 
و اجه ادا مل اشرایو مو اور و یر ری 
حسث اد العا و االمين) وال خالاًسن عة ايت (مکحول) 


ورد الخرة من غبر جنس المبتدا : کا تقول عتابُك السيف وكلامُك القتلء قال 


(2) 


عمرُو بن معلِ يكَرب: 
وكيل قد لفك هايخيل ةب ةزوجع 
قال الخلیل: إن الشاعر جعلَ الضرْبَ هة“ . أي على الاتساع والجاز. 

هذا وجاء استثناء عل قواعلٍِ ظاهرة ا مطابقة بين الفعل والفاعل فلم لحن 
علامة التأنيث الفعل» عندما فُصِلَ عن فاعله موث بفاصل: 

"ولا طالّ الكلامٌ فهو 'أحْسَنُْء نحو قولك: حَصَرَ القاضِيَ امرأةٌ لأنة إذا 
طا الکلامٌ کان ایزفٰ آنا © وكذلك عندما كان الفاعل اسم كع لا واحد 


1“ قال الله عر وَجّل: ¥ # وال وة ف المييتة 4 ^. 


(1) سيو يه الکتاب!1/ 24. 
(2) الکتاب 1/ 240. 
(3) الكتاب 1/ 365. 


)4( الكتاب 1/ 235. 
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وور اسثتاء كذلك عندما کا ن الفاعِل جع تكسي للمدًگر أو َوَن من 
يوان واماد لأن الحميع يونت وإن كان كل اح منه ذ٤ ١‏ من الحبوان 
قالوا: (جاء جواريك وجاء نسوتك وجاء بناتك). 

کہا ورد استٹناء ء على قاعدة الفاعِل الظاهر والذي يلرم عله حال واحد حدة ف 
اراد واتنية ونع في واحدة من جات العرب وسكها سيبويو بل (أكلون 
الراغيث) قان تطابق بإلحاق الفعلِ علامة التثنية و الجمع إن كان الفاعل الظاهر 


داعام أن من العرب من بقول: ضربوني قوفك» وصمربان أواك كَبهُر 
هذا بالتاءِ التي بُظهر ونما فى (قالث فلاتَة). وى بم أرادوا أن لوا للجمع 
علامة کا جعلوا للمولَّنٍِ وهي قليلة"".. 
قال الفردق: 
ولياق ابروا بحَوران يَعْهِرَنَ السَليط قارب 


(1) الكتاب 1/ 25 وانظر 2/ 25. 
(2) يوسف/ 30. 

(3) الكتاب 1/ 6. 

(4) الكتاب 1/ 236. 

(5) الكتاب 1/ 236. 


نجع في ""يَعْصِز"'"' ضمير ""آقاربه الفاعل» وأتّى به مۇنشا للأقارب لله 
اراد ا لجماعاتِ وما جاء استثناء على قواعدٍ ظاهرة المطابقة بين الصفة والوصوت 
با ذكرة الخليل من جوازٍ وصف النكرة بالمعرفة إذا أرذت التشبية: مع أَنْ سيبويهِ | 
بقبل هذا النوعَ من الاستشاء ء فقال: 

وزْعَمَ الخليل أنه جور أن تقول (هذا رجا أحو رَبْي) إذا أرذْت أن تشبهه 
اجى ربب وهذا لييح ضيف لا يجوز إلاني موضع الاضطرار ولو جاز هه 
لقلت هذا قصبرٌ الطويل» تريد مث الطوبل فلم يز هذا الأمرٌ الذي يكس 


اختلاف وجهات تَظَّر النحاة ةف دعصس مسائل الأستئناء عل القاعدة ة النحوية. 


هذه الأس|ء مظابقة المعنى. قال تعالی: بلي ن دنک دري ية َة 4 ” فالذر 1 
حم وقد تکونٌ بمعنى الواح الذكر أو الْوَنْثِء وهي في الآيةٍ بمعنى المفرد الد كر 


لأنه قال ل فتلي من لَدنت ولا چ وم يقل أولياء» وإن) قال طيبةًء فطابََ اللفظ» 


=~ 


(1) الكتاب 1/ 18!1. 
(2) أل عمران / 8. 


(3) مریم/ 5. 


الفصل الثاني 


و قیل ذربةً طیاً کان صولاً کا کر اَن ¿ أكثر كلايهم ترك المطابقة في العَدَدٍ'" 
أي الإإستنناء عل قاعدة المطابقة إذا كانت الصفة أو الف لظ '"' قلي 
ET f FH ff‏ (2) 
أو کثر او واحد ' : نقول: قومُك قلیل وقومنا کش وأنتمْ حي واحد. 


وقد ذكرّ السيوطيٌ أن الأخفش جور وصف النكرة بالمعرفة إذا خصصت قبل 


ذلك بالوصب وجعل منه قوله تعالی: ل ماران یقومان مَقَامَهُسا مت أذ سی 
ر e e‏ ت 5 og‏ 7< )4 
عم آلاولن ٠£‏ وذكر أن قوماً جَوّزوا وصف المعرفة بالنكرة مُطْلَقاً. 
- وفيا يتعلق بأسلوب الشرط فالآصلٌ عند النحاة أن يتطابق فعل الشرط 


سے 


وجوابةُ شَرَحَ سيبويه ذلك الأصلء فقال: (فإذاقلت: إِْتفعَل قَأحسَنُ الكلام أن 


کون ا لحوات (أفعَل) لاه نره من القفعل› وإدا قال: إن قَعَلت فأحسن الكلام أن 


تقول: (فعلت) لأنه مله » ثم استدلً لا استثنيّ على هذا الأضل» بقوله تعالى: 


ا تھے 


إ کان بريد ألْحَيوة لديا يتا وي للم الهم فبا هر فیا ا بو ا چ . 


(1) معان القرآن للفراء / 208. 

(2) معان القران للفراء 2/ 280. 

(3) المائدة / 107. 

(4) السيوطي همع الهوامع 5/ 174-171 
(5) الكتاب 3/ 92-91. 


(0) هود /5|. 


حيث جاءَ فعْل الشرط ماضيا وجوابه مضارعاً روماء فرآی بَعْض النحاة أن 
(کانَ) نی کم الَرِيدَة كان فع الشرط (یرید) هو مُضارعٌ کا واب مذ توافقا من 
هذه الحهَّةء ومنها أن القائل بقول " إن كنت تُغطينى سأك فيكون كقولك: إن 
أعطینی سألعك. ۰ ک| أن الأصلَ يقتضي أن يتطابقَ اش الفاعل مع فاعلِو في العذكر 
والتأنيثِ و ما خالف المطاقة هو استفناء على الأصل؛ واستدل سيبويه على الأاستشناءِ 
على الأضل بقراءة أي عمرو لقوله تعالی: بإ حاشمة يضرم { 2 

وقال: " واعلمُ أنه من قال: ذهب نساۇك قال : اذاهب نساؤك؟ ومن قال 
(قَمَنْ جاءَه موعِظةٌ من ربه) “ قال: أجائ مَوْعِظة تذهَب التاء في الفعل) “ وذكروا 
أن (موعظة) في اة الكربمة بمعنى (الوغظ)» وقالوا: إن جاؤوا بالعاء - فما بشي 
ذلك -للتأنيثِ لأا ليست علا إضار كالواو والألفر وإنا هي كهاء الأنيث في 
َل ولیست باش ّ ۰ 

ومن أمثلة ما يطالعُنا من استثناء على قواعدٍ ظاهرة المطابقَة كذلك أن يعو ضمير 


مولت إلى مذگر» نحو قول رَسول الله (35): 


(ما العمل ی آيام صل منها ني هذه الأيام) . 


(1) القلم/ 3 وانظر الكتاب 2/ 43. 

(2) القر/ 275. 

(3) الكتاب 2/ 43. 

(4) انظر مجاز القرآن لأ عبيد 1/ 83 المقتضب للمبرد 2/ 146. 
(5) 349 » 4/ 59ء الكشاف للزنخشري 1/ 400. 


(6) شواهد التوضيح ص 116. 


آي يعودٌ ضمي مؤنث في (منها) إلى العمل وهو (مذكر)» بيد أن ان مالك وََمَُ 
أ الألف واللام ني (العمل) لاستغراق الجنس» فصار (منها) فيه عمومٌ مصحّخ لتأوَلِه 


ر 


بجمع» كغيرهِ من اسماء الأجناس المقرونة بالألفي واللام ا لجنسية تخو: ج إن إن 


ی شر © لا لر ءامَنوا وعيو لحت وََوصَوا الي رواسا ار © ) 
صف با یوصف به ْم کقوله تعالی: - او لفل انیت لر هروا £ 0 

وکا جار أن يُوصف بها صف به الحمع يا حَدَتَّ فيه من العُمُوم كذلك جار 
أن عاد زيه ضمي كضمر الحمعء أنه ني تأويل الأىال*. 

ولعل من أبرز ما بلاحط في دراسة النحاة لظاهرة الطابقة أن النحا بترا قواعدَُ 
عل الأعَمٌّ الأغلب. أما النصوص التي وردتِ استشناءَ على القاعدة العامة القاضية 
تحقيق مفهوم المطابَقَق فقد قدموا ها تأويلات وتفسيرات متنوعةًء ومن أَكَمٌ تأويلات 
وتفسرراتیم: 
1. الحمل على المحلء كالعطف على الح 

فالأصل أن بطابق المعطو ف الاسم العطوف عليه في ح ركو الإعراييق نم 
مررت برحل وامرأة فالواو أشرَّ كت بين الاسمين» وكان معطو ف (امرأة) تاب 


للمعطوفِ عليه من حيث الحر كة الإعرابية. 


(1)العصر / 2 3 
(2)النور/ 31. 


۷ قد ری الشعر وتران الکری دارا تی عل هذا اشا د زاو 
السحاءٌ عل العطف على الملحل» مِنْ مثل:- 
طف الاشم امنصوب على المفعول به غير الصريح (ال جار والمجرور) على تير 


أو عل اجار والمجرور مفعول به منصوب: ولو حف حرف الجر لا صب ما بعد 


كتل سيبويو النضبَ عل تغدبر فمل آخر بمعنى الفعل الأول يكور الاسم المنصوب 
فعولا صريجحا له» ومنه قول الحَجاج:( يُذهَبْنَ في نجل وغوراً غائرا)“ کأنه قال: - 
لُك عورا غائر لان معنى َذْهَبْنَ فيه يسلكنَ. “ 
عق ابي السرًاج للعطف على اَل قَضلاًمنه قول : ""إذا عطفت على الموضع 

قلت: مَرَرتٌ بزیدِ وعمرأًء ذهبت إلى بکر وخالدأ واستشهد بقول جرير: 
جئني پول يي ب در لق وويم أَوْمفَْ أَسْرَومَنْظّ ورلن سيار 

قال ابن السراج! (کانه ا او ات بغ اسرة منطو لال جي يعفا تفي ر 
يدل ا هات» او أغعطي ار أو ما شه OE‏ 


و I‏ . 
اعني برا راليتان اله ادا راح بردي بالدجح أحردا 


(1) انظر :سعة العربية"" ص 15-14. 
(2) الكتاب 1/ 49. 


(3) الأصول في النحو 2/ 65. 


کأنه قال: وأعطنى أبيَصَ مَصضقولً السطاء“. 

رمن الضسيرات التحوية الي رجت الوص الستاء عل قاعدة الطابقة 
على العطف عل الَحَل كذلك ء طف الاسم المنصوب على حر (ليس أو ما) المجرور 
حرفي الجر الوك (الباء) ي ما ري على اوضع لا على الاسم الذي بلع 

قال سیبويه: 


وذلك قَولّك: (ليس زيدٌ بجبان ولا بًخيلاً)» و(ما رَيدٌ بأخيك ولا صاحِبَكَ» 


لر زي و 


والوجة فيه الجر لأنك ثري أن ترك بين ارين ٠‏ واستشه وة بقول عة الأسدى: 
معاوي إا شر تانج فلا المجسال ولا المد 3 


لأن الباء دخلث على شىء لو لم تذْحْلّ عليه لم ِل بالمعنى ولم تج إليهما وكان 
زی 

ونما جاءَ استشناءً على قَاعِدَة المطابَقة بين المعطوف والمعطوف عليه فى الحركة 
الإعرابية فأولَةُ النحاة على وجُوب الحمْل على على الموضع ما يلى: إذا كان المعطوف عليه 
نكرة مجرورة بحرف جر موكد (مِنْ) والمعطوف معرفة فلا مجوز حمل المعطوف على لفظ 


(1) الكتاب / 186. 
(2) الكتاب 1/ 33. 
(3) الكتاب 1/ 34. 
(4) الکتاب 1/ 34. 


رک :ب جیب له على امحل لان الع لا بای قبلھا حرف الجر امؤگد (ین» تقول 
ما أُتانی م أحَدٍ لا عبد الله ولا زيد. ۳ 

وكا الالو مم اللو ا تقول: 

لا أَحَدَ فها لا عبد الله ولاعَمرو)”. 

وقد عمل ابن جِتّی راء بان بن تَعْلِبَ لقوله تعاى: : ل وره يوم ليلم 
اعم # “ جزم (نحث: )١‏ على العطف على المحل. 

فقال: : هو معطوف على مضع قوله تان کن می نک ¥ مضع 
لك زم لکوڻو واب لزع الذي هو تي ومن أعْرَص عِنْ زكري ی. فکآته قال: 


* ر و (4) 
ماغرض عن ذكري بوش عة صنكا ونحشزه 


وهتاك من النحاة من كمل أ الدسکین على آنه لطلب اند بسبب توالي الح رک ا 
باعتبارها من العلل التي استعان بها النحاءٌ لتفسير الاستثناء على فوا النحو لكنني 
رى أ اهعم النحاة بتر سيخ فكرة الاراد الشكلي للقواع يى جعلهم بب الفون ثي 
افتراض تأویلاتِ مصنو عر صناعة لاخضاع اللغة للقاعدق فقد كتل على العطفب على 
لمحل توله تعالی: چ ادا نتا وا کا ابا وما آنا لمبعوتور E COPEIELOE‏ 


فقد رأى الزخشريى في قوله تعالى: ل اؤ آلأوأو ۵ 4 عطفا على حل إن وام 


(1) الكتاب 1/ 363-362. 
(2) الکتاب 1/ 363-362. 
(3) طه/ 124. 

(4) المحتسب. 

(5) التبيان للعبكري 2/ 907. 
(6) الصافات 17-16. 


ي قوله تعالى: ل يعوو 4 مع أن سيبويه قال" فأما الوجة الحسَنٌ: أن يكور 
مولا على الإبتداء لان معنی (إِنٌ زیداً منطلی) (زیدٌ منطلیّ) دخلت تو كيدا كأنه قال: 
(زية منطلقّ وعمرۇ) وني القرآن مثلسه: أن آله برع ن المشرکین رشو ى 2 
وذهب ابن جني إلى آنه بور في المعطوفي على (اسم إن ولك بعد حبر جما الرفعٌ على 
موضع الابتداء والنصبٌ على اللفظٍ وضرب مثلاً لذلك: (إِنّ زيداًقائة وعمرو | 
وعمراً) وكذلك: (لكن جعفراً منطلِقّ وبشر/ وبشراً)» إلا أن نامل لزي من أقوال 
التحاة بوضح اختلاف هذه الأقوال. وشعبّها حول جواز العطفي على (محل إل 
واسوها) ففي جين يرى سيبويه أنْ يكو الاسم العطوفٌ حمولاً على الابتداءِ فقد 
ذهب" ابن السرًاج "و" ابن يش إلى جواز لصب المغطوفِ على اللَمْظٍ ورفْيِي 
على الَحَل. وصح الأنبارِي أن الخلا بين تُحاة الكوفه والبَصْرَة فى هذه المسألة 
لصب على امكائية العطف على تخل "إن" قبل حول ا لخر أو بَعْدَهُ ففي جين يَّرى 
لکوفيُون جوا العطي على وضع نبل كول اك لالب صريين يقولو د عدم 
جَواز ذلك إلا بعد دول الخر. 


(1) الكشاف 3/ 298. 
(2) التوبة / 3 وانظر سيبويه 1/ 144. 
(3) الأصول في الحو 2/ 62-61. 


(4) شرح المفصل 8/ 67. 
(5) انظر الانصاف في مسائل الخلاف 1/ 195-185. 


رذعب اب وشام إل جوا المطفي عل اشم "إل" بالنضب قبل تيء ار 
ولْعَدةٌ وامكانية العطف بالرفع بعد استكال ا لخر فقط فقال: إِنه قد عمف بعْطّف على اسم 
ان" بالنصب قبل تجيءِ الخر وبعدَه ويْعْطّف بالرفع بشزْطْنِ أحدشما: استکال لخر 
والاخر: کون العال إن اأ وار أو لک ٩‏ 

وما ردت توضيحَةُ من هذو المسألة. أن کشراً من جه نحاتنا ارتکر على مِثل هذه 
الأويلات وأ اختلاف الأقوال النحويةٍ وتشكبَها بين أن يُكّون العطف على محل اسم 
"ر" أو على محل "إن م واسوها" بُوَصح البالغة ني استخدام البراهينِ والاقيسة نطقي Ù‏ 
تلك إلاقية التي اعتّمدَّت أحياناً معيارا لقبول مادة لغوية ببَتَ صدورها عن قبائِل 
عربية حح بها أو رفضها. 
2. لحمل على رَه كالعطف على التوهم: 

صاحب فكرة العطفي على التوهُم هو الخليل وتبعة في ذلك سيبوني ومعنى هذا 
أ انكلم بعطفُ الاسم أو الفِعْلّ على ما بط أل حر كه هي رة الني د كر 
المعطو في من ذلك: عطفب الاسم المجرور على خير (ليس) أو (ما) المنصوب على 
قدي أا وران بحرف الجر الوك (الباء) مِنْ ذلك قول رهر. 

(2Y 


دال أل لس مُذرك مامضفى ولا سابق شیا إذا کان جائِیا 


س 


(1) أوضح المسالك إلى الفية ابن مالك 1/ 358-351. 


(2) الكتاتب [/ 419. 


قَجَرّ (سابق) على تقدير الباء الزائة ني (مُذرك) أي لست بِمُذركٍ ولا سابقء قال 
سیبویه: ًا كان الأول تستعملّ فيه الباء ولا غر المعنى وكانت ما يلرم الأول ووهاي 
احرف الآحر حتی کأتّہم قد تَکَلَموا بہا ني الأوّل. 

وَمِنْ ذلك قِراءءٌ ابن السمَيمَع الشاذة" "مَتلْهُّم كمل الىذين استَوْقَدَ ناراً فل 
أضاءَت ما حولة ذهب اله نورهم وتركهم في ظلماتِ لا يبصرون” وهي قراءة 
مُشكلّة عند النحويتن لأنّ (الذين) بلفظ الحمع وصلتة (استوكة) بالإفراد قَحُولَّث على 
التوهم» تَوَهم النطّق ب(مَنْ). 

وذكر التحويود أ نظي ذلك ازم بالذي على توم ب (من) الشر طق والتوه 


ي القراءَة اظهَرُ من توم ارم (من) عند آي ڪَيان لان الثاني وَقََ بين حلي الد 


وهو إجراء الَوْصول تجرّى اسم الشرط والأول بين اشمي الوصّول. 
٦ ۹ ٠ or fF °‏ م ر 
ولقد اطلى بعض النحويين والمعربين على ا لحمل على التوهم في التنزيل ممصطلح 
ا لحمل على العْنى تأدبا: " ويسمّى العطفَ على المعنى» ويقال له في عَْر القرآن العطفٌ 


ر 3 e‏ س : 4 ټ ‏ س 
على التوهم" ٠‏ ويبدو أن الاطلاع على المزيدِ من مظاهر العطفي على التوهُم ني القرآن 
لكريم مَنَلايُظهرٌ للدارس أن العربية أوْسَع مِنْ أن تنتظِمَها قواعد عامة مُطردة. 


() البقرة/ 17. 

(2) انظر البح المحيط 1/ 77. 
(3) مغنى اللبيب ص 553. 
(4) الواقعه/ 21 22. 
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3. الإ على انى كالعطّف على العنى. 

رل النحاءٌ هذا العطف بأن أ امعطوف يمكن حلهٌ على معنى تصيح فيه حركة 
العطوفي عليه موافقةً لحر كة المعطوف » ومن ذلك 

طب الاسم امرقوع على اسم مجرور آو منصوب بتقدیر أن قکنی ما قل مكل 
أن کون مبتدا ا أو حرا فلا بَْقَّض» ومنه قول تعالی: : چ وتو طبر ما یشتهون شون ال وحور 
ورڈ 4 فلا کان العنی ني الحدیث على قوییم فیها له على شيء لا نق 
الأول ني المعنى. "“ ومثْلّةٌ قول الشاعر: ٠‏ 
دی الكَميس تحاداني مطالعها إقاالصا وإماضربةرغب 

حمل عل شيلو کان علب الأرل تفي المنى لحطف (ضربة) عل 
(المصاع) على معنى: : لم مره الصاع وإما ضر بد وأما صب (المصاع) فعلى آنه مصدر 
نائ عن يله (بماصعٌ) ذلك آنك لو قلت: : هذا ضر ت عبد الله وزيدا جار على إضار 
فعل آي وَصَرَب زيداء وال کان لا ْمَل عَمَلَه قَحُول على المعنى. ومنه العطف على 
معن حرف الحرء (الكاف) تقول: : ما زیڈ کعمرو ولا شبيهاً به وما عمرو کخاللٍ ولا 


مُفْلحاً فالنصب ني هذا جيّد لإنك إن تريد. ماهو مثل فلان ولامُفلِحَاهذا وجه 


س 


)2( الشاعر هو مزاحم العقلي انظر الكتاب!/ 87. 


(3) الکتاب1/ 87. 


لکلام آما الجر فعلی مَعّنی ولا بمنزلوٍ من یشبهه تقولٌ: ما آنت كزيل ولا شبیو به فل 
أرَذْتٌ ولا كسیه به 

ويبدّو أن ما يعرز شيوعَ هذه المسألة ما جاءَ فى ا لخصائص : والحمل عل الَعّنى 
واس في هذه اللغة جداً ومنه قولٌ له تعال: کا ألم تَرَ إل اى علج اعم ف ديو £ 
ثم قال: لل آوکالیی سر ل یتو 4 قیل فی إن حمولٌ على امعنی حتی کان 
قال: (آرایت کالذې حاح مت أو (كالذي مر على قرية) “ 

4 تنزيل غير العاقل منز 

سک اتام تابر وین شرافمل شیش دی ده 
العاقلن. إذا أسني الفعل إلى ضمي من بعل ون كان عائداً إلى ما لايعقل ویکورٌ 


يساتهًا o‏ ر ہے Kh‏ 


ذلك إذانرلّ ما لايعقل منزلة العاقل نحو قوله تعال: يناما كنل ادارا 
ملكتم 4 هرل غير العاقل (التمل) منزلة العاقل.: ومنه كذلك أو الميدا 
بطابق في العدد والجنس والنوع الضمير الذي في جلة الخ والىذي يريط جلا احير 
بالمبتدأء فإذا كان المبتدأً ما يقل جاء الضمير الرابط مطابقاًله إلا إذا رل غير العاقِل 


(1) الكتاب 1/ 290» 419-418 129 452. 
(2) البقرة/ 258. 

(3) البقرة / 259. 

(4) الخصائص 2/ 433. 


(5) النمل / 18. 


منزلةً من يعقَل» وقد جاء ذلك في القرآن الكريم؛ قال تعالی: لإ لا امش بی ا آن 
درك آلقَمرَ رک آل سای امار وکل فی ای سبحو و ار کړ ‏ فقد جاءَ ااي - وهو 
ْله خو ن) وفيه ضمي حص بالذ كور العاقلين مع أن أو المنداً (كُلّ) يعد إلى ما لا 
عِْلّء (الشمس والقمر والليل والنهار» وقد قر اليل ذلك بان ما لايعقل زل 
منزلةً من يعقل لأنّبا تقوم بطاعة الله 
ومنه قول اانابغةٍ الحعدی: 

ترت با اليك بدو اعا اماو تفش دوا فصوو ,3 

قَذّ کر (بناتِ تَعّش) لإخبارو عنھا بالدنوٌ کم خر عن العف لاء وعلل سیبویه 


الاستنناء عل الأصل القاضي ؛ باطايقة ت بقوله: (فحارَ هذا حبث صارّت هده الأشاء 


(4) gc“ e 
عتم ؤر واعیخ وغم كلهم ن بم ا‎ 


از م ر مر باکر ی تالف اتاد 
وصف لِلجُخر» الكن بعص العرب يبون حركة الصفة حركة المضافي إلى الوصو 


وفك الخليل هذه الظاهرةً فقال: الوجة الرفع» وهو كلام أكثر العرب وأفصجهم وهو 


(1) يس / 40. 
(2) الکتات1/ 241-240. 
(3) انظر الكتاب 2/ 47. 


(4) الکتاب 2/ 48. 


و 


القياس لأ اكب عت اجححرء واجحر رفع ولكن بعض المرب تة وليس بنعت 
للضب ولكنه نعمت الذي أضيف إل لضب فحرُوه لأنه كر كا( لضب ولأته ف 


موضٍع يَقَعٌ فيه تَعْت الضبٌ ولانه صا و والضب بمنزلة اسم واحي هذا أتبعوا ار 
کا اتبعوا الكَسْرَ نحو قوم مم وبدارهم وما أشبة هذا" واستدَلّ سيبويه على ذلك 
قول العَجّاج: (كأنّ تسج العنكبوت المرمل)2. 

إذ جاء لفظ (المرمل) مجرورأ لمجاوَرَته ل (العنكبوت) والأصل فيه أنه صفة 
(تشج) وهو مطابق ها في الإفرادٍ والتذكي» لكته جاءَ مجروراً مجاورته ل (العنكبرت) 
على الرغم من أنه مذكر والعنكبوت مون 

وحمل ابن جي القراءة الشادّة قراءي (الحود دفر ر اب على 
الإتباع» لَكثرَة الاستعال لأن العرت لا كر استعالة سد تغيير ا" إضافة لقَوة العلاقة 
لازي ین الخد وار شاق تر الاو کار ا الواحد. 
6. القع على المد والتعظيم أو الذم أو الترحم أو الفخر: 

لاصل نی القع ت ولا طا بیع ابل وطابقه لکت بالقطع استتني عل 
الأضل. وقد اتف علماءٌ النحو القدماءُ على حف البتدأ أو الفعل وُجوباً إذا اخ عنه 


(1) الكتاب 1/ 269. 
(2) انظر الكتاب 1/ 437. 
(3) انظر الكتاب 1/ 437. 
(4) المحتسب 1/ 27 


بنع مقطوع لاح أو ذم أو تر حم قال سیبویه:"' رونا بعص العَرّب بقول: 
احم له رب العالين) فسات عنها بوس فزحم | أا عربية“ ‘ومن القطع على المارج 
والتعظيم قول الأحل 
یی ندا امي انين إذ تى النواجد يوم بال گر 
احائض الغمر والْمون طائره خف اله بك شقى بو الطر 

ومن القطع على الدمء قولڭ: (ابتعدتٌ عن الصديق السفية) ومن القطي ل 
اترم قولك (مررت بو الباؤش) (فاخائش وما عد والسفية والائش) نعوت 
مفردة ينبغي في إطار ارق الطابقة أن تَكُونَ جرورة لا: ا ابع للمنعوت في حركة 
الإعراب التي هي الجر لذلك َدَمَ النحاة هذا التقسر أو التأويل لنصضوص هذه المسألة 
گر تا استغناء 2 عل قواعِِ ظاهرة الطابقة. 

أ٠‏ جانا ريض من تأويلات الحا دخل حير البالغة والتخيالٍ 
والتمحل» تلك التأويلاتٌ التى هي إلى جانب كونب وسيلة لتعميم القاع رة ر 
واطرادها إلا أتّها من جانب آخر كانت وسيلة إشصوبر الوافع ع الكَمَيّ والنوعِيٍ 
صوص الشعرية والنشرية المستغناة عل القاعدة اردق ما وك استحالة تح فكرة 
الاطراد التامّ للقواعد النحوية. 


س 


(1) أنظر هذه المسألة في: شرح الاشمون 1/ 310 شرح اہن عقیل 1/ 55 وهمم اهوامع 1/ 104. 
(2) الكتاب 1/ 248. ) 


(3) الكتاب 1/ 248. 


6. ظاهرة التعريف والتنكير: 

جاءَ تناول الننحاة لمسألة التعريف والتنکر من منطاسق نحوي غايتَة ضبط 
القواعلِ ووضع القوانين التي تَكَمَلٌ هذه اللغة التوحد والاطّراة قَحَرصّوا على أن 
تكون تصورانُم متطلّبة التحقق في ختلفي أبواب النحو - على وجو العُموم- فقي 
تعریف المبتدأً» وصاحب الحال» وتابع المنادى العلم» ونعتٍ المعرفة... صحة الت كيب 
تخو کا کید تک اني واا والمیزه ومغ اکر صحة اکب ذلك 

إذ اشترعط النيحاة التعريف فيما يشغلة مقع الابتداء ممن كلمة مفردة أو حلة 
وول بالمفردء أو تر كيب مصدَرِي مَل على افر" وذكروا أن الأضل ني الكلام أن 
يبدا بها هو معروف عند المخاطب» ثم خب بها بُريدٌ توصيله إليهء فقا سيبويه:"' اعلهْ 
أله إذا وقعَ في الباب نكرةٌ ومعرفةء فالذي ثُضَعَل به (كان) المعرفة لأنه حدٌ الكلاي 
ولأتّا شىء واحد وليس بمنزلة قولك: ضربَ رجل زیدا لاہ شیئان ختلفان» وما 
ي (كان) بمنزلّهما في الابداءء إذا قلتَ: عبد الله منطلقّ تبعديءٌ بالأعرف ثم تذ كر 
ا لخب وذلك قولك کان زی حلي وکان حلي زي ولا عليك أقدَمْت آم ځرت *. 
فلا جير سيبويو أن يكونً امبتدأً أو ما ينطب عليه موفع الأبعداء نكرة لأ التتكير 
سيو دي إلى اللبس وعدم الإفهام» وهذا ما أشارَ اليه سيبويه عَقَبَ صد اللسابقء فقال: 
(1) انظر اليمني على بن سلبان الحيدرة. 


كشف ال مسكل في النحو تحقيق د. هادي عطية مطر. الطبعة الاولى 1984م بغدار 1/ 313. 


فان قلت :"كان حلي أو رل فقد بدأ بنكرة ولا بستقيم أن تخر الُخاطَّبَ عن 
نور ولیس هذا بالذي رل به الخاطب نز زك في المعرکة قَگرهُوا أن بقرَبوا باب 
ليس" وقال المبرّد كذلك:" تما المتداً فلا يكونٌ إلا معر کا جد اب حسَانَ- 
مغ - ٤‏ فض أن يَكُونَ وَصف النكرة مُسَوّغاً للابتداءِ اء قائلاً: "' ان ضف الت رة 
لیس مسوٌغاً للابتداء بها) إستناداً إل أن الوصفبَ لا يعني التعريفَ إلا أن ما ا 

وۋ 
إطار غات ّث عل ساس بقاربُ قغتى التعريف وغل م فقال المة: ألا 
تری نك لو قلت: (زجل تائم) أ أو (رجل ظريف) لم تَفِدِ السايِعَ شيئاً ولوقلنت: ير 
ك ججاء) أو (صاڃت لزيڊ عندي) جار ون کانا رين وصار فيهما فائدة لتقريبك 
إياهما من المعارف) غر أن امفارَكةً تبر أَكُتَرَ حي نَج أن النحاة تالذين جَعَّلوا 
التعريف كيدا لأضل البتدأ ولكل ما أضلُمبنداء وكذلك آساسآلمشکیل مسو غاج 
الانتداء بالنكرة هم انهم الذين جملا التكية مع لا النافية لجنس في ول 
ال كب وأضْله فقال صاحب الكتاب: (واعَلَمْ أن "لا" وما ولت فيو في وض 


اتداء ک] انك إذا قلت: (هَل مِنْ رَجُل) فالكلام بمنزلة اسم مرفوع مبتدا وكذلك" ما 


(1[) الكتاتب | / 48. 
(2) المرد المقتضب 4/ 127. 
(3) الحر الحط 4/ 71. 


(4) المردالمقتضب 4/ 27|. 


من رجل وما من شيءٍ ""والذي ينی عليه في زمانِ أوفي مكان ولكنك ضور ولو 
شئت أظْهَرْتَةُ وذلك: (لارجاً» ولاشيٰء) انما ترید" لا رَجُل ني مکان ولا شیءَ في 
زمانِ" والدليل على أن (لا رجل) ني موضع اسم مبتدأ في لغ ميم قول العرب من آهل 
الججاز: (لا رجل أفضل منك)”" وقال المبرد: اعلم أن (لا) إذا وقعت على نكرة 
نصبتها بغير تنوين فإذا قلت: (لا رجلّ في الدار) لم تقصد إلى رجل بعينه وان نفيت عن 
الدار صغبر هذا ا لجنس وكبيره» كذلك کان دخوها عل الابتداء والخر كدخول (إڈ) 2 
وأخواتها عليها.. ولا تعمل الا في نكرة فاشتراط تنكر ما أصلَهُ مبتدأ هو استفناء عل 


فيد تعريف المبتدأً ومن الاستثتاء على قاعدة تعريف المبتدأ ما ضوافي وصفه على 
المستوى النحوي بالتنکر (التام أو الناقص) وعل المستوى الدلال بالشيوع والعموم 
ك (ما) التعجبية في أسلوب التعحب فهذا الأخْمّش يذكر لنا أنه جوز أن تكو (ما) 
التعجبية نكرة تامةٌ وما بعدها حرا هاء وهذا رأى سيبويه والبصريين» كى أجاءً 


الأخفش أن تكونَ نكرة وما بعدها صفة هاء والخر فيها محذوف ". 


)2( المرد المقتضبس 4/ 366-7 . 
(3) مغنى اللبيب 1/ 329 2/ 667 همع الموامع 1/ 92. 


ومابررٌ كذلك مَلْمَحَ الاستثناء على قاعدة تعريفي البتدأ ما ْمَل موق الابتداء 
حديتهم عن إعراب' مز" وملا" و (ربّ) ووقوعها موق المبتدآفي بعضٍِ 
الأعاريب “ مع فقدِها قَيْدَ التعريف المنصوص عليه. 

وكذلك ما تَصوأعلى ضرورَة احتلاله موقِعَ المبتدأمع ضرورة تنكيره يِن يشل 
وله تعالی: شی له خی م تاب 8 چ وقوله تعالی: فر وکل ناگیار 4“ 
(فكل) مبتدا صدا المُموءُ وما أف رَه لغتنا من شواهد شعرية ونثرية وكذلك ما 
اتصّل ب أل المفيدة للحنس وهو في موقع المبتدأ ومعاو م أن أن "ا لجنس هو الغاية في الكَشُرَة 
والعموء'". | ا ا 

إن عَرْضِي لثل هذه النمافج لا يعني رَفضِي إذراجّها فى إطار الابتداء» لكِنَ عَرّضي 
ها لايد ما ذهبت إلبه وهو أ لا يمك لبد التعرينب أن بنتظيم كل ما أفررفة اللف 
من مادَةٍ لغوية في إطار الابتداء» وهذا ما أَكَدَنْهُ اللغة ذاا فجرت المبتدآ على المعرّفِ 

غر المعرّ ف ومن الاستثناء على قب تعريف المبتدأ (أَفعل) التفضِيلي جين تكو بدا 
ا لاا ارق اتکی من ستل (گن) ین تع ف موقع لادا 


(1) انظر لقتضب 3/ 30 وأسرار العربية 271. 

(2) أنظر خزانة الادب 5/ 535 559 564» 576. 

(3) سورة‌الرعد/29. 

(4) ص / 48. 

(5) انظر: الدكتور عبد الفتاح الحموز البتدا واخر في القرآن الکريم دار عار ط الول 1986 عص | 
(6) المبهح في تفسير اسماء شعراء الحاسة ص 16. 


وتعرْبَ مبتداً مع فقها لا اشترطو ٠‏ في البتدا من تعريفي ير الإسناة واي من ٠‏ 
ذلك قول تعالی: ج سل بج إسویل کم انيهم من ايق َة 2 4 كيني موضع رفع 
مبتدا رمَا قوله: چ ءاتیتھم ِن ایق نت 4 وقولنا ( كم مَالْكَ)” فَكَمْني مو موضع 
رفم بیدا 
ومن الاستناء كذلك "المبتداً الوصفُ الرافعٌ لا جيل محر ا مر فقررّث قواءِةٌ 
النحاة وجوبَّ تنكبرو ومن تعريفو وقَصَدَ النحاةٌ (بالوضف) المشتقاتِ المشبَهةٌ بالفعل 
في العمل: ( کا سم الفاعا )و ( اسم المفعب )و (صیغ المبالغة) و (الصفة المشسهة). 
واشت طت قواعدهُم في هذا الو صف الذي بِقَع مبتدا أن بعتودَ على فى تفي آو استفهام 
نحو قولِه تعالی: ۾ راغب ت عن ءال بهي 4 ° وقولنا: (أقاتِمُ زيدٌ) وهذا 
الوصف المعتَمِدُ على تفي أو استفهام والذي يعرَبُ مبتدا وما بعدة فاعلاصَدً مَسًَ 
لحي هو مذحبُ تحاة لصرةوأبا نحا الكودة وسمهم الأحَش فلم يشةرطوا آذ 
يعتمد الوصف على نفي أو استفهام وقالوا إن (ني عمله عَير ر مُعتمد) . 


() البقرة/ 27ء انظر التبيان فى اعراب القرآن: /١‏ 170. 
(2) انظر هذه المسألة ی ر شرح المفصل |/ 286. 
وشرح التصربح على التوضيح» / 157 وشرح ابن عقيل 1/ 188. 
(3) مریم / 46. 
(4) المع /١‏ ص 94 وشرح التصريح على التوضيح 1/ 57ء والأشباه والنظائر 2/ 147. 


ی 
وقد تابَعَهم في ذلك ابن مالك فقال: وقد جوز نځو (فائز أولو الرَّسّد) ففائر 
تد وولو الد فاع سد مسد الير. ٠‏ 
| وسواء تعن نى هذا الوصف الابتداء أو جار فالنحاءٌ يدول بالتنكير ولا يزور 
ووغه معرةء وإضافة إل أنْ تقب بالاعتاو على نفي أو استفهام يحمل النكرة موخ 
ى الشموم والشجوع؛ وأضتية أ من الدلالةيقّّي أن الإيغال ي الموم ييي ذو 
لشي و عن لض ولعي الذي اهتمرب وهو ما نوق علب ا 
قق نَقَضِه فى المبتداً لضفب د وعليه » یکی لقو ل لئ صداز لاحم العامة من 
ا ی ایت اوی رازآ نکم عل تومي لوق ب 
بالشذوذ أو القلة الامرَ الذي تجعلنانرى أن اراد الأحكام النحوية اطُراداً عاماً لا 
يمك له دوماً أن يأشى مع واقع العربية واستعمالا تا ک] لا یمک له أن بسكل قواعِدَ 
نحويةً دون استفناءِ عليها. لا شك أ هناك كر قاً بين التصوراتِ الذهنية عن اللغة وبين 
حقائق اللغة الحية وسلو كها فلا جاءَ خر المبتدأ-مثلاً-معرفةٌ ونكرةٌ على السواءِ في 
حين نت مصنفا النحاة على د الأض لني ار لتك لأ نة“ والحكم 


بالمعلوم عر ذى جدوى أَصََحَ التصور القاضي بضر ورة تود قواعلِ النځو على سس 


(1) شرح ابن عقیل 1/ 192. 
(2) انظ : الاشباء والنظائر في النحو 1/ 177 وكشف المشكل في النحو 2/ 192ء وحاشية الصبان 23/1 


ورا س 


مطرد تماما جالا لبروز الاستثناء وتعدد الأقوال فى المسألة الواحدة ذ فمن أبرزالأقوال فى 
مسألة تعريفي ركني الحملة الاسمية (المبتدأ والخر): 

1 يصح جعل کل منهما مبتدأ» وهو مذهبٌ سيبويه وُي عل الفار س . 

2 أن يكو الأعَم هو الخر. 

3 أن يكون المعروف عند الخاطَب هو البتدأء والمجهول هو الغره 

4. کی تام ال ا سفت ریق م خا ارتا 


ھوالہ انق اویل انه تی من لوین اسم الاش ترون بالتنبیه: 
ويستننى من ذلك کون مع الضمر فالا صح جعل الضمر بدا أ وإدخال 


حرف اتيد عليه ومن ذلك قولة تال هتاشم ولي جد 
ر لديا €  ....‏ شيع قليلاً: هذا أنا"". 
لا رب أن هذ الأقوالّ نتيج طبيعيةٌ منهجيةٍ نحوية حاولث أن تيم اللغةً على 
القواعد كلية عام وحين واجهث تُصوص اللغة وشواهدها اضطرث إل الاتتناء 
على القواعِِ العامة وعالحتّها بمثل هذو الطريقة 
ودر الإشارة ونحنُ ي سياق الاستثناءِ على ظاهرة التعريفي والتنكير إلى مسألة. 


.> ت Ge‏ 3 
انكرةٍ عر المقصودة في اسلوب النداءِ فقد نص النحاة على أن لنادى من المعارف التي 


المبتدآوالخر و ى الشران لکریم ص 102 


نعني القَضد والتعِيينّ والتحدية إلا أن اني حن أطلَمَوا مَضط " تكرة غير مقصودة'' 
على اح آنواع النداء حو قول الأعمى: (يا رجلا حل بيَدِي) وأنّ ذلك بُعَذُ امستفناء 
على مُقتضى النداء. الذي يعني التوجُة والقَضد “ وين َم التعييَ والتعريف إذ لا 
يمك أن بَصَرَرَ نى قول الأعمى التعيينٌ ولا القصدٌ وبالتالي التعريف وعليه فان هذا 
النوعَ من المنادى من المعارف» التي تعكش جانبَ الاهت)ام بالشكل على حساب المعنى 
من الساتل تي بحسي نا تسجيأها في إطارالاستخاء عل قواعي اهر ةامر 
والتنكبرٍ مسألةٌ وقوع الحا معرفة . فققد ذهب النحاءٌ إلى أن ا حال لا تكون إلا نكرة 
لذلك كان الاصل في ال حال التنكيرَ »على الرغم من ورودها ني نصوص العربي معرفة 
وتلك حقبةة انها قواعدٌ النحو وقد حاولّ النحاةٌ تعليل ما جاء استثناء على قاعدة 
ا حال وتأويلِه لِيَسْلََ لقواعد عِِهمْ الاطّراد إلى ما اتوه أصلا لقانونِ الاشتقاق في 
إالحال:- 

فعقد سیبویه باباً سء (باب ما مجع من الأساء مصدرا كالمصدر الذي فيه 
الألفُ واللام نحو (اليراك)” و قَصَدَ بذلك قول لبيد بن رَبيعة: 


ارس لها الراك ول ي ذذها وإبُشفق عل لقص الخال 


(4) 


(1) انظر همع الموامع 1 ,ء حاشية الصبان 2/ 141 ومغنى اللبيب 4/ 3. 
(2) انظر هذه المسألة في شرح المفصل 2/ 62» شرح ابن عقيل 1/ 630. 
(3) الكتاب 1/ 375 الأغاني 8/ 100 » المغصل ص 36. 


(4) الانصاف 2/ 822. 


فقد نصب (العراك) وهو مصدر في موضع الحا والحال لاتكون معرفة» لكنه 
جار لأنه مصدر والفعل يعمل في الصدَر معرفةٌ ونكرة فكأئة أَظْهَر فِعْلَُّ 
ووضع ذلك الفعلَ مضع الال فقال أزتلها تخزرك الاصاراك ولو كان من أساء 
الفاعل لم بز تعريفة نحو أزْسلّها عر كة) ثم أشار إلى (البَةَ) ني الخروج على 


الأصل حين قال" وهو قَوْلْكَّ: مررتٌ بهم اء العَفِرَ والناس فيها ا اء الغفر فهذا 


بنتصب كانتصاب (العراك). وزعم الخليل رجه جه الله ان جم أذخلوا الأيفَ واللام في هذا 
الحرفي» وتكلموا به على نبة مالا تذل الألفٌ واللام""” وعلَلَ سبويه رفص كَبُول 
الحال معرفةء بقوله: " ولا جور للمعرفة أن تکونَّ حال كا تكونٌ النكرة ولو جا 
ذلك لقالت: هذا خوك عَبد الله إذ كان عَبْد الله اسمَة الذي بُعرَفٌ به وهذا الكلامٌ غير 
مدکی اا کی نکی کر لو خلت للت ماود کک ف ا ر 
عبد الله اسمَّة الذي يُعرَفٌ به» وهذا الكلامٌ غير اسم وتكونُ صف لمعروف ليه 

توک ا شتا س شرو ناکر یکو حالاوایست یکو شا یی ق می 
الخاطْبٌ قبل ذلك. 


(1) الكتاب 1/ 375. 
(2) الكتاب 2/ 114. 


هذا وتنوعت تعليلات النحاة هاء من ذلك: أن الحا خ خبر ثان في العنى» , وما 
تشه التمييرً ني الباب فكانث نكرة يشل اباتع جود (ف) كيف سوال عر 
کہ 0 

ومنها أل ا حال عد نعتاً للفعل» قال ابن الأنباري ني (أسرار العربية): "فلن قيل ۾ 
وَج أن کون الال تَکِر؟ قل : لأ ا حال جرى مجرى الصفة للفعل» وهذا سحا 
سیبويه نعتاً للفعل» والراة بالفعلي اللصدر الذي يدل الفعلُ عليه وان ل كز آلا ترى 
ر (جاء) يدل على (تجيءٍ)» وإذا قلت: (جاءَ زي راكباً) دل على تيء موصوف 
بركوبب فإذا كان الحا بجري رى الصفة للفعل» وهو نكرة فنكذلك وَضفه 
ومنها أ ارم تنكير ا حال للتفريق بينه وبين النعت" قال الأشمون: 


ا س و کو 


انه نه آلتزم تَنكيرُ ن المال إَلايوَكَم ك تَنتا) أا اذا وقعت ال حال معرفة نحو قول 


و )4 
مرت م ا لاء ء الغفر. ( 
سر سر سرا سا 


¬ رجح وده على بدي 
- لَه جَهدََ وطاقَتَكَ. 


(1) شرح المغصل 2/ 62. 

(2) أسر ار العربية ص 193. 

(3) شرح الاشموني 1/ 414. 

(4) المقتضب 2/ 268 شرح المفصل 2/ 63 شرح الكافية 1/ 203. 


2 


وقول الشَأخ: 
و و a o‏ کہ و Dd a‏ 
رق (شها) منصوباً على الال وهو معرفة فلقد بالخ التحاءًني افتراض | لیئر 


والتأويلاتِ بين أن حُكَ عليها بالشذوذ الذي لايقاش عل وسین أن قدَثٰ عند 


نحاة الكوفة فقالوا: إذا كان في الحا معنى الشرط صح تعريفُها وإلاً قلا وبَيْنَ أن 


سے 
a‏ 


ول هذو المصادر أا مَصاور مَنْصُوبةٌ بأفعال مقدَرَةٍ أو بتقدير حرف جر أو ّا 
منصوبةً على الظرفية “ وبين أن جَوَرَّها بعض النحاة مُطلقاً نحو: جاء زيدٌ الراكبُ 
قياساً على ار وعلى ما وع من ذلك دون اویل وقد نة لا داعي لتأويل 
تلك المعرفة التي ترد حالا ما داقث قد وَرَدَثْ عن العَرَب بالسماع فثبوت ساعِها 


يۇ كد حقيقة حققة > جَرَيانِ هذه اللغة على ما وافق القاعدة وعلى ما استثنيّ عليها كذلك. 


(1) دسوان الشماخ ص 20 الكتاب 1/ 374 شرح المفصل 2/ 63. 
(2) انظر شرح المفصل 2/ 662 » شرح التصريح» 1/ 373. 

مع الموامع 1/ 239 الكشاف 4/ 543. 

لمقتصر في شرح الايضاح 1/ 676. 

(3) شرح ابن غقیل 1/ 631. 

(4) الحمل للزجاجي ص 189. شرح الكافية 1/ 203. 

(5) شرح ابن عقيل 1/ 631. 


رلا ريب أن نمام تقر في ور من شواية وألؤفي هذه السا انا ا 
ي من الأحوال ما يدل سياق الكلام على أنه حال: : نحو: مررت مم ا لحاء ء العف" 
يرت بم نجعي کین و (قا وحد) و ما یکو جزمن رپ عل 
الال نحو قولناء (أدخلوا الأول الاولّ). 

أا عن الاساء المعرَدَّة التي ها حا حالاً نح (رأية المسكين ) فالمسكين حال 
می ما َب اله بوش ولتي قد تس الخال فیها الشت فی آری لتبوا ایا 
E DONS‏ 


ربمق درتو عى تأدية انى .الذى رید استخدامه ف إطار عناصر سياق المقام والمقال 


ص النظر عن كونب اعد أصايةٌ أو استفناء لبها ذلك : ذر لال ال الَعْنى 


ا ہے ر 
القبول والرخص. 


س 


(1) الكتاب 2/ 76. 


= 


mr am. 


0 
الفصل الثالف ‏ 


الدواعى امعنودة والبلاغية للاستفناء على القاعده النجوية 


أ . الدواعى امعنويّة السياقية للاستثناء على القاعدة النحوية (الإفادة 
ومن اللبس). 
يدو أن الفكرة العامة عن النحاة والمتمثلة في ہہ قَصروا النحرّ عل آواخر 
نکلمنيا ‏ وعل ر عر ف کک ا 
النحوية وشمولیتهاء قد ا الدارس يستبعد وجود د ولك النحاة اة الذي حاولوا 
الاستتاء على قواعو النحوء والنيلّ من مميار نها لدواع معنويةتتصل بالإفادة والتعير 
عن الأنكار والأحاسيس بم ياب الام الذي يُستغمل فيه الت ركيب اللغوي 
والح نن لا تد أن نج أولىك النحاة الذين كانوا رون بأبصار دم هم إلى المعنىء 
وإلى مقام القول ل لاست قدماءٌ النحاق إذ كان مله (غيرَ بعيدِ عن روح اللغةٍ 
وارتىاطها باحس والنفس واتسمت تعليلاتهم التزام موافقة الإعراب للمعنى وا 
عن القَرْض والتخيل والدّل) ” والذين كانت الدواعي المعنوية هي المعو عليها 
عندهم في الاستشناءِ على القاعدَة النحويةء وفي بناء القاعدة التحوبة کزلك اد ان نحاتنا 


(1) انظر: إبراهيم مصطفی› إحياء النحوء ص د3 ومام سحسان» اللغة العربية ومعناهاً ص 232-231. 


(2) النحو العرى» العلة النحويةء نشأعبا وتطورهاء ص 85-57. 


کش 


التقدّمينَّ (قد مبّزوا بين مستويينِ للدراسة النحويةء وكان المستوى الأول يتمثل فى 
رَضدٍِ الصواب وال خطا في الأداء أمّا المستوى الثاني فيتجاوَرٌ هذا المجالً إلى ناحية الممال 
والإبداع» ولم يكنٍ المستوى الأول إلا تلك القواعد المجردةً التى استند فيها النحويورٌ 
إلى كلام العرب الفصيح المنقول نقلاً صحيحاً... أما المستوى الثاى فکان یتمثل فی 
العَلاقاتِ المتنوعة بين الكلهاتِ ثم بين ا لحمل فاللغة العربيةٌ ذات سات وخصائص 
اَم بها النحويُون القدامى أمثال سیبویه وغیره» کا اهتموا بالتراکیب» وأدرگوا أن 
الج بتراکیب ب اللغة هي في الوقت داه خبرة بالأَغر اض التی تعب عنها) ^ 

إلاآن اهتمام النحاة المتأخرين عمو مأ قد انصبٌ على جانب الصناعة دون المعنى 
اوقد تفرض الصتاعة أمرأَرْصّه المعنى وقد برض المعنى شيا تَرْفُصّه الصناعة 
فيلجاً النحاءٌ إلى التأويل والتقدير عاولينَّ التقريبَ > اد توفي بين انى والصناعز 
انحوي وقد تكون تأويلاتهم بعيدة كل البع عن روي العريية... " 

وصارت بحوتّهُم مرتكزةً على بن الأحوال الختلفة للفظ من رفع ونصب 
وغررها لتحقيق فكرة اراد القاعدة النحوية َك الدارس للمجهود د الذي قام به النحاء 
لاسي القدماءٌ منهم يلحظٌ ط أن توجيهَهُم للاستفناء على القاعدة النحوية كان يصدرٌ فى 
أحيانٍ عدوَنْ أصولٍ مبنية على كاير نها من استقراهم للضصوص الَزوبًة َر 
الأغْر اب» وکانت هذه الر کار متكامالة العناصر تُعتَى بمعاني التراكيب والأحوال 


)1( الدكتور محمد عبد المطلب» البلاغة والأسلوبيةء اهيئة المصرية العامة للكتاب 1984» ص 36-35. 
(2) د. حامد أحمد نيل» من أساليب القرآن المعنى والصناعة النحويةء ط الأول مطبعة السعادة 1984 ص. 


ق ال كلما ِن مثل علم السايع شيئ متعلما بالقول آو أو إذا قَصَدَ المتكلم أمرا 
يهل على المستمع إ ورا او إن أحاطت بالقول طروت خصو كل ما يعرف 
السات الذى هو تلك البية اللغوية المحيطة بالكلمة أو و الحملة وقد يضيق ليشمل البيئة 
اسيع الصوت اللوي وهو كذلك الإطا الذي رى فبه الغا ين شخ ر 
اک ویشمل ذلك الزمنَ الذي دا فيه الحديث والمفاهيم المشتركة والكلام السابق 
للمحاد ج( 

از بقارت انی الذي تنو ن ان ڪلوة في حدبتو عن عم ايان | إذ 
قال: "هذا العلمٌ ساد في َة بعد عِأم العربيةء رهو من اللوم السا لأنه تعن 
الفا وما فيه بف ا الدلالة عليه من الان وذك أ الأسوة اهي ت ج 
المتكله بها إفادة السايع من کلامِه هي اما تصورٌ مفردات تند ويُسند إليها ويفضي 
عضها إلى بعض»› والدالة على هذه هي المغر دات من الأساء والأفعال والحروف» وإم 
ييز امسندات من المسند إليها والأزمنة ودل عليها بتغر الح ركات من الإعراب وآبنية 
الكلات» وهذه كلها هي صناعة النحى ويبقى من الأمور المكتنفة بالواقعات المحتاجة 
زلدلالة: أحو إل المخخاطن أو الفاعلين وما يقنضيه حال الفعل وهو تاج إلى الدلالة 


عليه لأنه من تام الافادة وإذا حصلت للمتكلم فقد بلغ غاية الإفادة في كلامه وإذا م 


س 
(1) انظ : عمد على الخولي» معجم علم اللغة النظري» مكتىة لبنان› ببروت» situational ةدla «1982 «J‏ 


.COntext 


ر ا 


يشتمل على شيء ها فليس من جنس كلام المرب فإن كلامهم واسّع» ولكل مقام 
عندهم مقال يختص به بعد كمال الإعراب والإبانة'"'“ 
فكونٌ اللغة أداةٌ تواصل بين البشر - يجعلها تتجاوز حدوة المادة اللغوية إلى ما 
يكتنفها من عناصرَ مكونة للموقف الكلامي (آو للحال الكلامية) أو سياق الحال. 
وهده العناصر› هي : 
1. شخصية المتكلم والسامع» وتكوينه) الثقاني وشخصيات من يشهد الكلام 
غير المتكلم والسامع - إن وجدوا- وبيان مالذلك من علاقة بالسلوك 
اللغوى ا a.‏ 

2. العوامل والظواهر الاجتماعية ذات العلاقة باللغة والسلوك اللغوي لمن يشارك 
في الموقف الكلامي كحالة ا لجوء وكالوضع السياسى» وكمكان الكلام. 

3. تر النص الكلامي في المشتر كين» كالاقتناع أو الألمء أو الإغراءء أو الضحك. 
وينتظم هذه الموارد نها تقدم آدوات إجرائية في وصف الظاهرة النحوية 
وتفسى ره( 

واعتماداً على أن موقف الكلام يأتلف على هيئة خصوصة فمن الطبيعي أن 
يتجاوز المعيار الشكلي ويستئني عليه لما قد يكتنف المادة اللغوية من عناصر متنوعة. 


صب جيعاني معلم المعنى والاافأدة. 


)1( ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون) دار القلم» بەروات» ط4 1981 ص 55 


(2) الدكتور ناد الموسى» الأعراف أو نحو اللسانيات الاجتماعية العريية ص 149. 


الفمل الثالت 
من ذلك أن حد الأساء الظاهرة أن تخبر بها واحدأ عن واحد غائب وال مخبر عنه 

غرهاء فتقول: قال زيدء فزيد غيرك وغير المخاطب» ولاتقول: (قال زيد) وآنت تعنيه» 
(أعنى المخاطب)"" وهكذا يمتنع لديم أن يقال. (قال زيد)» ني موقف يكون 
الخاطب ذه الحملة ريدأ على الرغم من أن هذه الجملة عند من يحتكم إلى قواعد 
الشكل النحوى وحده مستقيمة عام“ 
من هنا فإن مراعاة تحقق الإفادة في إطار كون اللغة آداة للتفاهم والتواصل 
لبشرى الممتد غايةٌ ضروريةً تبعل الاستئناء على القواعد النحوية مطلباً تفرضه طبيعة 
تنوع استعالات اللغة ومراعاءً عناصر سياقانها القولية لذلك كانت الإفادة من الدواعي 
المامة التي دعت النحاة للاستثناء على القاعدة النحوية فمراعاة المعنى» والتعبير عن 
الأفكار با يناسب المقام الذي استعمل فيه الت ركيب اللغوي کان داعبا للاستثتاء على 
القاعدة النحوية. إذ لا يمكن أن تكون لغة الأمة وصورة حياجا ومستودع أفكارها 
ألفاظاً جر دة عن معانيهاء كا أنه من غير المعقول أن تكون لفاظا ذات معان لا يقصد 
ما إلى غرض مراد منهاء لأا عند ذلك عبث لا قيمة له. 

ولا شك أن كثرة المعانى وتعددها بالنسبة للمبنى الواحد قد فتح الباب أمام 
دخول ظاهرة اللبس. الذي هو عدم توافر قرينة من لفظ أو معنى أو حال تعيّن أحد 
العا المحتملة» من ذلك: أن يصلح الضمير العائد لأكثر من مرجع» نحو: رجا 


)1( المردء المقتضب 4/ 204. 
(2) د. ناد الموسى» الأعراف» ونحو اللسانيات الاجتاعية في العربية ص 152. 
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٠ ٠. -‏ التلميذ أستاذه أن يقرا الدرس» وكذلك: أخبر حمد علياً أن أباه قادم" فتحمل الجملة 


الواحدة أكثر من احتمال» الأمر الذي يقف أمام تحقق الإفادة التي هي أسمى غايات 
اللغة. 

هذا كان ""أمن اللبس"" من دواعي تشكل الاستفناء على القاعدة النحوية فلقر 
اهتم علماء النحو والصرف قدي بموضو ع أمن اللبس إذ كانت الغاية عندهم تقوم على 
توصيل المعنى دون لبس... لذلك حرص علاء اللغة عل بيان مواضيع اللبس وإزالته 
لي تقعيدهم القواعد النحوية والصرفية وحذروا من الوقوع فيه لما يؤدي الوقوع فيه إلى 

فها هو ذا ابن هشام بحذر من الوقوع في اللبس قائلا: (وأول ما بحترز منه المبتدئ 
في صناعة الإعراب أن يلتبس عليه الأصل بالزائد» ومثالله: آنه إذا سمع أن (آل) مسن 
علامات الاسم وآن حرف (نأيت) من علامات المضارع وأن (الواو) و (الفاء) من 
أحرف العطف» وأن (الباء) و (اللام) من حرف الجر» وأن (فعل مالم يسم فاعله) 
مضموم الأول سبق وهمه إل آن آلفیت و هبت اسم ان» وأن آكرمت وتعلمت 


() انظر: مقالات في اللغة والأدب ص 306-305. 
(2) مغنى اللبيب 2/ 668 لابن هشام. 
(3) مغني اللبيب 2/ 670. 


ونتيجة خرص النحاة عمو ما -على بیان صر وره منع اللبس وإزالته ي أثناء 
تقعيدهم للنحو واللغة فإنه غالباً ما ارتبط ذلك الحرص من الوقوع باللبس والتحدير 
منه باستخدام أسلوب الاستشناء على القاعدة حتى لا يقع النحوي أو المتعلم ي اللبس 
ولذلك فإننا نجد أن كثراً من قواعد النحاة تنص» على مثل: لا يجوز الابتداء بالنكرة 


إلا إذ أمن اللبس› وعلیه انتمت غايات تحقيق من اللبس» وإيصال المعنى المراد 
يو ضوې إلى دواعی الاستئناء عل القاعدة النحويةء الأمر الذي عكس مظاهر رغبة 
لنحاة نى الحفاظ على لغتهم وصيانة قواعدها وقوانينها من الخلل آو النقص. وما يۇذي 
اللغةء ويؤدي إل طمس أساليبَ منها أو ضياع تراكيب لغوية تتفق مع منطمق اللغبة 
وتحقتق غايات الإفادة والإبانة» عندها وجدنا كثيراً من القواعد المحققة لأمن اللبس على 
شكل قواعد استثنائية» ونما بحضر نا من أمثلة في هذا الجانب أنه "لا يمتنع تقديم 
الفعول على الفاعل إلا إن خيف اللبس» فلا بعلم الفاعل من المفعول ‏ عندها یکون 
الفاعل المتقد وامفعو ل المتأخرَ نى نحو (ضرب عيسى موسى)... وإلى ذلك أشار ابن 
مالك بقول": "وار الفعولً إن لب حذِز" فاللبس يمنع ما كان جائزأ ويجيز ما 
كان منوعاً ولا نستغرب مثل هذا التوجه ذلك لأن الافادة وإيصال المعنى المراد 
بوضوح من الأصول العامة التي اتفق عليها النحاة عموماً. 

ومع أن معا لجات النحاة لبعض هذه الظواهر جاء هامشياً عَرَضيا ني سياق 


استدراکة للقاعدة الأصلية قد لا يتجاوز عبارة (إلا إذاأَمِنَ اللبس) إلا أن مزيدا من 


(1) انظر: شرح ابن عقيل› 6/1 وينظر شرح الأشموني ج 2 ص 57 همع الموامع | 1/ 161. 
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S2 
التأمل لمختلف المعا لجات التي أخذت طابعا استفنائياً على ما نصت عليه أصوهم‎ 
وقواعدهم المردة على ظواهر نظام الجملةء يظهر حرص هذه العا جات على ما تحرص‎ 
عليه اللغة بداية وهو إفادة المعنى وأمن اللبس» ذلك لأن الوصول إليها يعد غاية فى ذاته‎ 
ومطاباً سامياً يباح في حال تحققه الاستثناء على ما قررته قواعد النحو المنصوص عليهاء‎ 
لأن الاستناء على القواعد النحوية فى إطار إفادة المعنى وأمن اللبس أمر مقبول لا يأباه‎ 
الاستعيال اللغوى ولا حتى قواعد النحو ذاعا.‎ 

وأعتقد أن النحاة جعلوا أمن اللبس من دواعي الاستئناء ا له من دور في تحقيق 
غايات اللغة ني الفهم والإفهام والتعبير كذلك عا يجتاح النفس من مشاعر وانفعا لات 
إنسانية خاصة إضافة إلى تضافر ختلف عناصر المقام والمقال التي عوضت بدورها هي 
الأخرى ما بدا مفارقاً لشائع قواعد النحو فأبيح عندها مثل هذا المظهر الاستفنائي على 
القواعد أما إذا لم يكن بمقدور عناصر المقام والمقال إفادة المعنى وتعويض ما بدا مفارقاً 
للشائع من القواعدء عندها تخرج مثل هذه التراكيب من حبّز القبول إلى حيّز المع 
والفساد. 

وأرى أن عدم غياب فكري تحقق الإفادة وأمن اللبس عن وعي نحاتنا وهم 
يستشنون على قواعدهم المطردة ينطلتق من اهتاماتهم بمراعاة المقام والمقال (السياق) 
لأهم كانوا يدركون أن اللغة وقرآنا الكريم قائان على استشراف أسرار التراكيب 


بدليل تدل عليه القرائن الحالية أو المقالية ولا نقديم أو تأخير إلا بقواعد وأصول ولا 


نعريف ولا تنكير حتى يكون المخاطب على وعي كامل بمقام التعريف آو التنكير 
Usa‏ ا . 
٤‏ فكانت هذه امو جُهات جالاً لتسويغ الاستفناء على قواعد النحو وتأمل ما تشكل 
من استفناءات على قواعد ظواهر نظام الحملة العربية ما يوضح اتصال دواعي هده 
الاستفناءات بالبعد السياقي الذي يعد الفيصل ني تحديد المعنى وأمن اللبس فقد اتتصل 
قبول النحاة الاستغناء على قواعد ظاهرة الإإسناد با لحذف في إطار تحقق الفائدة وأمن 
اللبس. وامتنع الاستثناء إذا م يتحققاء وتحقق الفائدة ةمتصل بوجود دليل مقالي أو 
حالي» وكان علم السامع مسوُغاًثابتاً للاستنناء على قواعد ظاهرة الإستاد فقا جوب 
فى حذف المبتداً: (هذا باب يكون المبتدا فيه مضمراً ويكون المبني عليه مُظهرأ» وذلك 
أنك ر أبت صورة شخص فصار آيةً لك على معرفة الشخص فقلىت: عبد الله وربي» 
كأسك قلت: ذاك عبد الله أو: هذا عبد الله أو سمعت صوتاأء فعرفت صاحب 
الصرت فصار آبةً لك على معرفته» فقلت زيدٌ وربي» أو مسست جسدآء أو شممت 
رحا فقلت: زد أو: المسك» أو ذقتَ طعاما فقلت: العسل)". 
قال: (ولو حدثتَ عن شمائل رجل» فصار آيةً لك على معرفته» لقلت عبد الله 


کان رجلا فال: مررت برحل راحم للمساكن بار بوالدیه» فقلت: فلان» واش )۳ 


)1( الكتاب» 2/ 130 وينظر: شرح المفصل: 1 
(2) الکتاب 2/ 13. 
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وأشار لمرد إلى دواعي الاسبشناء المتعلقة بالسياق» فقال: "ولو قلت» على كلام 
منقدم: عبد الله أو منطلق» أو صاحبك» أو ما آشبه هذاء لجاز أن تضمر الابتداء إذا 
تقدم مِنْ ذكره ما يفهمه السامع» فمن ذلك آن ترى جماعة يتوقعون الهلال» فقال قائل 
منهم: املال والله» أي: هذا الملالء وكذلك لو كنت منتظرا رجلا فقلت: زيند حار 
على ما وصفت لك" . فو جود قرينة لفظية أو سياقية يعد مسوغاً للاستشناء على قاعدة 
ظاهرة الإسناد ومنطآقاً رئيساً لتحقق الفائدة وأمن اللبس. قال ابن يعيش: (اعلم أن 
المبتداً والخر حلة مفيدة» تحصل الفائدة بمحموعهاء فاليتدأ معتمد الفائدة» والضر حل 
الغائدة, فلابا منهياء إلا آنه ةد توج قرينة افجاية أو «الية تغني عن الاق بأح دهاء. 
فيحذف لدلالتها عليه لأن الألفاظ إنها جيء بها للدلالة على المعنى» فإذا فهم المعنى 
بدون اللفظ جاز أن لا تأي به» ویکون مرادا حکما وتقديرا)“. 

ونما يشير إلى استناد النحاة إلى موجهات سياقية في الاستناء على قواعد ظواهر 
نظام الجمل» قول سيبويه (وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقال له: كيف 
أصبحت؟ فيقول حمذ له وثناءٌ عليهء كأنه مجحمله على مضمر فى نيته هو المظهر كأنه 
يقو ل: آمري وشأنی مد لله وثناءٌ عليه. وتقول: مدا لله فإن] ينتصب هذا عل إضےار 


الفعل» كأنك قلت احد الله حمداً... ولو نصب لکان الذى في نفسه (الفعسل) ولم يکن 


(1) المقتضب 4/ 129. وينظر: الأصول فى النحوء 68. 
(2) شرح المفصل 1/ 94. 


(مبتدأ) لیبن عليه). وقد استند في هذا التو جه الاستفنائي على القاعدة النحوية 
القاضية بالذكر إلى موجهات سباقية وكذلك حين قال: ""إنهم نما محذفون الكَلِمَ وإن 
كان أصله في الكلام غير ذلك» وحذفون ويعوضون ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي 
أصله کا أن يستعمل حتی بصر ساقط""'. 

يتضح ال ركن المحذوف من وجوه الارتباط السياقي بين الدالّ والمدلول عليه 
تار نه نای عن لیل مقاني سد مسد الذوف واغتی عند وكذلك قول المرد: 


(وھما ما لا یستغتی واحد منهها عن صاحبه» فالابتداء نحو فولاك: زی فاذا ذکرته فإنم) 


الكلام... 'لأن اللفظة الواحدة من الاسم والفعل لا تفيد شيئاً وإذا قرنتها با يصلح 
حدث معنی واستغنی الكلام) (3 

وهکذا یتضح دور السياق وتحقتق المعنى فى قبول التراكيب اللغوية المستثناة على 
القاعدة النحوية. فاستقامة الت ركيب اللغوي تقتضى التناسب المعنوي باعتباره المعيار 
الأساسى في قبول التراكيب أو رفضه. (فکل ما صلح به المعنی فهو جيد» وکل ما فسد 


ده اللعنى فمردود)“ 


(1)الکتاتب [/ 320-318 . 
(2)الکتاتب 1[ / 25-24. 
)3( القتضب 4/ 126. 


(4) المقتضب 4/ 311. 


من هنا فالاستتناء على القاعدة يؤازر القاعدة النحوية في آنه يضع الكلمات فى 
رباط تتراص فيه بترتیب خاص يعکس انسجامها وتوافقها مع ما بتطلبه السياق مء 
معنى واستشني على ظاهرة الإسناد بحذف الخبر في سباق النهي عن عمل. فال اسن 
بعيش: "'وقوهم: حَسْبْكَ يَتّم الناس» كأن إنساناً قد کان یکشر الکلام ليلا ویصیي 
بحيث يقلق من يسمعه» فقيل له ذلك» أي: اكتف» واقطع من هذا الحديث فإن تفع 
يتم الناس ولا يسهرواء وحسباك - هنا مرفوع بالابتداء والخبر محذوف لعلم 
خب به وذلك أنه لا يقال شيء من ذلك إلا من کان ني | أمر قد بلغ منه مبلغاً فيه 
کكفاية» فیقال له هذا؛ لكف يكف ويكتفي با قد علمه الخاطب» وتقدير لخر حسبك 
هذاء أو: حسبك ما قد علمته» ونحو ذلزی". 

كا طالعتنا قواعد النحاة بحذف الفاعل لدلالة عناصر السياق وتحقق الفائد: 
فجاء قي شرح الكافية: 

1 وقد بحذف الفعل لقيام قرينة جوازآني مثل: زيد» لمن قال: من قام؟. 
بحذفان معا مثل: نعم لمن قال: أقام زيد؟). وجاء في شرح المفصّل: (اعلم أن 
الفاعل قد يذكرء وفعله الرافع له حذوف؛ لأمر يدل عليه؛ وذلك أن الإنسان قديرى 
مضروباً أو مقتولاء ولا يعلم من أوقع به ذلك الفعل من الضرب أو القتل» وكل واحد 
منهما يقتضي فاعلاً ني الحملةء فيسأل عن الفاعل فيقول: من ضربه؟ أو من قتله؟ فيقو ل 


(1) شرح المفصل 7/ 49. 
(2) شرح الكافية 1/ 76-715 


السؤول: زبد أو عمرو يريد: ضربه زيد» أو قتله عمرو» فيرتفع الاسم بذلك الفعصسل 
القدر» وإن ل ينطق به؛ لأن السائل لم يشك ني الفعلء وإن) يشك فى فاعله» ولو أظهره 
فقال: ضربه زید» لکان جود شيء» وصار ذكر الفعل كالتأكيد). 

واستثنی النحاة لداع معنوي على القاعدة النحوية التي تمنع وقوع ظرف الزمان 
خرا عن اسم الذات» وعلة المنع كا قال ابن القيم: "أن الزمان لما كان عبارة عن 
أوقات الحو ادثء» وكانوا محتاجين إلى تقييد حوادثهم وتأريخها بأزمنة تقار بها معلومز 
عند المتكلم والمخاطب كا يقدرونما بالأماكن التي تقع فبهاء جعل الله سبحانه حر كات 
الشمس وألقمر وما محدث بسببها من الليل وألنهار والشهور والأعوام معيارا نعل به ٠‏ 
العباد مقادير حوادث أنعاهم وتار خها ومعيارها لشدة حاجتهم إلى ذلك فى الأجيال... 
وإذا عرف ذلك فلا معنى لقولك: زي اليو وعمو غد لأن الحثث ليست بأحداث 
نتحتاح إلى تقییدھا با بقار ہا وإلی تأریخھا بحدث معهاء ف) لیس بحدث لا معنى 
لنقييده بالحدث الذي هو الزمان» وعلى هذا فاذا أردت حدوث الحنة ووجودها فهو 
أبضاً حادث فيحوز أن خر عنه بالزمان» إذا كان يسع مدتها. تقول: نحن في المئة الثامنة 
وكان الأوزاعي في المئة الثانية والإمام أحمد في المة الثالشة» ونحو هذا. وعلى هذاإدا 
قلت: الليلة املال صح وللا حاجة بك إل تكلف إضار: الليلة طلوع الملال» فإن المراد 
حدوث هلال ذلك الشهرء فجرى مجرى الأحداث. وكذلك تقول: الورد ني آيار» 


وتقول: الرطب فى شهر كذا وكذا. ومثله قولك: البدر ليلة رابع عشرةء ولا حاجة إلى 


(1) شرح المفصل 80/1.. 


a 


تكلف طلوع البدر» بل لا يصح هذا التقديرء لأن السائل إذا سألك أى وق البدر؟ 
فإنه م يسالك عن الطلوع إذ هو لا بجهلهء وإنا يسألك عن ذات البدر ونفسه... فلا 
يسوغ هذا الاستعمال حتى يكون الزمان يسع ما قيدته به من الحدث والجشة التى في 
معناه» فلو كان الزمان أضيق من ذلك لم جز التقيد به» لأن الوقتَ لايكون أقلَ من 
المؤقت» فلا نقول: نحن في يوم السبت» وإن صح أن تقول: نحن في المئة الثامنة. ولا 
تقول: ا لحجًاج في يوم ا خميس» وتقول: اساج في زمن بني آم"( . 

وهو الاستثناء الذى طالعنا به ابن يعيش حين قال إذا كان المبتدأ جثةء نحو زيد 
وعمرو وآردت الإخبار عنه بالظروف لم يكن ذلك الظرف إلا من ظروف الكان نحو 
قولك (زيد عندك وعمرو خلفك) وإذا كان امبتدأً حدثاًء نحو القتال والخروج» جاز أن 
بخبر عنه بال مكان والزمان» والعلة في ذلك أن الجثة قد تكون في مكان دون مكان فإذا 
أخبرت باستقرارها في بعض الأمكنة يثبت اختصاصها بذلك امكان» مع جواز أن 
تكون في غيره» وكذلك الحدث يقع في مكان دون مكان...» فإذا خصصته بخلفك 
استفاد المخاطب ما لم يكن عنده» وكذلك (القتال أمامك) جوز أن يقع في مكان غير 
ذلك» وآما ظرف الزمان فإذا أخبرت به عن الحدث آفاد لأن الأحداث ليست أمورا 
ثابتة موجودة في كل الأحيان؛ كلها لا اختصاص لحلو ها بزمان دون زمان إذ كانت 
موجودة في جميع الأزمنةء فإذا أخبرت. وقلت ""أزيد اليوم" أو ""عمرو الساعة" لم تفد 
اللخاطب شيئًاً ليس عنده... فإن قيل فأنت تقول ""الليلة املال" و "املال" جنة 


(1) ابن القيم» بدائع الفوائد 3/ 45-43. 


نکیف جاز هھنا ولم جز في تقادم ؟ فا لحواب إنه إن) جاز في مثل "الليلة المملال'" على 
تقدير حذف المضاف والتقدير إلللة حدوث الملال أو طلوع الملال فحذف المضاف 
وأقيم امضاف إليه مقامه لدلالة قرينة الال عليه لأئك إنم تقول ذلك عند توح ٠‏ 
فلو قلت: الشمس اليوم أو القمر الليلة ل جز إلا أن يكونا متوقعين 1 

نالقاعدة أن المتدأ ا لحغة لا بغر عنه بالظرف ولكن استشني عليها مشل قولك 
"اللة ألملال" لحذف المضاف وإقامة الضاف اليه مقامه کا هو ظاهر من كلام ابن 
بعيش» وتقدير ا محذوف يستند على داع معنوي سياقي. 

ومن أمثلة الدواعي المعنوية للاستثناء على القاعذة النحوية تنكير المسند إليه: 
علوم أن النحاة انطلقواني ضبط قواعدهم ووضع قوانينهم تي ظطاهرة احعري 
التنكير من منطلق نحو خايت سلامة الغة من اخطآ واللينة و ر 
(الأصل والفرع)» إذ عدت النكرة و أصلاً والمعر فة فرعاً عليهاء يتضح ذلك نمادكره 
سیبویه فی (باب مجاري أواخر الكلم من العربية)ء إذ قال: "... واعلم أن النكرة أخف 
علیهم من المرنت وهي آشد تک لن کر وله مداخل اھا ارف ب ر 


َم أكثر الكلام بنصرف فى النكرة""”. 


ل 


() ابن يعيش»› ن شرح المفصل 1/ 90. 
(2) الكتاب 1/ 22. 


ر( ا 


- إلا أن استعمالات اللغة وتنوع سياقاتما أوسع من أن تحد بقاعدة مطُردة عامة 
لدلك فكما كانت الإفادة منطلق القاعدة كانت هى الأخرى منطلق الاستفناء عليها 
كذلك. 


ولا شك أن تحقق الإفادة وأمن اللبس لا ينفصلان عن فكرة امقام والمقال 
ومقتضى حالة المتكلم والمخاطب النفسية وكذلك ختلف عناصر سياق القول. 

ففي ' "باب تخر فيه عن النكرة بتكرة' ' قال سيبويه: وذلك قولك: 

١‏ ما كان احد مغلك وما كان أحد خبراً منك» وما كان أحد مجترئاً عليك. وانے| 

حسن الاخبار ههنا عن النكرة» حیث أردت أن ت في أن یکون في مشل حاله شىء أو 
فوقه» لأن المخاطب قد بحتاج إلى أن تعلمه مثل هذا". 

ثم فسر سيبويه هذا الحسن» وذلك القبح بقوله: "وإذا قلت: كان الرجل ذاهبا 
فليس في هذا شيءٌ تعلمه کان جهله» ولو قلت: کان الرجل من آل فلان فارساً. حشر 
لأنه قد بحتاج إلى أن تَعَلِمَه أن ذاك ني آل فلان وقد مجهله ولو قلت: : کان رجل في قوم 
عاقلا ا بحسن» لأنه لا بستنکر آن یکون في الدنیا عاقل ون یکون من قوم فملی هذا 
الحو بحسن ويقبح فمردٌ الحسْنٍ والقبح في الإخبار عن النكرة بالنكرة يتصل بمعطيات 
أحوال المقام وعناصر سياق القول. تلك الأحوال التي تعد فيصلا ني تحديد المعنى وأمن 
اللبس. 

ولیس غرببا أن نجد مثل هذا التنّه لدی سيبويه ذلك لأنه کان ی صدر فی توجی 
الاستنناء على القاعدة عن أصول مبنية على ركائز استقاها من استعمالات اللغة» وهي 


نلك الركائر النكاماة المناصر والتي تى بمعنى التر كيب والأحوال المقامية التي 
تشكله فمغلاً تًا كان التنكر بقاس بمعرفة المخاطب لأن التنكير ""متعلق بمعرفة 
الخاطب دون المتكلم» إذ قد بذكر المتكلم ما هو معروف له ولا يعرفه المخاطب فيكون 
منكورا» كقول القائل لمن بخاطبه: في داري رجل» ولي بستان» وهو يعرف الرجل 
والستاد'"“. 

لذلك قد تحيط بالقول ظروف مخصوصة تجعل ما جاء نكرة عامة أمراًمحدداً لا 
غموض فيه ولا لبس فى سياق الكلام» ذلك لأن حدود التنكير بالنسبة للسامع قد تكون 
حصورة فی معطیات سؤال من مثل: أولد موجود أم بنت؟ أي ني ا لجنس مذكراً أو مؤنثا 
فحين أخير بكلمة "ولد" أصبحت ني ذلك السياق معرفة حددة لا لبس فيهاء من هنا 
فان عناصر سياق القول وما يكتنف الموقف الكلامي من معطيات هي التي تتحكم في 
قبول الاستثناء على القاعدة وني عدم قبوله لأنها الفيصل في تحديد المعنى وأمن اللبس. 

قال ابن السراج: 

(قد جوز أن نقول: رجل قائم» إذا سألك سائل» فقال: أرجل قائم أم امرأة؟ 
فتجيبه فتقول: رجل قائ وجملة هذا أنه إنما بطر إلى ما فيه فائدة» فمتى كانت فائدة 
بوجه من الوجوه» فهو جائزء وإلا فلا). 


)1( سرح المفصل»› 5/ 85 وانظر 1/ 86-85. 
(2) ابن السراج» الأصول في النحو 1/ 59. 


ري 


(وقال ابن الدكان -وما أحسن مأ قال -: إذا حصلت الفائدة فأخيبر عن أي 
نكرة شخت» وذلك لأن الغرض من الكلام إفادة المخاطب» فإذا حصلت جاز الحكم 
سواء تخصص المحكوم عليه بشىء» أو لاء فضابط تجويز الإإخبار عن المبتدأوعن 
الفاعل - سواء کانا معرفتین أو نکرتین ختصتین بوجه» أو نكرتين غير ختصتين بشي ء 
واحد» وهو عدم علم المخاطب بحصول ذلك الحكم للمحكوم عليه» فلو علِمَّ ني 
المعرفة ذلك کا لو عَلِمَ قيام زيد» مثا فقلت: زيد قائم» عد لغوأ ولو لإ بعلم كون 


رجل ما من الرجال قات] في الدار جاز أن تقول: رجل قائم قي الدارء وإن لم تتخصص النكرة 


0, 
0 


ا 


بو جه 

من هنا يتبين أن السياق هو الضابط لكل عنصر من عناصر الت ركيب اللغويء 
لأن هذه العناصر لا تؤدي دورها إلا من خلال انتظامهافي سياق عام يربط بينها 
ويمكنها من تأدية دورها بفاعليةء وعما قد يعزز مقولة أن السياق هو الفيصل في تحديد 
المعنى وأمن اللبس. 

تعريف الخبر: فمع أن الأصل أن يكون نكرة لتحقق الفائدة» إلا أن الاستشناء على 
هذه القاعدة بتصل بسياق الحال وبدوره الرئيس فى جال الدلالة لاسي) أن سياق الحال 
هو حملة العناصر المكونة للموقف الكلامي يأتلف كل من شخصنن المتكلم والسامع 
وتكوينه) الثقانفى والعوامل والظواهر الاجتاعية ذات العلاقة باللغة وبالسلوك اللغوي 
إلى أن يصل إلى آثر النص الكلامى في المشتركين. 


(1) رضى الدين الإستر أبادي» شرح الكافية في النحو 1/ 89-88. 


کک 


فقد قال ا مرد: ""فأما قوهم: (كأنني أخو )و : (کنت زيداً) فمحال أن أردت 
ه الانتقال» ونت تعني آخاه فی النسب» ولکن» لو قلت: كنت أخاك أي: صا 
وأنا ايوم عوك وكنتٌ زيداً وأنا الساعة عمرو؛ أي رت اسمیء» کان جائزاً. 
وقال ابن السرّاخ: "فان قال قائل: فأنت تقول: الله ريتاء ومحمد نبيننا» وهذا 
معلوم معروف» قیل له: هذا إن) هو معروف عندنا وعند المؤمنين» وإن) تقوله ردأ على 
لکفار وعلی من لا یقول به ولو ل یکن لتا خالف عل هاا اقول ٠‏ یل ر 
الحميد لطلب الثواب به قإن الستح بسح وليس يريد أن يفيد أحداً شيا 
وأممل موضه ع للفائدة» وإن اعت المذاهب فيه» ولكن لو قال قائل: النار حارة» و: 
الثلح بار لكان هذا كلاماً لا فائدة فیه» وإن ان کان اضر فیها نكرة'". 
ونظرا لأن حصو ل الفائدة يتحدد بمعرفة السامع فالكبر في (الله ربنا) أو (حمد 
بينا) يؤدي الفائدة عندما بر به الكافر أو ا جاح ولا شك نی تنکره عنده» ومشل 
هذا ما حمل على جهل المخاطب» وعدم درايته أو على قصد الافتخار والابتهاء أو على 
أغراض مقامية» يبتدّى نبها إنكار المستمع ف (زيد أخوك). (إن جاز على أن يكون 
للخاطب قاصداً للإعراض عن شأن زيد» ومراعاة حقه» على ما وجب اتاك ا 
بينه)| فيينيه على ذلك› فيقال: زرد أخوك وقد لايكون القصد من ذلك» إخباراً بحصول 


س 


)1( لمرد القضب 4/ 119. 
(2) الأصول في النحوء 1/ 66. 
(3) المقتصد فى شرح الريضاح 1/ 306. 


المعنى» بمقدار ما هو إخبار بمعنى آخر تقتضيه حالة المستمع» حيث لا يتم ذلىك إلا إذا 


أنزل منزلة الجاهل بمعرفة الخبر إلا إذا جعل المتكلم الخبر نكرة في عرف المستمي 
وبذا يكون الت ركيب مُتجداً مع الموقف الذي يقال فيه ولا يفهم معناه بمعزل عن هذا 
الموقف وملايساته. 

ومعلوم أن قواعد النحو قررت أنه إذا كان الخبر معرفة كا لبتدا لم جز تقديم الخر 
لانه ما یشکل ویلتبس إذ کل واحد منھما جوز أن یکون خبراً وخا عنه فأ قدّمت 
كان المبتدأً ذلك لأن تحقق الدليل عند النحاة يتم بمساعدة القرائن المتمثلة فى علامات 
الإعراب بالإضافة إلى المقام ونظير ذلك كذلك الفاعل والمفعول إذا كانا مما لا بظهر 
يها ال عراب فإنه لا جوز تقديم المغعول على الفاعل إلا أن يكون في اللفظ دليل عل 
الأول منهماء نحو قوله: 

(لعاب الأفاعى القاتلات لعابه) وقوله: 

بنونابنو أبنائناء وبناتنا ‏ بنوهن أبناء الرحال الأباعر 

ألا ترى آنه لا بحسن أن يكون بنونا هو المبتدأ لأنه یلزم منه أن لا یکون له بنون» 
إلا بني آبنائه» وليس المعنى على ذلك» فجاز تقديم الخبر هنا مع كونه معرفة لظهور 
المعنى وأمن اللبس. وصار هذا كجواز تقديم المفعول على الفاعل إذا كان عليه دليل» 
نحو: آکل کمثری موسی وأبراًالرضی عیسی ٠۳‏ 


(1) شرح المفصل 1/ 99. 


کك| وقد تكون الحال المتعددة لمتعدد» نحو: "لقت زيداًمصعداً منحدرا"' 
فتجعل الحال الأولى لصاحبها الثاني والحال الثانية لصاحبها الأول لتحنب اللبس» لكن 
جاز الاستفناء على هذا بحعل الأول للأول والثانية للثاني حينا يعلم السامع من المصعد 
ومن المنحدر. أو إذا أمن اللبس" مثل: (لقيت ماشياً الرضيحَ زاحفا) ما يؤكد أن 
السياق هو الفيصل نى الفائدة وتجنب اللبس لتتم عملية الفهم والإفهام. 

لذا كان أمن اللبس من الدواعى التي شكلت وأباحت الاستنناء على القاعدة 
النيحوية المطردة فالأصل أن تتم المطابقة في الأبواب النحوية من حيث التذكر والتأنيث 
والافراد والتثنية والجمع والتعريف والتنكير. من ذلك قوله تعالل: ٭ انهم ذو 4 { 2 
وقوله تعالل: ۾ وال سوه 4 وقوله تعالى: إا جاه المومتتُ 4 کم شهدنا 
الاستفناء عل المطابقة بين المبتدأ وا لخر في قوله تعالى: # وألمَايضَة بعد دك َه 4( ٠‏ 
فدا الاستفناء على الطابقة من حبث الجممٌ والإفرا ومن حيث التذكبرٌ والتأنيث 


واضحاًء استناداً لأحوال السياق الكلامية التي منعت اللبس. 


(1) انظر مقالة (ضوابط حركة الحال النحوية) بقلم فيصل إبراهيم صفا اللسان العربي (الرباط) 1989ع 
32س 46. 

(2) الشعراء / 77. 

(3) سو رة يوسف/ 30. 

(4) الممتحنة / 12. 


(5) التحريم / 4. 


وما جاء استثناء على القاعدة النحوية المتعارفة التي لا تظهرٌ الاسم بعد الإضار 
لأن الضمرر من المعارف. ولا داعي لذكراسمه بعده لآنه حشو وزيادة وتحصيل 
حاصل هذه القاعدة النحوية التى جاءت استجابة لغايات السياق كم| قال سيبويه: 
"وتقول إني عبد انه مصغراً نفسه لربه ثم تفر حال العیید تقول: آکل کا تال 
العبيد'"“ لأن الاسم لا يظهر بعد ضميره ولا يضمر الضمير إلا بعدما تعلم أن من 
يتحدث فد عرف من تعني وما تعني وإنك تريد شيئاًيعلمه" وقال سيبويه أيضاً: 
"وقد تقول هو عبد الله وآنا عبد الله فاخرا أو مُوعدأء أي اعرفني بم| بلغك عني» ثم 
فشر حال التی کان یعلمه علیها أو تبلغه فیقول: آنا عبد الله کزیا جوادا وهو عبد اله ٠‏ 
شجاعاً بسلا"( 

کا یتبدڈی الداعي السياقيّ المعنوي المتصل بحال المخاطب وحال المتكلم 
وموضوع الكلام» وسياقه في عدم جواز تأكيد الضمير المرفوع المتصل إلا بعد أن تأي 
بضمير منفصل وذلك في مثل: (إياك آنت نفسك أن تفعل) ويبين سيبويه عدم هذا 
الجواز أمناً للبس بقوله (فإن عنيت الفاعل المضمر في النية قلت: إياك أننت نفسك أن 
تفعل كآنك قلت نح نت نفسك وحاته على الملضمر في تح فإن قلت إياك نفسك تريد 
الاسم المضمر الفاعل فهو قبيح» وهو على قبحه رفع ويدلك على قبحه أنك لو قلت 
اذهب نفسك كان قبيحاً حتى تقول أنت لأنك إذا وصفت بنفسك المضمر المنصوب 


)1( الكتاب 2/ 80. 
(2) الكتاب 2/ 80. 


بغر أنت جاز أن تقول: رأيت نفسك أو لا تقول ازيلاقت نف ك) وذلك لأنه لا 
جوز تأكيد الضمر المتصل مستتراً كان أو بارزا إلا بعد الضمير المنفصل لأمن اللبس 
وجل اللبس فى قولك: هند خرجت نفسها وجعلت النفس توكي دا للضمير ي 
حرجت فإ توهم أن لفل شس وهي عل ان قلح ر ل 
أن النفس ت وكيد . 
نة القول إن اروج على التواعد التحوية والاستنناء ء عليها وف مواضصيع 

رها شی الد رتوع تمالا راما نامر اتا ارب 
عله فإنبا تراكيب لغوية تننجم مع واقع اللغة ونحقق غايات الإفادة امعنوية ذلك لان 
اللغة ظاهزة اجتاعية لا يمكن دراستها معزل عن المجتمع والبيئة فهي كما عرف 
مالينوفسكي: "٠‏ لست جرد وسيلة للتفاهم والاتصال فحسب بل هي سلسلة وحلق 
لاط الإنساني النظم وبا جزء من السلوك اللغوي التاريخي وهي ""'مرآة 


بتعکس علها ما بسر عل عله الناطقون ٤‏ شۇوم الاحت|عية 2 العا ة٣‏ کے هي 


IT 


س 


(1) الكتاب 1/ 177. 

(2) شرح الأشمون 79/3 

(3) الدكتور إبراهيم السامرائيء التطور اللغوى التاريخ ص 142. 
(4) على عبد الواحد واي» اللغة والمحتمع ص 27. 


(مجموعة من الأفكاز والتقاليد والعواطف والأحاسيس والنزوات وشت المشاعر 
تنتظمها الألفاظ انتظاماً أصبح منها كا يكون الشىء من الطبيعة)". 

نكيف ها في ضوء كونا وسيلة الاتصال والتفاهم ومرآة يعكس عليها ما يسر 
عليه الناطقون في شؤونم الأجتاعية العامة وني أفكراهم وعواطفهم وأحاسيسهم 
المتنوعة تنوعاً يعكس مستويات أهلها وطبائعهم» أن تجمد في أناط شكلية صنعت فى 
فترة معينة ومكان معين وبيئة معينة وتكون صالحة لكل زمان ومكان؟! 


من هنا كان الاستشناء على تلك القوالب الشكلية التى أريد ها الاطراد والشمول 


حاجة اقتضتها طبيعة اللغةء وأعتقد آن ما استدل به د. ناد الموسى من أمثلة متنوعة 
عرض ها سيبويه» يدل على تسليمه بمبدأ اندماج اللغة بنظام الحياة ا لخاص والمحبط 
الخارجي» وإدراك ما بينها وبين السياق الاجتهاعي من علاقة عضوية متنبها إلى دور 
السياق في آمن الليس” ذلك المبدا الذي نهل النحاة الذين جاءوا بعده منه ولكن عل 
درجات متفاوتةء وبالقدر الذى يتسق مع منهجيتهم النحوية» هو الذي بجعلني أكتفى 
با تم عرضه من أمثلة فى هذا السياق. 


() العلايلى» عذيب المقدمة اللغوية ص 67. 
(2) نظرية التحو العري ص 88. 


ب. الدواعي البلاغية والجمالية الإعاز - التخفيف - الاتساغ- التوكيد 
لقد کان هتام الدارس بالدواعي العنوية المتصاة بالسياق وعناصره ه القولبّة 
اتنوعة نووني کاب سيبويه أل صي نحو وص إلباء نافد تلم جاتب 
من الدواعى البلاغية التي أفرَرَنبا ظاهرة الاستئناء على القاعدة إذ حل کتاب سیبویه 
ذفتات وتفسيرا بلاغيا ي ساأنها عناية باممنى وعناصر الأداء اللغوي من شكلم 
وسامع ومَقَام» لاست آن: "العارف المرب كانت لا تزا وَخةةمتكايلّة ل ينفصل 
بعشها عن نض ول بول بعد کل رع منها إلى عم مستقلي الم بم بذاټه وهذا فکثیرا 
ما يون الفقية تخويا اتبا الرواية ليامع امسر بلاغیا وکڈراً ما یکون امنود 
منهم في طائفةٍ مَذکو را نی طائفة آخر ی" لكوم ضحاب ثقافة منسمة الأ تابي 
المدارك مستوعبة لختاف جالات المعرفة اللغويف فانّسَّمَت الدراسات العره سه القديمة 
عموماً با موسو عة وعدم التكصُص الأمر الذي جعلنا تشهد المملة الوئيقة القاثكة ب 
اللغة والنحو والصرف والبلاغة. اة بلاغو ها ذلك الو الذي اال الذي 
كث وره من أن َد الكلام والذي يمر اناس لقضاء دنوم > والتعبير عن 


حَلَجَاتِ نفو سهم ثم أَضبَحت مَيدانا مِنْ مَيادين التفاضل والنقد. ' 


س 


(2) انظر ابن رشيتق القرواني: العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده تحقيق الشيخ محمد حبي الاين ٠۶‏ 
الحميد دار الحيل بيروت الطبعة الخاصة 1981 1/ 81 82» 98 124, 


فصل الذالك 

ونظراً لأنٌ الضوابطٌ والقوانينَّ التي تكم توصي اللغةٍ للاَخَرينَ لا ينبغی ها أن 
عرض على المعكلّم إطلاتقی تام لأا ستصبح استبداداً غير حنمل وغير قابل للتحقّق 
مثا ذلك لأَنَ المتكلم سيتجاورٌ حدوة تلك الضوابط المفروضة لِيُحْيِت أشكالاً من 
التعببر وَفقاً ديو الإبداعيٌ امتجدد البق من معالم سياق القول وعناصره عد اسنثناء 
على تلك الصوابط. 

ولعلا ترى أن مِنْ أَهَمّ حُصوصّياتِ الاستثناء على صوابطِ اللغة وقواء ها ما 
تم به من تكويناتٍ فنبةٍ جاليةٍ تعكس إتساع إمكاناتِ هذه اللغة وتنوع وسائلِ 
تعبيرهاء لاسي أن انلغة دائمة التغبر والتطور ولا تقبل التحجُر في قوألبَ ثابتة حدودة. 
من هذا المنظور فان تَكَونَّ الاستفناء على القاعدة النحوية َجْعَلنا رى أنه مسألة طبيعية 
حتملة فهو ليس رغبة جاعة عشوائية ني رفض تر كيب لغويٌ ماء أو تتشتيتِ عناصره 
وبعثرتهاء بل هو مظهر أصيلّ يحمل في جوانبه الكثبر من الظواهر الفنية البلاغية. 

مِنْ هنا دى لنا البناءٌ النحوي وهو يبحت لقواعِِهِ عن سبيل يسهم في إبراز 
سياق التركيب ال حمل ماليا ويتلمسش بدي رار هذه اللغة فكانً الاستفناء على 
القاعدة النحوية سبيلا لذلك وسبيلاً للخلاص من براثن قيود القوالب المتحجُّرة كم 
كان نافذةٌ فسيحة تحقَقٌ له مواكبة الوجود المتجدد في صوص اللغة واستعمالاتها 
السياقية المتنوعة. ولعل تسليط الضَوء على جانب مِنْ دواعي الاستناء على القاعدَة 


8 ۱ 0© رب ا ن ي ا 
النحوية التي أفرَرَتها عناية بعض النحاة با مو جُهاتِ السياقية يشير إلى أن تجاهل وجوده 


في البناء لنحوي والعمل على التقليل من دوره هو مسامة في ضياع عض روافِله . 
العربية والحكم عليها بالزوال. 

ار ر الاستثناء ٤‏ عل القاعدة النحوية دواعي معنوية بلاغية متنوعة لاسي في 
القواعِ المستثناة على قواعلِ ظواهر نظام الجملة العربية كظاهرة الإسناد والرتبة 
والمطاقة والتلازم» ففي الاستشناء ء على ظاهرة الإإسناد برز ٠‏ الحذف لداع أراده المتكلم 
واقتضتة حال السايع. 

فقد حذِف اسم کان - وهو مسن إليه لوطل ما تازا سل 
(باب الفعلل اندي يتعدى سم الفاعل إل زسم مر .) بتعليقو على قول الشا 

"عمرو بن ساس" 

َي أسَدٍ هل تَعْلَمُونَ بَلاءَنا ادا کان يما ذا كواب أشتعا 

ضكر لعلْم الخاطّب ب يَعْني وهو ايوم ى إذا كان اليومٌ يوماً وهذا يلقي 

مع داع بلاغِیٌ یتمغلٌ بالإیجاز کا ني قوله تعالی: ا EOE‏ 
آي: بلَعَّبِ الر وح وكذلك ما ذکرَهُ سيبويو ي (باب ما يکون فيه هو. .ضلا 


بقوله:" ومثلٌ ذلك قَوْل العرب:" مَنْ گذبَ کان شرا له" یرید کان الكذِْبُ شرا له إلا 


(1) الكتاب:1/ 47. 
(2) سورة القيامة26. 


)3( تاریخ علوم الىلاغة: ص 3د وعلوم الللاغة: ص 95. 


سے 


ی ا ا و ر TT‏ 
أنه إ 2 ستغنى بان المخا طب قد علِمَ آنه الكذب. لقوله کذب فی أل حدیثه'"' . عندذنل 


كان الإمجارٌ داعِياً للحذف والاستثناء على ظاهرة الإسناد كما انْسَحَبَ الاستفناء على 
الإسناد لتحقق الإفادة ودلالة قران السياق على الركن الإسناديّ (خب إّ). 

قال ابر َع بعیش: (اعلَمْ أن أخبارَ هذه الحروف اذا كانت ظَرفاً أو جاراً ومجروراً 
فاته قد جور حَذفهاء والسكوتٌ على ايها دوتهاء وذلك لكثرة استعما لاء والاتساع 
فيهاء على ما ذكرناء ودلالة قرائن الأحوال عليهاء وذلك قوهم: 

(إن مالاء وإِنّ ولد ون عدداً)» كان ذلك وع ني جواب: هل (هم) مالّ؟ وهل 
(هم) وَلَدّ. وهل (هم) عَدَدٌ؟ فقيل في جوابه: إِنّ مالا وإنٌ ولد وإنٌ عدداً أي: إن هم 
حالا وان هم ولد وان هم عدداًء ولم يحت إلى إظها رو لتقدم السؤالي عنه). 

ويو لي أ إصرار النحاة على صَرُورة جود قران سياقية عند إرادة لحل 
لغاياتِ تحقق الفائدة وأ فن اللَبْس وَاكبَ تلمُسَهمْ جود دواع من مغل الإجاز 
والاتساع وكثرة الاستعمال فقد تلمَسوا أن ا لحف قد بحصّل لكثرة الاستعال الذي 
يودي إلى الاستغناءِ عن أجز اء الكلام لأنما هم دلالاتماء قال سيبويه: 

(وما حرف في الكلام لكثرة استعماليم كثبرٌ ومن ذلك: هل مِنْ طعام؟ أي هل 
من طعام ني زمانِ ومکانِء وإنما یرید: هل طعام؟) (ئون طعام) ني موضع (طعامٌ)» کم 


کان (ما آتاني من رَجُل) ني موضعح (ما أتاني رَجُل) مثله» جوابه: (مامِنْ طَعام)". 


(1) الكتاب: 2/ 391. 
)2( شرح اللفصل1/ 104-3 واتظر المقتضب4/ 130 


وجلل مث ذلك أيضاً فیا دگره في (باب ذف منه الفغل لكذ 
حتی صاز بمنزلة ر ) وذلك قولك :"هذا ولا راك "-أي: ولا وهم رعايك؛ 
ومن ذلك قول الشاعرء وهو ذو الرتي وذَكَرّ الديارً والمنازل: 
دار ًة اذم مُساعفة ولارى مفاهاغجة ولاقرب 

کأنه قال: اذكَر دیار مي ولكنه لا يذْكرٌ) لكثرة ذلك ني گلإمهم واستعیامِم إِيّاه 
ولا کان فيه من ذكر الديار قبل ذلك ولم یذ کر : ولا أتوهَمٌ زعماتك لكثرة استعمامم إياءه 
ولاستدلالو ما یری من َالو اه ينهاءُ عن رَغوا. ... ومن ذلك قوم کل شیءِ ولا 
شتيمة حر ر آي ائتِ کل شيء ولاتركبْ شتيمة حر فَحَذْفَ لكَثْرَة استعالم إياه... 
ورك كر العلل بعد لا إا ذَكرْتٌ لك ولأ دل بقوله کل شيء آنه ی ا 
ا تعال: وو أن رانا سرت به 


E 


(2) سوه الكتاب1/ 281 280. 
(3) الرعد/ 31. 


(4) الرماني: النكت ي إعحاز القرآن ص 70. 


ورآی ابن فارس (ت395ه) أن ادف من سن اللغة العربيةء فقال: (ومً 


سَسّن العرب الحذف والاختصان . الاختصار الذي جعلهُ بعضهم مقياسا للبلاغة 
فهذا ابن رَشيق القَرَّوان (ت 6ه ) يُورد لنا طائِمَةٌ من الأقوالِ التي تيد بالإجاز 
ي توخيو تست للبلاغِة فقال: "سل بعص البلغاء: ما البلاعَة؟ فقال: قلي بف و كدر 
لابُسأمٌ» وسُيْلَ آخرٌ: فقال: معان كثبرة في ألفاظ قليلة) وقال اليل بن أخخد:"البلافة 
كلمَة تكشف عَنَ اة "© . إضافة إلى أن زیڈ نی دلالِة الكلام عَنْ طريتي الإيحاءء ذلك 
ته يرك على أطراف العاني ظلالاً خفيفة يشتَغِلُ بها الذهنْ ويعمل فيها ایال حي َء 
ولون ونَتَيعَ ثم عب إلى معان أحَر يتحكلّها الفط بالتفسير والتا ل 
وتكتمل بلاغة الإيجاز اذا کان موافقا لقَتَصّى الحال» فقد قال ابر ق 
( ث6 27ھ) عنه: ولیت بحم ووی کل موضع ولاپشکدار ق کل کیان ر 
لكل مقام مقا ولو كان الجا حموداني كل الأحوال 5ة له تما في القرآن وز 
قعل الله ذلك لکت آطالّ تاره للتو كي وحَذف تارة لایجاز وکر تارةً لاإفها) ۰ 


(1) ابن فارس» الصاحبى في فقه اللغة ص 205. 

(2) العمدة في حاسن الشعر وأديه ونقده: 1/ 242ء 243 ت السيخ محمد حيبي الدين عبد الحميد -دار الجيل 
- ببروت الطبعة - الطبعة الخامسة 1981ء وينظر الصناعتين: ص 193 وما بعدها: لاي هلال العسكرى 
ت» د. مفيد قمحية -دار الكتب العلمبة - بيروت» الطبعة الأرل 1981. 

(3) دفاع عن البلاغة: ص99 أحجمد حسن الزيات - مطبعة الرسالة - القاهرة 1945ءم. 

(4) آدب الکاتب أبن قتیبه» دار صادر بیروت طبع لیدن 1967 م ص 19 


الفمل الثالت 
وقال البلاغِيُون إن لكل مَقام مقالاً يوافقه'" ومقام الإجاز يباين مقام الإطناب 
والمساواق وکنا خط الذي ين طب الي وکذالکل كلمو مع ماج 

مقا“ بحیث یکون للکلام' موضعه من طول أو إجاز» مع حُسْنِ الوبارق ۾ 

الأمر الذي يَوّكدٌ أن التزام قاعدة مطردة عيارية ثابتة ليس من شان اللغة العربية 
کیف لا؟ والمقدرء البلاغية العربيةٌ وتنوعٌ أساليبها التعبيرية نما لا يكره مُنكر. 

كبا ويتجلى داع خر للاستثناء على القواعي التحوية القاض 3 با لكر في ر 
سیبويه " واعلم آن العرب بستخفون فيحذفون التنوين والنون› ولا يتغيرٌ من المعنى 
شىء وينجَرٌ امفعول لكف التنوينِ مِنَ الاشم.. .. وليس بعر كف التنوين. إذاحذفتة 
متخا شيئاً من المعنىء ولا بعل معركة فون ذلك قول عر وجَّل: :ل کل تھیں دایم م 
1 َو 4 . و و ولو ترک إذ المیجرموی تاکسوا ربوم 4 فالمعنی معنى" ولا 
من الک آم ى ...قال الخليل: هو كائ أخيكَ» على الاستخفاف» والمعنى هو 


آله ٣ے (Or,‏ 
كائ أخاك" . 


(1) بقية الإيضاح1/ 27)26. 

(2) العمدة1/ 249. 

(3) سو رة آک عمران: الاية 5 والأنياء: الآية35» والعنكبوت الآية57. 
(4) سورة السحدة: الاية12. 

(5) سورة الائدة: الآبة2» والكتاب: 1/ 165 166. 


(6) الكتأاب: 1/ 165 166 340. 


فصل الثالري 


فواضح من کلام الخلیل وسيبَويهِ هنا أن حَذْف ما يقَتَضِى الذكرَ أي حَذف النون 
أو التنوينِ من اسم الفاعل جاء لداع بلاغ وهو طلبُ امَو على اسان أو 
"الاستخفافي". وذَكَبَ كذلك في (باب حروف الإضافة إلى الَخْلُوفي به وسقوطها) 
اذ يقول:"'ومِنَ العرب من يقول: الله لأقعلنْ وذلك أنه اراد حرف ج وإياه رى 
فجارَ حیث گر في کلامهم» وحذفوه تخفيفاً وهم ينووتة... وحدّفوا الوا کا حَدَرا 
الاين من قوم لاء أبُوك حذفوا لام الإضافةء واللامَ الأخرى» ليخقفوا احرف على 


فجاءَ الاستفناء لداعي النتخفيفي وهي سمة تسم ا العربية لاسي أن قرأ 
الأحوال تغني عن ذكر بعض الألفاظء وذلك لأ الراة من اللفظ الدلالةٌ على المعنى 
ان ظهَرَ امعنى بقرينةٍ حالية أو لفظية قد حرف طلباً للتخفيفي مع أن النحاة عَذُوهُ 
ضعيفاء من ذلك ما سوه الخليل من قول العَرّب:" ما آنا بالذي قائ لك وء وا 
آنا بالذي قائل لك ق( 

أي: ما انا بالذي هو قبل ومنه قول العش : 
فأثت الجحواف ونت الذي اذامااللفوس مَاأر الصدورا 
جددير بطعنة يوم اللقا ءتضرب منهاالنساء النحورا 


hp 


(1) الكتاب 3/ 498 499, 
)2( الكتاب: 2/ 108 وانظر شرح المفصل: 3 3 وشواهد التوضيح: 124. 
(3) شواهد التوضيح: 125. 


آي: هو جَدير 


وجاء ِن بعد البصرين مَنْ دَمَبَ لهم إلى القول يفي حف الماد 
التفصلء» کالذی في قوله تعالی: تماما عل ای احسن { بالرفع ومن هؤلاء 
العَكرَي بلء إن منهم م جع ذلك (صَعيفاً جدا)» کابنِ ب َعَيس» من حيث إن 
العائد فيه شط حلةء فهو عَمدة. ولیس بَا کاهاي في قوله (گل) والذي ها 

بعص الغىء العم بموضيه من حيتٌ إل الصلة لا تكو الو . 

وجعلَةُ ابل مالك صعيفا ذا بطل رحا اذا استطال وکل مشتغمل ۳ 

وجملة ابن هشام من الشاذ “. والمختار من هذا کله الجوار وا کان قليلا 
وذلك لاله مستعمل» بدليل قراءَة الاية السابقة ة:" تماما على الذي أ خسن "بالرفع» 
ويور ده ني ي الشعر کا سَبّق. 

تجا دواعي ال بحذف الاي وإقامة الضاف إل قاق قال سسويه:'" 
أا ما تضاف إلى الآباء والأمهاتِ فتخو قولك: هو بو تميم؛ وهذه بتو سول ونحو 


ذلك فاذا قلتَ: هذه بء وهذه اس وهذه سَلُولء فإ تريد ذلك اتی »غر نك 


(1) املاء ما من به الرحهن: 2/ 266. 
(2) شرح مفصل: 3/ 153. 

(3) شواهد التوضيح/ 124-123. 
(4) أوضح الالك: !/ 168. 


إذا حذفتَ حذفتَ المضاف تخفيفا کا قال عز وجل: ا وَسَلٍالمَريَةَ چ وقوهم: 
ويطوّهُم الطريق وإنا بُريدون أمَل القرية وأهُل الطريق وهذاني كلام المرب 
کن 2, 

فا دام خير اکان ع المرب مال وول وبادا رانء ن زر 
كل مفهوم لديهم فتَجّم مالوا إلى التخفيفي عن ألْفيهمْ بحذف مالا يَصْرٌ حَلْفةني آداء 
العنى على نحو سليم» فقولك: هذه بنو تیم هو كقولِكَ هذو تیم لا بريد ولا ينق 
ولا داعِيّ لتكرار أن ا فة هي داع بلاغِي قَهمَة العربٌ حتى فَبْلَ أن َذْرْسَّة علوه 
البلاغة كيلم المعاي ِن بعد وعفد آنّ ما عَرصَة الدكتورٌ إبراهيم السامرائن في 


مو صو ع '"التخضف' ' من شواهد بُعطي صورة واضحة عب 


وتر دواعی الخفة والاستغناء بعلم اللخاطّ ف الاستفناء عل فأاعدة التلازم ی 
الصفة والموصوف في قول سيبويه: (وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقول: ما منهم 
اک ی انی سای لا کن واا وید انهم واعة ساگ ودل لك قول 
تعالى جّدة: ا ون من آهل لكب إلا ومن بوه بل موتو 4 “ ومثل ذلك من الشعر 
ول النانغة: 


(1) سورة يو سف/ 82. 

(2) الكتاب 3/ 246 247» 269. 
(3) إبراهيم السامرائي سعة العربية. 
(4) سورة النساء: الأية/ 156. 


ای کازك کل من جال بتي اق أقیش. .. فكل ذلك حف تخفيفاً » واستغناء ء بعلم 
الخاطّب بم يَعُني.... " ومثل ذلك قول الشاعر وهو ابن قبل 
راالدهرالاتارتان فونه موث وأخرى َي العَيش فك 

انا برید: نھ تاره أمُوت وأخر ى" 

اليش من اللكغا ني الأمثاة الذكورة أن الوصو دوف والصفا باقية ف 
دم غارب ينهم وما ذلك اذك الا لان طلبَ اة وعم خط بخان من ر 
الو صوف ووجوب اتلام بینه وبين الصا ومد هذا ک) هو ظاهز من الاستشاءِ على 
القاعدة وجاءَ لأمور بلاغية بقتضيها ا حال والمقامُ؟ 

وحتى مااعتيئوه قرامات شافة نج فيه الكلية من الدواعي اللاغية المي 
تستدعي الاسنثناء على القواعإ النحوية امطردة التي حاءتٰ عليها القراءات الصحيحهة 
المتواترًة. 

ر ذلك قراءءُ آي رَجاءِ لما مع © اليس معنى الآية:"وأنّ كل ذلك 


لذي هو متاعٌ ا حياة ری ۵ 


ققق 

(1) أقيش: حى من اليمن في إبلهم نفار» والشن: : الجلد البابس» وهو يصف جين عيينة بن حصن الغزادي 
(2) الکتاب: 2/ 44 345 346 وأثر النحاة فى البحث البلاغي ص 13. 

(3) الرخرف <35. 

(4) المحتس!ا/ 255. 
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اليس الإيجارٌ هنا وضع الاسم الذي على حرفن بَدَل (الذي) والتقديرٌ الملحذوفُ 


بعد میا؟ 
وقراءة جى بن بَعْمُرَ: تماما على اى أَحَسَنَ & "التي حُذِف فيها العائِدٌ على 


ی 
a‏ 


الاسم الموصول والتقدير: ( على الذي هو أحسَنٌ) وقراءة رُوْبةً بن الاج 

ما ما بعوصة 4 برفع بعوضة التي توب حَذف لدأ هو (لأرً 
التقديرً هو بعوصة). وقراءة: ل أفخكم هليو 4 برفع (حْكم) التي توجبُ 
حَذَفَ اتر ( لان القدير أقَحُكَمٌ الجاهلية حُكم يبْعُوة)ء وكذا قراءة الح النحوي. 
(تشرع هم) وقراءة جل شاع هم 4 التي رها ابن جت على:" أعسَبُون أن مامَدَهُّْ 
به من مال وبنين نسارع هم به تي اخيرات او تسر ع هم به و يسارع هم به في الخبراتِ - 
فَحَذْف شْبّة الحملة (به) على أى من تلك التقديرات". 

كُل هذه القراءاتِ التي المت المشهور من القراءاتِ المحوارة نج فبى 
التخفيفَ والإيجارً بل وحتى الإيحاءَ بالحذوف لاه مفهومٌ من سياق الآيات. وهذو من 


(1) الأنعام 154 والمحتسب 1/ 234. 
(2) البقرة26. 

(3) الائدة50. 

(4) المۇمتون 56. 

(5) المحتسب 2/ 95. 


الدواعي البلاغية التي تتلاءَم مع المخاطّب خاصّة من جوانب العاني التي يَذرُسُها عِلُ 
عاي ويوكدٌ علبها َل الكلام متلائ مع فص ا حال 

وب) آنا لسنا مى يرد القراءاتِ التي لا تواف معيارية قواعلِ النحاة لأن مَنَ قَرَأوا 
ہا کانوا من التابعينَ الحتج بکلایهم گوتهم عاشوا ني زمن الاستشهادِ وما روي عن 
الرسول عليه الصلاءٌ والسلام فإنا ويها من الأهمية ما يجعأّنا جلها ني دراستنا 
لدواعى الاستثناء على القاعدَةٍ كغرٍها من القراءاتِ المشهورة ونستفيد منها فى اكتشاف 
نواح بلاغية حمالية تتوافقّ مع لسانِ العرب الذى هو أَفْصَح ألتة الخلق. 

أا عن الاتساع الذي معناء الوْسعَ والسعة لغةً: الحدَةٌ والطاقَةء والتوسِيعٌ خلا 
التضييق» تقول: وَس الشيءُ َس" ومنه الائساع» وهو صرب من الحذف أي 
لاستفناء على ظاهرة الإسناد ففيه نيم التوسع فيه مقام الحذوف وتعربُة بإعرابو ٠‏ 
ومعنی قوِم: هذا على الاتساع أي التجَوز وضابط وقوعه نى حال السعَة والاختيار“. 

لا ريت أو حلْفَ المضافي ما يكثر وقوْعُه» ونه سائِعّ في سَعَة الكلام وحال 


الاختيار اذا م لبس طَاباً للإبجاز والاختيار“ ویری ابن جتیٌ ومن تابَعَّه کابن 


(1) تار الصحاح مأدة وسع. 
(2) الأصول فى النحو لابن السراج2/ 255. 
(3) انظر الكتاب 1/ 175 211» 216. 


(4) الکتاب1/ 212. 


{DD ٍ 


چپ سے ع 


أن حذفَ المضاف كثيرٌ واسعحٌ» في حين أن الأخمَّش كان لا تجعله مقيساً رف 
كثرته بل يقصره على الماع ونْقِلَ أن اميد َر ني كتاب (ما اتفق لفظه واختلف 
معناه)» واز حف المضاف وجو دليل على الملحذوف من عقل أو قريتة» نحو قولك: 
سَلّمْتٌ على الحٌ: أي (أَهْلِه)» فلا تقول: جاء زيدٌ وأنت تريد عُلامَفُ لأن المجيءَ جور 
أن یکول لِرَيدِ وور أن یکو لِغلایهء ولا دلي في هذا لوف لأنه ما يبر . 

ففي قوله تعالى السابق ""وأسال القَريَةً" ذف المضاف الحقيقي تجازا 
واختصارا ووجه الاختصار والإمجاز فيه: الاستغناءٌ عن أحَد ألفاظه ه وهو المضاف» 


و2 


ا نه وقح فعل السۇإل حى 
مالا يصح في الحقيقة د سوال وهو (القرية) اتساعاً وإيجازاً وحَدَفَ ا مغعول به الحقيقي 
وهو لفظ (أهُل). واستدلّ ابنْ جني على صحة ذلك با نم يقولون: وَكَمْمِنْ قرية 
سؤولةء والقری لا سال قال :" فهذا ووه اتساع". ومنه في کلایهم: هذه 
الظَهر وهذه العصر بريدون هذه صلاءٌ الظهرء وصلاءٌ العص ر" ويمور أن يقال انت 
سر وإنها آنت سيره وما أنت إلا سَبرء بالرفع في كل منهاء تجعل الثاني خبراً عن الأول 


Sts‏ كتشاء با لضاني اليد > لو جو قرينة مانعة: ووه إلاتساع. 


(1) الخصائص2/ 362. 


(2) شرح المقصل 3/ 24. 
(3) الرهان3/ 146. 
(4) شرح المفصل 3/ 24. 
(5) ا لخصائص 2/ 447. 
(6) انظر الکتاب 1/ 215 


س 


والأول اسم ج والآخرُ اسم حَدَثِ وار الفرد تیب أن یکو عبن مد لکن 
جا هذا عل تالكا وإجاز والأصل: أت صاحِب سء وهو كقول الخنساء: 
برع مارك َك حى إذااذَكَرَّتُ فإانا هي إقبال وإأبار 

والأصل: إا هى ذات إقبال وإدبار وجَعَلَها الإقبال والإدبار على سَعَةَ الكلام 
كقولك: مارك صاب وليك قائِمٌ ولكنهم استخفوا واختصروا “. ومعلو م أن من 
الأفعال ما بلصت المفعولً به الواحد أو الأكثر منه بنفسه من غبر واسطّة نحو: صرب 
وَظَنَ» وعَلِمَ ...الخ 

ومنها ما تختاج في ذلك إلى و واسطة» كحرف ار نحو: دل وذهب واستغفر 
قر :ات فى ايت واستغفرت اله من ثبي وهذا و الأضلّ. وإذا أرادوا التوسع 
جعلوا هذا التنوعَ الذي يتعدى بالحرف مَعَدباً من غير حاجة إليه» في اللفظ» وإِن كان 
مقصوداً نى المعنى» فقالوا: دخلت البيت» واستغفرت الله ذنبى. لذلك جعل سيبويه 
قوم (دخلت البيت) من الشا. أى أنه ليس مما يتّعدّى في الل بنفسه وقال ابنْ 
السرّاج "وهو عندى عَبْر متعٍ" مستدلا على ذلك بان کل( مل (انقل) وکا 
رت واح و (انتقل) لاز وكذلك ماني معنا کا ن گل فعل لازم یکون شه 
لازماً كذلك ف (دل) عَکس (حَرَحَ)» فلا کان (خرَج) لازماً کان عَکسة لازا . 


)1( الكتاب 1 337 وانظر المقتضب 3 230. 
(2) الکتاب!/ 35. 


(3) الأصول!1/ 170. 


وخرج من ذلك كلو إلى أن المرب إذا عَدّث يل (دحَل) فإنها ذلك من فيل الاتساع 
ى اللغة» والاستخفاف " 

ومن شواهد ذلك قول ساعِدة بن جو 

روخ الاساع ف دنت زت ابر ف وأوعل غل (قسل وب ب 
الطريق وهو عَيْرٌ متعد في الأضل. 

ونما جاءَ على سبيل الاتساع والتجوز بإسناد الشيء إلى غير ما هو كإسنادو الصو 
ا ی النهار وال شياع ر إلى الليل وعو زعمان الجا ل یقح فيه ولا یع منه» وجري مغل ذلك على 
بيت جرير حيتُ مل اليل نناً تع مه قعل و َج نانم ولكن اللي وم فيه سي 
قال (باب مِن الفعل يبدل فيه الآخرٌ من الأول وجري على الاسم كما يجري اعون على 
الاسم وَينْصِبٌ بالفعل لأنه تو قولة: وتقول مُطِر كَومُك اللي والتهارًء على 
الظرفي وعلى الوجو الآخرء وإِنّ سَمْتَ رفعته على سَعَةٍ الكلام كا قال: صِيْدَ عليه الليل 
والنهار» وهو نہاره صائم ولیله ت . وکیا قال جریر: 
قد ليناياآممَيلانَّني السُرى وت وما ليل الى بائ 

فکأنه في كَل هذا جَعَلَ اللي ب بَعْض الاشم. 


وقال آخر: 


(1) اللأصول!/ 171. 
(2) الصول!/ 171. 


أماالنهار يفي نبد ويليلة والليل في تعر منوت من الساج 

کاله جع النهار ني قير والليلّ تي بَطْنِ مذحوت أو جَعَلة الام سمأو و 
وعادء السجين هو الَجْهول ني كير وني بَطنِ مَنْحَوتِ. ' وإطلاق الاتساع على المجاز 
وافع موق من الصحة والقبول فأك روافد اسا اللغة العربية وثرائها هو لمجا بل 
إنة يِن أَعَظّم تلك الروافد عُمقاً و وصفاء. 

ودخ ل فكرة الزيادة ظاهرة الاستثناء على قواعِِ ظاهرة الإسناد أضقًى عليه 
داعياً بلاغياً وهو التو كيد. في (باب متصَرّنی روب) دشنا سیبویه عن زياد (الکا 
مع زويدِ مشيراً إلى سر تلك ! لزيادةالبلاضِيٰ» فيقول:' واعلمْ أن رويداً تلحتها الكاف 
وهي ني موضع أفعلء وذلك قولك روَبدَلكَ زيد رويدكم زيداً» وهذه الكاف التي 
لقت رُويداً إن) لحقت ي الُحاطَبَ الَخصُوص لأ (رويد) تقح للواح ِد والجميع 
والذگر والأنثی» فإنم) اذل الكاف حين حاف التباس مَنْ يعني بمَنْ لا يعنى» وإنم 
حَدَقها فی الأول استغناء ٤‏ بوم الخاطب أنه لا يعني عَبْرَه 

حا الکافی قول با فلا لارجلي حت قبل علاك وترگھا کقولك 
للرجل: أنت تفعل: اذا كان مقبلاً عليك بوجهه منصتاً لك. .. وقد تقول أيضاً: رويك 
لن لابناف اَن یتیس پرسواه توكيدة كا تقول للمقبل عليك النصت لك :أنت تفعل 


ذلك با فلان تو کیدا. . فهذه الكاف ل مى عَلَ للمأمورين والتهيين المضكَرٍين ولو 


(1) الكتاب 1/ 160 161. 


(2) المحاز فى اللغة والقرآن الكريم 1/ 9/ 10 وفقه اللغة ص 229. 


رک 


سے لے ۶ و 
كانت علا للمضمرين لكانت خطأً لان الملضمَرين ها هنا فاعلون. وعلامة المضمرين 
الفاعلين الواو كقولك: افعلواء وإنما جاءت هذه الكاف تو كيدا وتخص يا ١‏ 


فزيادة الكافي مع (رويد) جاءَث لأغراض بلاغية هي التبيينٌ حين خيف الالتباشء 
والتو كي والتخصيصُ في الكلام حين بي هذا اللبس ويَعْلَمُ تكلم أن الخاطكَبَ 
مقیل عليه منوت له. کا بررً داعي التو کید وحدیثه عن (ما) التي تأي توك داً َو 
وجعلھا وقیاساً لکل حرف زائی - کہا سبق - فیقول:" وأتا (ما) فهي تفر قله" (هو 
يفعل) إذا كان في حال الفعل» فتقولٌ ما يَفْعُل... وتكود تو كيدا لغواً وذلك قولّك: مر 
تي که وقول عَضِبْت من عبر ما جُزم» وقال اله عر وجل :ی نمم 
مشه وهي لغوّني آنا ۾ تحڍٺ اذ جاءت شيا م يکن قبل ان ڪي من العَمَل 
وهي تو كيد لگ 
ولا كانت القاعدٌ النحوية المعيارية قاصرةً على استيعاب مختالفي أشكال التغتر 

الموة تعيّ لعناصر التر كيب ا لحكل شهدت سخا لبها فعضت دواع ممنوية باوخ 

تنايسب مُقتضى الحال لاسي أ هذاالاستفاء انبشقّ من نماذْحَ بليغة في اسلوا 
وصياعَتِها وتسد فيها الاختيارٌ اناس للالفاظ تلك الألفااً التي وضعَت في مَكانها 
المناسب لتَودَّى الوظيغة الدلالة الىالة. 


)1( الكتاب | / 244 245 
(2) سورة أالنساء' 1/ 244 245. 


(3) الكتاب 1/ 221“ 3/ 76< 1/ 180 181 


فالاستفناءٌ على القاعدة النحوية بالرتبة بلغت النظَرّ إلى أشرار لا يتوقعُها السامع 
من مخالفة التركيب لِلأضل العتاي فتتشوْقٌ النفس إلى استكنا الأمر الذي اقتضى 


الاستنناءَء لذا فهو ظاهرة أسلوبية به تستدعي الانتباة ما فيه من كمال. 


تال القاضِى عبد الجبار:" قد علمنا أن َع حصو الكلام قد بختِف الاختيار 
ى المعَحبّر بحسب التجرَبة والعادة فلا بد مع العلم بالكلهاتِ من آنه تتقدم للمتكلم 
هذه الطريقة في نفینه وني غیری يعرف مواج تل الکلام اذا تالفث» فيفل بين م 
بالف من كلات خصوصة» وبين ما يالف من عَبُْ ر" . فما يطرآ على التراكيب 


للغوية من استثناءاتِ قاعدية كر لتقديم ما حقَة العأخي أو حى تنكير ما جقة . 


التعريف. .. هي في حقيقَيها وجوه من الاتساع في التعبيرِ عن عن المعنى في إطار بنيَة 
متحانسة العناصر والاتساق تولف بُعداً فنياً اليا فتغبرٌ موقع عناصر العبارة وتبدیل 
رتبة ألفاظها يحت معان متجددة ما كانت لِظهَرَ لولا هذا انغ ني مواضع آلفاظها. 

لقد کان م. من وال الین آشاڙوا ال التديم والتأخر يويد بقوله في ي 
الفاعل الذى يتعداء فعله إلى م مَفْعُّول): فإن دمت المفعول» وخرت الفاعِلَ جرى اللفظ 
کا جری نی الأول: وذلك قولك: صرت زيداً عبد الله لأنك إن أَرَذْتَ به مُوّخُرأما 
أردت به مُقَدّماء ولم ترذ أن غل الفعلَ بأولِه منه» وإن كان مُوّخُراًني اللفظ فمن نم 


د س ّت ٍ ت 
کان حدٌ اللفظ أن بكو فيه مقدّماً وهو عر جيدٌ كث كأہم إنما يقدّمون الذي بيانه 


(1) المغتى 16/ 203. 


—— (a 


مم هي وهُمْ بيان أعْنى وان ¿ کانا جیعا انیم وبْعنی انیم اوعليه لم يكن التقديمُ 
والتأخبر بمَعْزلِ عن المعنى» وإنا تقديم المفعول لأهميته وللإظهار العناية به» وفي هذا 
تأكيد لبعد البلاغي ني تقديم ما حت التأخيرٌ» وتآخر ما حقه التقديم. 

وتناول ابن جر (ت2 39ه) التقديم والتتأخيرً في (باب شجاعة العربية) و 
قَسَمَةُ إلى ضربين" أحدُهّما ما يبه القياس» وال خر ما يسَهَلَةٌ الاضطراز "2 

فمع أنه اعتمد عله القياس في حملي حكم على حكم لجاع المشابهة َة بينههاء لكنه 
تاور هذه النظرة القياسيةً في تفسيره التقديمَ إلى نظرة بلاغية عهاذها المعنى؛ يقول: 
"ينبغي نلم ما أَذكُرهٌ ناء وذلك أن صل وضع المفعول أن يكو فُضلَةً وبعد 
فال (كضربَ زيد عَمْرأ)» فإذا عناهُم ذكر المفعول قَدَمُوه على الفاعِل» فقالوا: 
(صَّرَ ب عَمْراً زيدّ) فان تظاهرتٍ العناية به عَقَدوه على أنه رب الحملة وتجاوَروابه حَدً 
کونه قَضلَةٌ فقالوا (عمرو ضرب زید) فحذفوا ضمیره ولَوَوّه ولم يبوه على ظاهر 
أمره رَعَبةّ به عن ضور المَضّة وتحايياً لنصبو الدال على كونه َير صاجب جب امک( 
ویبدو ان نظرّته إلى مرونة النظام اللغوي للغة العربية جعلتة يتجاور البعد العيار ی 
البعل المعنوى وبالتالى قول ما جاءَ استثناءً على البعدِ المعيارئ لغاية الوقوف على أسرار 


التقديم الح الية. 


(1) الکتاب1/ 34. 
(2) الخصائص 2/ 382. 


هذا ولقد وق اب جي على سب تقديم ما حف الاخ باعتبارو استناء ء۶ على 
الأضل المعياريٌ للبناءِ النحوي ني غير موضع من كتايد (المحتسب). فقول مثلاً: 

ومن شل المناية بالفعول أن جاو بألعاي دة إل الفعوله ول كر 
لفاعِلَ معها ضلا وهي نحو قوم مقع لون الرجلء وانْقطِحَ به» ُن زي ڏول 
يقولوا: "أمْنقَعَةُ ولا أنقطعَه» ولا حه وطیذا نفا 

بعد مغل هذا استثناء على الأضل المعيارى الذي يَقَتَضي ذكر الال عي أنه 

استثناء تتصال دواعی تشکله بغایاتِ تأكيدِ المتقدم وهو المفعول به» وهو ما شار اليه 
أَحَدٌ دارسينا بأنْ يكو "تأكيدٌ التقديم بإخر اج أَحَرٍ عناصر ا لجملة من الكانِ 
الخصّص له وتشبیته في غر مکانو من ارا أن ص شيئ باهتام السايع أو القارىء 
وة وفاباء به ليع ذلك في تفس سایوه آو قارو موقا فاخا فيقًم الفا ل عل 
الفعل» والمفعولّ على الِعل» والفاعِلَ والخبر على المبتدأ» وال حال على صاجبها والنعتَ 
على منعوته'". 

ومن أمغلة الاستثناء على القاعدة النحوية:- تقديم الفاعل التقديمٌ الذي أنكرنهُ 
القاعدة النحوية عند البصريانَ فقد َكَرَت القاعدة عدّدهم أن أن الاستثتاءَ عل القاعدة 
لنحوية التي تقتضي بأل الأَضلَ ني ا حملة تمم العلل على الفاءعل لأنه في نظرهم يرل 
من الكلمة منزلة ا لجز فلا جور بَا بَعالذلك أن بتقدم عجر الكلمة على صدرهاء 


(2) الألسنة العربية ريمون طحان» دار الکتاب اللہنانی بيروت (ط2) 1981ء 2/ 86. 


u Cm 


والثان: أنه لا جور أن تع الاسم وضميرة على فل واج حل لان ذلك ٌ يودي إلى اجتهاع ٠‏ - 
فاعِلْنِ لفعل واحيه فقد قي "ل لا يجو تقديم الفاعل عل فلو قيل: لان الفاعِلَ 
ینزل منز الحزء من الكلمة وهو الفعل"" وقال ابد" فن رَعَم زاعِمٌ أنه إنما يرقم 
(عبد الله) في قولك (عَبدٌ لله قَام) عله فقد حال من جهاتِ منها عَبْدُ الله وزی َكيف 
رفع عبد الله ضوره؟ . وتظهرٌ هنا مراعاةٌ مقتضيات الصناعءة ت النحوية والاهتمام 
بالشكل الخارجيٌ للحملة» فتمسّكوا با يشرط فى الجملة الاسمية وهو أن يكَصدَرَها 
اسم مع أن معنى الفاعل واحد سوا قَذَم أو تأر 

آمّا علماءٌ الكوفة فقد آجارّوا الاأستغناء عل القاص تة الي تفي يغد لفل Ù‏ 
اعتهاداً على العنى3. واستدلر اعلى تقدم الفاعل في آياتِ قرآنية سبِقَتَ ب أدواتِ انَفِیَ 


سے سے 


على أا حص بالدخول على الأفعال من ذلك قول تعالى بصيغة الاس تفه م: ج أفانت 


سے 
ا" ek‏ 


تکرہ الاس حی كوا مۆمییت چ . وقوله تعالى بأشلوب الشرط:- ج وان امد 


(1) أسرار العرية ص 79 وشرح الأشمون 1/ 139 والأشباء والنظاثر 2/ 63. 

(2) المقتضب 4/ 128. 

(3) الإنصاف مسألة رفم 80 وانظر معنى اللبيب ص 789 د. إبراهيم السامرأي: الفعل زمانه وابنيته ص 
5 مساهمة فى تحديد الحملة الأسمية لعبد القادر المهيري حوليات الحامعة التونسية العدد 3ص 7. 


(4) يونس/ 99. 


U 


امش رکس اجار َء 4 ". فارتقع الفاعِل دون تقّدير غل مُضمَر" كافعَل ‏ 
علاء البَصْرَة الذين تَضّوا على أن أدَواتِ الشرطٍ لا يليها إلا الفعل ظاهرا أو مُقَدرا. 
وقد حَلَصَ جاعة من الدارسين إلى تأبيلٍ فكرة الاستثناء على القاعدة لداع بلاغي 
والقول بأل الجحملة التي يتقدم فيها الفاعل على فعله ليست مملة اسمية تتكون من مبحدا 
وخر وليست حلة مر كبة تتكون من جلتين اسمية وفعلية وإنها هي جملة فعلية تقدم 
فیھا الفاعل لغرض بالمعنی وھو تو کید مَنْ قام بالفعل'“. فھذا الدکتور م خسان یری 
أن اجتماع قرينة صيغة الاسم والعلامة الإعرابية بالرفع » وعلاقة الإسناد بين الفعل 
والقال كا أن الفعل معه مد إلى افر الغائب في شير إلى“قرينة المطابقة. وسليه 
بكونٌ تضافرٌ هذه القرائن أو دلائل المعنى في حراسة المعنى ما يبيح الاستغناء عن قرينر 
الرتبة التي تشترطها القاعدَةٌ النحويةٌ فلا قف مانعاً دون فاعليته عند تقدمه» وكذلك 
من سار على الهج السَحُويلن فقد رأى أن قم الفاءِل لغرض بالمعنى وهو التو كيد 
الذي بعد من أَهَهَ المعاني التي يتم غير مواقع الكلام في الحملة لتحقيقها" . لا جاء عن 


(1) التوبة/ 6. 

(2) الإنصاف مسألة 85. 

(3) انظر الكتاب 2/ 112 والإنصاف مسألة 85. 

(4) انظر مجلة الفكر العري» ص 14-6/ العددان: 9-8/ مقال للدكتور داوودء بعنوان: التقدير وظاهر 
اللفظ. 

(5) اللغة العربية معناها ومبناها ص 161. 


(6) فى نحو اللغة وتراكيبها ص 180-179. 


LD, 


المرب القدماء أن العرت إِنْاً رادت العناية بشء قَدَمََهٌ"» وعليه فإن مسايرة 


مقتضياتِ الشكل مَنَعَّتِ الاستفناءَ هنا لكنٌ مسايرّة وجْهة المعنى أباحتة ما يعرز عمىَّ 
العلاقة بين الاستشناء على القاعدة النحوية والدواعي المعنوية المقامية للتراكيب» ونعلم 
أن الغرض الأساس من استعبال اللغة هو الفهمٌ والإفهام والإبانةًى وما دام ال 
تحدَد وانجلى معنى الجملة المقصو د تقدم الاسم (الفاعل) فا المانعٌ من اعتبار المتقدم على 
الفعلٍ فاعلاً تقد لييان المعنى الحادث المقصوو؟ ونما يسستوقفنا ني سياق اللدواعي 
المعنوية والبلاغية قولة تعالى: ل أَيَستّهزئ يوج & يقول ا افون فى الآياتِ السابقة ها 
"إن نحن مستهزؤن ""فجاءت الآية ألثانية مقدّماً فيها لَفْظٌ ا لحلذلة (القاعل) للفو كيز 
وللمبالغة في الاستهزاءِ بهم من الله عر وجل فليس استهزاؤهم بشي ۽ آمامَ استهزاءِ الله 
فلو تأخر الفاعل لكان المعنى بان اله يستهزئ م“ کا أن المؤمنين أيضا يستهزۇون بهمْ. 
ما والفاعل قد تقدّم فامعنی بأن الله تسه يتو الاستهزاء بهم» كان ذلك أقوى 
وأبلعّ وأكثر تحقيرا واستخفافاً بهم» يقول الزخشّرئ في تفسير هذه الآية:" فان قلت 
کیف ابتډئ قوله: الله یستهزئ مہم ولم ْف على الکلام قبْل؟ قلت: هو استئنافٌ فی 
غاية الجزالة والفخامة» وفيه أن الله عز وجل هو الذي يستهزئ بهم الاستهزاء الأبلعَ 
الذي ليس استهزاؤهم إِليه باستهزاء» ولا يوْبَهٌ له فی مقابتِه لا بزل بم مسن التكال 


(1) المحلة العربية للعلوم الإنسانية ص 57/ الكويت العدد الثامن 1982 مقال للدکتور خلیل عمایرة بعنوان 
(رأي في آنماط الحملة فى العربية). 


الفمل الثالح 
وميل بهم من الان والذلّ وفيه آنّ لله هو الذي بول الاستهزاء بهم انتقاماً للمؤمنين 
ولا خوج المؤمنين أن يعارضوهم باستهزاءٍ مله . 

نالقصد من التقديم هو تو كيد الفاعءلء وت وكيد وقوع الفعصل منه» وا لجز جَاني 
يذب إلى آن تقدیم الْحَدّثِ عنه بالفخل اگد لإثباتِ الفعل له فقَوْلّنا :" هما يَلْبّسان 
الخد " أبلعٌ من قولنا:" يلجَسانِ المجد" وسببٌ ذلك أنه لابُؤتی بالاسم معرّی من 
العوامل الا لجديثِ قد توي إسناده اليه وإذا كان كذلك فاذا قلت:""' عَبْد الله" فقد 
َضْعَرْ ت قَلبةُ بذلك ى أك كد آرت الحديتٌ عنهء فإذا شت با لحديثِ فقلت مثلا:""قام"' 
أو قلت: "' َر" آو قلت: "لدم" نقد عل ما بجنت به» رقد وَطَّأتَ له ودبت 
لإعلام فیه» فدخل على القلب دخو الماتوس به وله بو انی له الطمينٌ الب 
رذلك لا عالة َد لشبوته وى للشب ونع لاشك وأدحل ني التحقيق ٠‏ 

وها نحن نتلمش الدواعِى البلاغية في قراءَة أبن مسعوو. " وباطلا ما کانوا 
يلون جعل ابن جني ""باطلاً" منصوبة على المفعولبّةء والعامل فيها"'يعملون ' 
وعد "ما'' زائدة للتو كي با لتا من هذه القراءة عل جوازتقديم خير كان عله 


ووج الدلالة أ أنه" إا رد وقوع العمول بحيتٌ جور وقوع العايل و "باطلا" 


)1( الكشاف للزغخشرى دار المعرفة بعروت [/ 186-178. 
)2( دلائل الإعحاز ص 101 102. 


(3) هود /16. 


Cer 


منصوبٌ ب ""يعملورً" والموضع إذاً ليعملون إِوقوع معموله مَُقَدّماً عليه فكأنَةٌ قال: . 
ویعملون باطلاً انوا . 
والاآية الكريمة تتحدث عن أعال الكافرينَ فى الحياة الدنياء حي عون إل 

زخارفهاء بعَرَض الاستمتاع ہاء إلا أن ذلك لن متهم تفعافي الآخرة: قَمنَ اللمكن أن 
يكون تقديم المفعول هنا لِعَرَض تحقبر هذو الأعهالء واظهار فسادها وبطلانها. ومن 
ذلك تقديمٌ امفعول به في قراءة الزري:" ولقد صَدَقّ عليهم إبليس نة" والقراء؛ 
المتواترة: بیش َم که *. 

فشر ابن جني معنى القراءتين» وذكر أنهما تلتقيان في معناشاء أما القراءءٌ الشاذةٌ ٠‏ 


ا 
سس ر ی م 


فقد قال فیها: "' إن ابلیس کان سول له ظنه شیئا يهم فصدَه ظته فی ما کان عَمَدَ عله 
مَعَهم من ذلك الشىء'") ثم ذكرّ معنى قراءة الجاعة""' فإنه کان قَذَرَ فیهم شیا ىله 
منهم قَصَدَقَ ما کان أَوْدَعه ظَته فی معنا "*) وقول ابن جتي: فالّعنيان من بَعْدٌ 


متراجعان إلى موضع واحل لأنه قدّر تقدیر فوقع ما کان يِن تقديرو فيه والداعی 


(1) المحتسب 1/ 320 وما بعدها وأنظر تفسير القرطبي. 
(2) سسا/ 20. 

(3) المحتسب2/ 191. 

(4) المحتسب 2/ 191. 

(5) المحتس2/ 191. 


العنوئ من تقديم المفعول به في القراءِة الشاذة وهو المبالغة في التوبيخ والتحقير لأعمال 
ابليس في إغواء الناس وجَرهِمْ إلى الضلال» تصديقا لقوله تعالى: حيث قال: 
٤ل‏ یا اوی لادد م مرك امسقم © چ '“ فابليس يربص بالناس» 
بريد إغواءَهُم وإضلاهم وقد اَبَعهٌ على ذلك لی كي فيكون ظنه بذلك قد صَدَق 
وقال ان جن عند تعضو لقراءة قوله تعالى: وء کہ ءاد السا لھا 4 | 


2 


نی أن نام ما وره هنا وذلك أن أَضْلَ وضع المفعول أن يكور فضله بعد 
ایل كرب يد عَمْرا فإذا عَناهُم كر المفعول موه على الفاعل/. فقالوا: ضَرَبَ 
عَمْراً زیڈ فإذا ازدادت عنايتهم به قَدَمُوهٌ على الفعل منصوباً» فقالوا عمرا صرب زيد 
نإن تظاهرتِ العناية عَمَدوهُ على َه رب الحملة وتجارّزوا به حدٌ كوو فضلةء فقالوا: 
عمو صَرَبَهٌ زي فجاوا به مجيعاً ينان ونه قَصلَةء ثم زادُوه على هذه الرتبَّةء فقالوا 
عمو صرب زي فحذفوا ضميرّه ونَووهٌ ول ينصبُوه على ظاهر أمره... ثم إنبم ل 
برضوا له هذه المنزلة حتى صاغوا الفعل له» وبنوه على أنه خصوص به» وألغواذكر 


الفاعل مُظَهراً أو مضمَر فقالوا: صرب عمرّوء فاطرحَ ذكرٌ الفاعل البتة... وكذلك 


(1) الأعراف / 16. 
(2) البقرة/ 31. 


قَوهُمْ: صرب زي إن الغرض منه أن يُعْلَم أنه صرب وليس الغرض أن بعلم من 
الذى ضر“ 

وها هو ذا الزخشري يرى ني كثبر من المواطن أن التقديم ذو مرب في تقوية الحكم 
ي ذهن السامع» ومضمون الكلام فيقول -مثلا -في قوله عز وجل: لإ وظتوا اهر 
انمه شوغ { 2 

"فان قلت: آي فرق بون (وطتو أن حصوتم سهم أو مانعتّهم وبين النظم 
الذي جاءَ عليه؟ قلت: في تقديم احبر على المبتداً دلي على فرط وثوقهمْ بحصالها 
ومنيها إياهم» وني تصيبرٍ ضميرٍهم انا لأنّ وإستاد الحملة إلبة دليلّ على اعتقاوهم في 
آنفيهم آم في عِرة ومَتعَة لا باي معها باح عرص هم أو يطمع في معاداتہم وليس 
ذلك في قولِك: وظنوا أن حصوتم تي © 

ويذ كر اليناية - أيضا-في تفسيره لقوله تعالى: #إ أَوَيتَ س اله وده ‡ 
( فيقول:"' فان قلت: 4 خر هواه والأصل قولك: اتخذ اهوى إها؟ ماهو إلا 

يم الفعول الثاني على الأول للعنابق كا : تقول: علمث منطلقاً زيداً لفضل عناياك 


)1( المححتسب ٤‏ تين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنه|: 1/ 65 66 104 222 362.. 2/ 284. 


(2) احشرم / 2. 
(3) الكشاف4/ 80. 


(4) الفرقان/ 43 


النطلة '". کا وير الداعي البلاغِي (التخصيص) حي مثل الجرجان با لمل 
الشهور: شر أهرٌ ذا ناب" لتأکی ما ذکره من تخصیص الجنس فقال: إنما قدم "شر" 
لأن المراد أن يُعْلَجَ أن الذي از ذا ناب هو من جنس اشر لا من جنس الخبر» فجرى 
ری أن تقول :"": رج جاءني تريد أنه رجل لا أمرأة وقول العلماء إنه إنا يصح 
لأنه بمعنی"' ما اهر ذا ناب إلا سر" ٠‏ فتقديمُ النكرة ني ايء وبناء الفعل عليهاء أفاد 
تشصيص الجن آي أن الذي أه ال هو من شي الث لامن جنس الخر واج از 
العلاء للابتداء بالنكرة ني الل امذكور لتخصيص الجنس فقال: بيان ذلك: ألا ترى 

نك لا تقول: "ما آتای إلا رج" إلا حيث يتوهم السامع أنه قد أتنكَ امرأة. ذلك 
لأن الخبر بَقْض النفي بكونَ حيتٌ يراد أن فصر الفعل على شي ْفى عا عداه. فإذا 
قلت:""'ما جَاءَني إلا زيد' ". كان على المعنى أنك قد قَصَرْت الَحيءَ على زيل ونفيتة عن 
کل من عداه وإنم ضور َر الفعلی على معلوم» ومتی ل برذ نكرو الجن" يقف 


نها السام على مملوم» حتی تزعم اشر الغعل علیه وأخرة نه منه دون غر 


(1) الكشاف 3/ 93 وانظر 1/ 132 318 441 2/ 145 384 495. 

(2) مجمع الأمثالء أحمد بن إبراهيم ايدان (518) تحقيق حمد أبو الفضل إبراهيم» دار الحیل ببروت لبنان ط 
2/ 1987. 

(3) دلائل الإإأعحاز: ص 143. 


(4) دلائل الإاعحاز: ص 144-143. 


فتقديم النكرة في الل يفي تخصيص الجننس» فلو قلت:"" ما أتاني إلا 
زيد"'فمضمون الحملة أنك خصصت زيدا يجيي وقصرت الفِعْل عليد» ونفيتة عن 
غر وعليه فقد ترجَمَ الاستشناء على القاعدة في إطار التقديم والتأخير إحساس النحاة 
أن تغب الرتبة من العناصر التي تسهِمٌ ني جودة لظم العبارة إن وُظَفَ توظيفاً دقيقاً فهو 
ل بأ عرضا وإنا استدعاء السباق ومتطلبائةء وكذلك ا حرص عل إپراز مواطِنٍ جال 
الأسلوب فهو وَسيلة يستعينُ با الفصحاءٌ من أل اللغة لأداء المغارقات الدقيقة التي 


حه عن أداثها الشکل اللعياري للقاعدق باعتبار أن اللغة وسيل من و سائّل الاتصال» 
تكشف عن آفكارِ الناس» وعما تخفيه نفوسُهم من مشاعرَ وأحاسيس. 
داح قلاا عل ما وتع علب برجا من أطلة تي لاتا أن ديم اسيع 
سا کرای جال امارج من لك تول نمال آمثرا متا وجدا نيع 4 " " فرآى 
نقديمَ المفعولٍ والفعل مضارع أفاد إنكارَ أن يكن المفعولٌ وهو "بش" بمثابة اَذ 
بتبع "مخت اہ ا رش مل ئ اتوم را هوین 
ویطاع» وینتھی إلى ما يأر ويصدق أنه مبعوٹ من الله تعالى فانم مأمورون بطاعةه“ 
نقد تشكلث اليه الكريمة تبعاً لاني موس ثمود من گفر با جاء به نيهم و استعلاء 


عليه» وعلى من تبعه» ولقد كان التنكيرٌ عنصرأ من عناصر ال جال في العبارق وهو يقوءُ 


() القمر / 24. 
(2) دلائل الإعحاز/ 122 


هنا بو ظيفة بارزة ني بيان المعنى ودلالاته الإجابية فقد "نکر وه حیث قالوا (أبشرا) و1 
بقولوا م صالا أو الرجل الذَعِي النبة أو غي ذلك من ارفا 

إن لاتتكر - مع ذلك -أغراضاً بلاغية بوي إلبها المتكلم» فقد بي التنكي 
للدلالة على الرَحدَة وأن مراد شخص واحد لا أكثى ور يأتي للدلالة على الجنسء 
والتعظيم والتحشر... وإلى جل هذه الأغراض قد فطن سيبويد وأشار إليها نى قوله:'" 
يقول الرجل: تان رجا يريد واحداني العدد لا اثنن» فبقال» ما أتاك رَجُل أي أناك 
أكثرٌ من ذلك. ۰ ٠‏ 

آو بقول: آتانی رجل لا امرف فيقال: ما اناك رجل» أي امرأة تتك» ويقول: أتاني 
اليو رجلّ» أي ني قوّته ونفاذِء/ فيقول: ما أناك رجل» أي ناك الضعفاء... ولو 


مب وت ۰ . مد 4 ۰ ي دك 
قلت... ما كان مثلك أحدا على وجه تصعيرد فتصر كانك قلت: ما ضر ت زیدا إحد» 


DIT 


رها مأك أحدا"". ثم قول مبيناً حال ذلك في التقديم والتأخير والحشن 
التبم" والتقديم والتأحيةني هذا بمنزلتوفي العرفة وما ذكرت لك من الفعلي_ 


ر كيت النكرةُ ههنا ني هذا الباب لأنك ل تجعل الآغرَفَ ني موضع الانكر» و 


متكازعان كما هو معلوة أن النحاء ذهبوافي مشل قوله تعالى: ل3 وما رلك إا 


=~ 


(1) التفسر الكبير 29/ 50. 


(2) الكتاب: 1 55 203 2/ 29 ومناهح البحث البلاغي ص ک وأثر النحاة فى البحث البلاغي: ص 103. 


سک 


(3) الکتاب: 1/ 34> 49» 50. 


2 
ڪَافَةَ ناس بيِيا ۾ . الى منع تقديم ا حال على صاجبها الجرور بحر جر 
أصلّ» لأن الحال هنا تتأحرٌ عن صاجبها وجُوباً وذلك أن الفعلَ لا يتعتى إلى مفعولِه 
إلا بحرف جرٌ» فلا يجوز أن بَعْمَلَ في ا حال قبل کر ال حرفي إذ قال سيبويه:"" ومن ته 
صار" مررت قاتا ر جل" لا بجو لأنه صار قبل العامل في الاسم وليس بفعلي, 
والعامل الباءء ولو حَسُن هذا لسن" قائاً هذا رج" فإن قال: أقول:"'مررت بقائا 
رجل"٠‏ فهذا أَحْبَتُ من قبل أنه لا يفل بين الجا والمحرور"" وقال الركة:" 
وتقول: " مرت رابا بزیدا ' إذا كان" راکباً" لك أَرَذْتٌ أن یون ل (زيد) ل تُر 
لأن العام (البا)» فعل ماذكر ت لك تجري الباث" 
والشواهد الشعرية التى جاءَت فيها الحال متقدمةً عل صاجبها المحرور كانت 
عرص للتأويل * أو الحكم عليها بالضر ورة “ من قبل النحاة. إلا أن ابن مالك أجارً 
َقَدمَ ا حال على صاجبها الجْرورِء إذ قال فی آلفيته ۰ 
وَس سبق حال مابحرف جر قد ازا ولا أمتفه» تمدو 


(1) سبا/ 28. 
)2( الكتاب 2/ 124. 
)3( ا لمرد 4 17. 


(4) انظر شرح الاشموغى 1/ 422-420. 
(5) أو ضح المسالك2/ 90. 


وَل بقولو ملحب هور التحويين آلا وديم الال عل ج 


کہسان» واب برها إلى جواز ذلك را الت لو السام بلا ر ومنه 


فوله: 

َي کان بر د الاء ميان صاديا ال حيسا إ الي 
ف (هيان) و (صادياً) حالان من الضمر المجرور ب (إلى)» وهو اليا وقوله: 

فالْ قك آذواةٌ ٍب ونسوة َر بَذهنوافرغا بقل جال“ 
(فرغاً) حال من (قتل). 


وکا طالّعنا من يبن أثر تقديم الحال على صاحبها ني المعنى» ففي قوله # وما 
کے تر س 2 مر گے ا 
(كافة) بمعنى (عامّة) فی الآية الكريمةء آى: أرسلَ الله سيدنا حمدا إلى الناس 


عامة لا جرح منم اح أي إلى العرب والعحم وسائر الأمم» ولا كانت الحال هي 


(1) شرح ابن عقبل 2/ 24 . 
(2) نسب لکثر عزة فی 2/ 156. 
(3) لطليحة بن خويلد الاسدى في العيني 3/ 154. 


مر كر العنايةء والاهتمام بها أكثر من بقية مضرداتِ الحملة دمت لتأكي ره قال ابن 


عطية: ""كافةً حال للناس قدّمت للاهتاء""". 
ورأى القرطبيٌ (671ه) أن ني قول تعالى قدي وتأخبراً فقال: قولة تعال: 
وما ارسلتک إلا ڪاو لاس ‡ أي وما أرسلناك إلا للناس كافة ف ففي الكلام 
تقدیم وتاخ وهو الداعي المعنوي البلاغيّ الذي حه القَرْطِي ار تقدم الملفعول 
على المضاف إل في قراءة ابن عامر لقوله تعالی وک دلت کے ٹیر ت 
لمن ریت َل وکددهم شرڪاؤه € برفع القتل ونصب الأولاد وجرٌ 
الشر كاء ‏ على إضافة القتل إلى الشركاءِ مع أنها القرأءة التي فيها قأل النحأس: "وما ما 
حکاه بو عبيٍ عن ابن عامر وأهل الشام فلا يجو رفي كلام ولا شعرء وإنما أجار 
النحويون التفريق بين المضافي والمضاف إليه بالظرف» لأنه لابُفْصل» فما الاس)ء غه 
الظروفي فحن" . وقال مكي:" وهذه القراءةٌ فيها ضعفبٌ للتفريق بين اللضاف 


(1) البحر المحيط 7/ 281. 

(2) الجامع لإحكام القرآن 14/ 301-300. 

)3( الحامع لإحكام القرآن 7/ 93. 

(4) سورة العام» القراءة ببناء (رَيّنَ) للمجهول» ورفع (قنل) وجر (شركاعبم) على إضافته ل (قتل) قراءة 
ابن عامر فى السبعة لابن جاهد 0 والنثر لابن الجزري 2/ 362 والبحر المحيط 4/ 229. 

)5( الجامع لأحكام القرآن7/ 93. 


الصاف إلي لأنه إن جور مثل هذا التفريق في الشعر مع الظروف لاتساعهم فبها. 
وهو فى المفعول به في الشعر : يعي فإجازته ف القراءة أبعدٌ". 

رعا يمز هذا الداعى امنسجم مع طبيعة اللغة وخصائصها وهه العناية 
والاهتمام بالمتقدم کو مما قراءءً متواترةً وثبتت عن رسول الله» وما ثبت عنه 4 هو 
الصحيح الفصيح وكذا كثرة الشواهد المؤيدة لمذه القراءَة. 

وأرى بها ذهب إليه الْجَورون لورود السماع به ولكثرة أدلته وشواهو ولأمية 
التقديم والتأخيرِ في ى المعنى فى العربية إذ يعطي الجملة مرونة في تغيير رتبة عناصرها 
شت ما يقتتبيد المعنى: وتدعو ا لحاجة إليهء ما ينسم مع روح اللو وطبيعتيا ٠‏ 

ك وير الداعي المعنوي البلاغيْ ني الاستئناء على قاعدة عدم جوا العطف على 
لضم الجرور بغير إعادة ا جارّ ني قراءة هز أَحَرِ القراء السبعة بالخفض في 
(والأزحام) عطفاً على الضمير الجرور في قوله (به)ء بغير إعادة الجارني :- "ل فاقوا 

اہ ای الود ہد لرام £ حين رَد القرطّبىٌ على قول القشَيري: وقد قيل هذا 
قسام بارحم آي: اتقو اله وح الرحم که تقول: افم کذا وق ایك وقد جا 
فى التنزيل: '' والنجم "والطور ' والتين ' ''لعمرك" ويقول بعد ذلك: وهذا 


ي 


ویز ۵ قات" لا تكلف فيه» فإنه لا يعد أن يكو (والأرحام) من هذا القبيلء 


)1( الجامع حکام القرآن 7/ 93, 
(2) النساء/ |. 
(3) الحامح حکام القرآن 4/5 


فیکون أقسمَ بہا كما أقسم ‏ بمخلوقاته الدالة على وحدانیټه وقدرته تأکیداً ها حتی قَرَتَا 
بنفسه والله عله" ویکما 1 ولله آن يقسم با شاء ویمنعَ ما شاء فلايَبْعُدٌ أن يكونً 
سء والعرب تَقَيمٌ بالر ج . 

وهذا الداعي البلاغي (التأكيد) يلقي مع طبيعة اللغةٍ واستعالاعا. 


وخيراً فإنني أكتفي با أوردت من حديثِ عن الدواعي البلاغية بسبب اتساع 


الموضصوع وحاجَه إلى دراس مستقلة ولأنة موضوعٌ شائ في اللغة ومتفرع كثيرأ 
لاتصاله بموضوعاتٍ بلاغية وسياقية وفنية ليس هنا محال التوسع في الحديث عنها 
خاصة ونحنٌ آمام لعٍ واسعة ذاتِ نصوص لا حصرَ هاء كلها ميل وبليعٌ» شهد ها الل . 
تعالی في كتابه العزيز بأما (لسانٌ عر مبيٌ) وشهد ها كل ناقرٍ عادلٍ من اهلها أو يِن 


ا 


(1) الجامع لحكام القرآن 5/ 4. 


م 


ا 


الخاشمة 


بعد هذا التطواف حول ظاهرة الاستثناء على القاعدة النحوية عند علماء اشح 
العرب» وما بحثناء مطرّلاً من امس الاستئناء على القاعدَة النحوية في الفصل الأول 
وما طراً من استثناء على قواعِدِ ظواهر نظام الحملة العربية في الفصل الثاني» والدواعي 
المعنود ة والسياقية والبلاغية المالية التي أوجَدّت ظاهر الاستنناء على القاعدة النحوية 
ي الفصل الثالثِ. نود أن نصَعَ في هذا ا اة أبْررً ما وصلنا إليه من نائج 

لا يمكن للعربية باعتبار رها ظاهرةً انسانيةً اجتاعبة أن تبقى رهينة قواعد نحوي ر 
شكلية ركز في عَمَّومها على العوايل النحوية الإعرابية وافتراض الأضول الذَهْيية 
وإنر الها منزلة الحقائق ى المدهبة المسَلَمَة ک] لا يمك لِقواعِ هذه اللغة أن تكون قوالب ) 

قيا نطب على اة آساليبها واستعمالاتها ونصوصها الشعربة والنشركةء أو قانونً ابا 

داي احشرم اطا ل ذلك لأب نم رصنب لواحي شترا ين الظراهر الفو: 
ى العريي وهي قاب لتغيير والتبديلي كله دعت الحاجة إل ذلك سيا مع التطور 


سے ب 


اللغوى. 


سے 1 


لر 
ی بے سر ا 


- إن تشكڪل الاستغناءاتِ الخارجية على نطاق القو اعد النحوية هو في حقيقة 
خروځ على مسستوى التقبإ الد وليس خروجاً على مستوى الاسجمال 
وسن العربية. 

- سمت النصوص المستفناءٌ على القواعِدِ النحوية أا تقو تقوم على ركيزةٍ 
رئيسَة تنبثق من روح اللغةٍ وبكل ما يعصل بالإفادة والتعبيرٍ عن أفكار 


متكلّميها وأحاسيسهم اللسجمة مع المقام الذي استعملث فيه تلك 
الصو ص اللغویة کا اتسمت بأتہا تكويناتٌ فنية جالية تعس ما َم به 
العربية من تنوع في أساليب تعبيرهاء إذا لا يمكن أن تكونَ لغ الأمة 
وصورة حياتبا ومستودَعٌ أفكارٍها ألفاظاً مجرَدَة عن معانيها وقوابَ 


متححرة حدودة. 
- إن كثرة الشواهيِ والنصوص اللغوية الصحيحة والمستثناة على القواعد 
النحوية تقتضي إعادةً النظر في القواعي المعيارية المطردة لا إعادةً النظر في 
اللغةٍ والتشكيك في مصداقية استعمالاتها ونصوصها والحکم عليها بأحکام 
غير محددةٍ من مثل: الشذوذ والضرورة والقلة والندرة أورَّجُها ي براڻر 
التأويل لاسي أن ما انتهى إلينا يما قالته العربُ إلا أقلهُ. 
 -‏ وعليه فون عَدَم الموضوعية في التقعيد حاكمة النصوص اللغوية با لطا أو 
الصواب في ضوء قوالب محددةٍ وضعَت بناءً على استقراء عَبْر وافي» 
ونصوص ختارة. لاسيم) أَنّ ني اللغة خصوصيات فحية واضحة لا يمكکن 
للقاعدة المعيارية التحكمٌ فيها أو الحكمٌُ على يها أو ها 
- إناللغة صرح شام أصيل فالتباينات في إصدار الأحكام النحوية 
والاختلاف في وجهاتِ النظر حوما هي آمو توَجُهُ مستخرمي اللغة وطرُق 


الإفادة منها ولا توجُة اللغة تَفسها أو تعر فى جوهرها. 


وخا فإن هذا البح لا بذعو إلى التقليال من احترام نحاة معيسين أو 
اتقلیل من شانهم بل الح آله يجب عدم النعَصّب لرآي معن بل ينظ إل 
ية ا هد بمقدار اتساله تيبم انى راعاق وهات الف 
الاستعالة والسياقية والحالية. 


